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 ٤٩١

  الحق في الهوية الرقمية في ضوء حماية 
   صية والخصوصية المعلوماتيةالبيانات الشخ

  "دراسة وصفية تحليلية مقارنة"
  

  ملخص

ي       ي ف ول الرقم ل التح ي ظ ة ف وراتٍ متلاحق ة تط سان الرقمی وق الإن شھد حق ت

مختلف المؤسسات، ولا شك أن ھذه التطورات من شأنھا أن تؤثر على حق الإنسان في       

ة ة الرقمی ي  . الھوی د ف كال التواج ن أش د م كل جدی ل ش ذي یمث اتي وال ضاء المعلوم  الف

د إلا         ذا التواج ق ھ راد، ولا یتحق سات والأف ع المؤس ى جمی ي عل صر الرقم ھ الع فرض

ن         ره م ع غی بوجود ھویة رقمیة تعبر من خلالھا عن كل إنسان یتم التعامل معھ سواء م

یخ          و ترس سعى نح ة أن ت سات الدول ى مؤس ین عل ة الإدارة، ویتع ع جھ راد أو م الأف

ة م      ة        مقومات ھذه الھوی دیاتھا الفنی ة تح شریعیة، ومواجھ توریة والت احیتین الدس ن الن

ة اكٍ      . والقانونی ن انتھ ھ م ا تمثل ة، لم ة الرقمی رقة الھوی ریم س رورة تج ن ض ضلًا ع ف

  .للخصوصیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

Abstract 

Digital human rights are witnessing successive 

developments in light of the digital transformation in various 

institutions, There is no doubt that these developments will 

affect the human right to a digital identity. Which represents a 

new form of presence in the information space imposed by the 

digital age on all institutions and individuals, This presence can 

only be achieved by having a digital identity that expresses 

every person who is dealt with, whether with other individuals 

or with the administration. The state institutions must strive 

towards consolidating the elements of this identity from the 

constitutional and legislative perspectives, and facing its 

technical and legal challenges. In addition to the need to 

criminalize digital identity theft, as it constitutes an invasion of 

privacy. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

  مقدمة
  

  : موضوع البحث-أولًا

یما       یَشھد عَالمَنا المعاصر ظھور شكل جد        سان، ولا س وق الإن ن أشكال حق د م ی

ة وق الرقمی صر   . )١(les droits numériques الحق مات الع دى س د إح ي تع والت

الي ة      . الح ورة المعلوماتی ة الث وق نتیج ذه الحق رزت ھ  La révolutionوب

informatique  دت ر، واعتم ت الحاض ي الوق ا ف ا وآثارھ دت مظاھرھ ي ب ة الت  الھائل

ا الح ى التكنولوجی ات  عل ل البیان ي نق ا ف اھمت كلیً ي س ورة الت ة المتط ة والتقنی دیث

ف        ي مختل ؤثرة ف سیة الم ل الرئی دى العوام بحت إح ى أص ا حت ات ومعالجتھ والمعلوم

  . النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والقانونیة

ة ال      ات   وقد ترتب على ھذه الثورة المعلوماتیة إساءة استخدام البعض لأنظم بیان

سان     وق الإن والمعلومات باتباع أسالیب غیر مشروعة مما كان لھ تأثیرًا خطیرًا على حق

ة  صفة خاص ة ب ھ الرقمی ى حقوق ة، وعل صفة عام ن  . ب ة م اطر الناجم ك أن المخ ولا ش

اة            ة الحی د حرم أنھا تھدی ن ش صیة م المعالجات الإلكترونیة التي تتم على البیانات الشخ

ن    . بالأفراد la vie privéeالخاصة  ي م ال الت ومن ثم، ظھرت الحاجة نحو تجریم الأفع

ة              ة المعلوماتی الجرائم الإلكترونی رتبط ب ي ت . شأنھا الاعتداء على مثل ھذه الحقوق، والت

ة   ة حرم ین حمای ورة وب ا المتط ین التكنولوجی وازن ب ق الت رورة تحقی تدعى ض ا اس مم

                                                             
(1) BUTAVAND (Q.), DUVAL (L.) ET PAQUIER (Y.), Chronique de 

jurisprudence des droits numériques 2016-2017, OpenEdition Journals, 
2017, p. 189-200. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ة        ونتیجةً للتأثر بھذه الثورة فق    . )١(الحیاة الخاصة  صوصیة وحمای ي الخ ق ف د تطور الح

ع           البیانات؛ حیث وُ   ة جم م عملی نظم وتحك أنھا أن ت ن ش ي م ضِعت العدید من القواعد الت

  .)٢(ومعالجة البیانات الشخصیة

ة      سان الرقمی وق الإن ت حق  les droits de l'hommeونتیجةً لذلك، فقد حَظِی

numériques    ي رن الماض سعینات الق ذ ت ي؛ فمن امٍ دول بكة   باھتم شار ش ب انت  عق

تخدام                 ان اس د أن ك ات، بع ا المعلوم ال تكنولوجی ي مج ة ف راتٍ جذری دثت تغی الانترنت ح

راء          رض إج ات بغ دودة كالجامع سات المح ض المؤس اق بع ي نط صر ف ت ینح الانترن

ة            شمل كاف ث ی اقٍ واسع بحی ى نط ستخدم عل الدراسات والأبحاث العلمیة، فأصبح الأن ی

  .  جمیع دول العالمالمؤسسات أو الأفراد في

ي     : وتتنوع حقوق الإنسان الرقمیة ومنھا     الحق في الخصوصیة الرقمیة، الحق ف

ي              ق ف ة، الح ر الرقمی ة التعبی ي حری ق ف التخفي الرقمي، الحق في النسیان الرقمي، الح

سلامة       ي ال ق ف ات، الح التشفیر، الحق في الأمن الالكتروني، حق الحصول على المعلوم

ة      الرقمیة، الحق ف   ي إدارة الحقوق الرقمیة، الحق في التواصل الرقمي، الحق في المعرف

                                                             
اھرة،             / د) ١( ة، الق ة، دار النھضة العربی شفافیة الإداری ى ال سریة إل ن ال ي، م محمد عبد الواحد الجمیل

  .١١م، ص ٢٠١٣
ا  ) ٢( ات ع ة البیان ال حمای ي مج شریعیة ف ة ت ت أول معالج ث كان سن  ١٩٧٠م حی ة ھی ي مدین م ف

Hessen      م، وبعد ذلك في دولة ١٩٧٣بألمانیا، ثم تلى ذلك أول قانون وطني في دولة السوید عام
ام    ة ع دة الأمریكی ات المتح ام   ١٩٧٤الولای ي ع ة ف ا الاتحادی ستوى ألمانی ى م م عل م، ١٩٧٧م، ث
ام        ي ع صاد     . م١٩٧٨وأعقب ذلك دولة فرنسا ف اون الاقت ة التع عت منظم م وض ا   ث ة دلیلً ي والتنمی

ي   ١٩٨١وفي عام . إرشادیًا لحمایة الخصوصیة ونقل البیانات الشخصیة     اد الأوروب م، وضع الاتح
: ولمزید من التفاصیل، انظر. اتفاقیة حمایة الأفراد من مخاطر المعالجات الآلیة للبیانات الشخصیة 

ة        / د ة ت (شریف یوسف خاطر، حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتی لاع    دراس ق الاط ة لح حلیلی
، )٢(، العدد )٥(، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد )على البیانات الشخصیة في فرنسا 

  . وما بعدھا١٦م، ص ٢٠١٥ جامعة المنصورة، إبریل –كلیة الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ة     ة الرقمی ي الھوی ق ف ة، الح ور   l'identité numérique الرقمی و مح ذي ھ ، وال

  .دراستنا

ي ظل التحول                ة ف شھد الأن تطوراتٍ متلاحق وإذا كانت حقوق الإنسان الرقمیة ت

ق      الرقمي في مختلف المؤسسات فلا شك أن ھذه التطور     ى ح ؤثر عل أنھا أن ت ن ش ات م

ة ة الرقمی ي الھوی سان ف ضاء  . الإن ي الف د ف كال التواج ن أش د م كل جدی ل ش ذي یمث وال

اتي  ي  l'espace informationnelالمعلوم صر الرقم ھ الع  l'ère du فرض

numérique   ة  على جمیع المؤسسات والأفراد، ولا یتحقق ھذا التواجد إلا بوجود ھوی

ع    رقمیة تعبر من خلال  راد أو م ن الأف ھا عن كل إنسان یتم التعامل معھ سواء مع غیره م

ة          ذه الھوی ات ھ جھة الإدارة، ویتعین على مؤسسات الدولة أن تسعى نحو ترسیخ مقوم

ة         ة والقانونی دیاتھا الفنی ن   . من الناحیتین الدستوریة والتشریعیة، ومواجھة تح ضلًا ع ف

ة    ة الرقمی رقة الھوی ریم س رورة تج ا ت)١(ض ا    ، لم صوصیة؛ لأنھ اكٍ للخ ن انتھ ھ م مثل

  .)٢(تستھدف تعكیر صفو الشخص أو الاعتداء على شرفھ أو اعتباره

صوصیة      ولذلك سعى الاتحاد الأوروبي نحو مواجھة تلك التحدیات التي تھدد الخ

اطر             ن مخ ة م ة والإقلیمی ساحة الدولی شھده ال ا ت وء م ي ض یما ف ة، لا س المعلوماتی

داءً    شكل اعت ة ت خاص  تكنولوجی صوصیة الأش ى خ ھ    . )٣(عل د التوجی م یع م، فل ن ث وم

                                                             
(1) BIGOT (CH.), Protection pénale des droits de la personnalité 

"Usurpation d'identité numérique", Chapitre 441, Dalloz, Paris, 2020, 
no 4; CASSUTO (TH.), Usurpation d'identité numérique, AJ Pénal, 
2010, p. 220.  

(2) LOISEAU (G.), Droits de la personnalité, Légipresse, 2020, p. 64; 
MONTEIL (M.), L'usurpation d'identité à l'épreuve du numérique, 
Rec. Dalloz, Paris, 2020, p. 101.  

ة      : محمد أحمد سلامة مشعل، الحق في محو البیانات الشخصیة      / د)  ٣( وء لائح ي ض ة ف ة تحلیلی دراس
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 ٤٩٦

ي  ات؛   )١(CE/٩٥/٤٦الأوروب ا المعلوم ي تكنولوجی سریع ف ور ال ة التط ا لمواكب  ملائمً

ھ      ذا التوجی ب ھ درت اللائحة    . نظرًا لعدم كفایة نظام الحمایة الذي أنشئ بموج ذلك ص ول

ات  ة البیان ة لحمای ي   )٢(GDPRالعام اذ ف ز النف ت حی ي دخل ایو ٢٥، والت م، ٢٠١٨ م

صیة       ات الشخ ع البیان انوني لجم ار الق فھا الإط ك بوص  Les données à وذل

caractère personnelومعالجتھا على المستوى الأوروبي .  

تور       ي دس صري ف توري الم أما على المستوى الإقلیمي، فقد حاول المشرع الدس

ام   ن ال       ٢٠١٤ع توریة لأم ة الدس ن ضمانات الحمای دٍ م وفیر مزی اتي،  م ت ضاء المعلوم ف

ال  -والذي یتفرع عنھ     ادة        - بطبیعة الح ي الم نص ف ة، ف ة الرقمی ي الھوی ق ف ) ٣١( الح

ى أن  ھ عل ن   " من صاد والأم ة الاقت ن منظوم ي م زء أساس اتي ج ضاء المعلوم ن الف أم

ھ             ذي ینظم ى النحو ال ھ، عل اظ علی ة للحف دابیر اللازم اذ الت ة باتخ القومي، وتلتزم الدول

انون  ررة و". الق توریة المق ة الدس اس الحمای توري أس نص الدس ذا ال شكل ھ   یُ

الیب                 ن أس د م ل جدی لوب عم ل أس ي تمث للأمن المعلوماتي، ولا سیما الھویة الرقمیة الت

ة      ة وتكنولوجی ورات تقنی ن تط شھده م ا ی ي، وم صر الرقم ي الع راد ف ع الأف ل م   التعام

  .  ھائلة

                                                             
= 

ة     GDPRحمایة البیانات بالاتحاد الأوروبي      ات القانونی ة الدراس ة، مجل  وأحكام المحاكم الأوروبی
 .١٢م، ص ٢٠١٧، )٢(، العدد )٣(ادات، المجلد  جامعة مدینة الس-والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

(1) Voir: Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 
oct. 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, JOCE du 23 nov. 1995, n° L 281, p. 31. 

(2) Voir: Le règlement général sur la protection des données (RGPD), 
Règlement (UE) 2016/679, cons. 9 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

إقرار الحما   ضًا ب صري أی شرع الم تم الم ا اھ ة كم ي الھوی ق ف شریعیة للح ة الت ی

م    انون رق در الق ث ص ة؛ حی سنة ) ١٧٥(الرقمی ة  ٢٠١٨ل رائم تقنی ة ج شأن مكافح م ب

م         )١(المعلومات انون رق سنة  ) ١٥١(، ثم أعقب ذلك الق ات    ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای م ب

  .)٢(الشخصیة

د؛                ن بعی ذ زم صیة من ات الشخ ة البیان سألة حمای ت بم  وإن كانت فرنسا قد اھتم

ایر  ٦ث أصدرت قانون حی ات    ١٩٧٨ ین ة والحری شأن المعلوماتی  Informatiqueم ب

et Libertés)ات       .)٣ ات والبیان ة سریة المعلوم شرع نحو كفال  وجاء ذلك سعیًا من الم

تخدام            ة الاس ة، ومواجھ ن ناحی ة م صوصیة المعلوماتی ي الخ ق ف ة الح صیة لحمای الشخ

ب موظفي        غیر المشروع للبیانات والحاسبات وأجھزة تقن      ن جان ات سواء م ة المعلوم ی

  .الإدارة أو من الغیر من ناحیةٍ أخرى

  :    أھمیة البحث-ثانیًا

ن        د م وفیر مزی ي ت ة ف ة الرقمی ي الھوی ق ف وع الح ة موض ة دراس ن أھمی تكم

راد أم         ن الأف الضمانات للحفاظ على خصوصیة الفرد في معاملاتھ سواء كان مع غیره م

ة     فضلًا عن   . مع جھة الإدارة   ة آمن ا  . تسھیل تقدیم الخدمات في ظل بیئة رقمیة بطریق كم

ة سواء                یم الدول ى إقل دین عل راد المتواج تفید الدراسة أیضًا في حصر شامل لجمیع الأف

كانوا مواطنین أو أجانب، فضلًا عن إعداد الإحصائیات المتعلقة بفئات المجتمع، وتحدید   

دمات الحكومی  ن الخ تفادة م ي الاس تھم ف دى أحقی ة م اء العام ي الأعب شاركة ف   ة، أو الم

                                                             
  ".ج"مكرر ) ٣٢(م، العدد ٢٠١٨ أغسطس ١٤الجریدة الرسمیة، بتاریخ : انظر) ١(
  ".ه"مكرر ) ٢٨(م، العدد ٢٠٢٠ یولیھ ١٥رسمیة، بتاریخ الجریدة ال: انظر) ٢(

(3) Voir: Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

بكة   ر ش شخص عب ي لل رك الرقم د التح ضًا تحدی ذلك أی واطنین، وك اق الم دون إرھ

  .الانترنت

أن     كما تفید الدراسة في إتاحة استخدام الانترنت دون قیود، وبشكل أكثر فعالیة ب

ى أن یك    ت، أو حت ر الإنترن وق عب شكلٍ موث ویتھم ب ات ھ ى إثب ادرین عل وا ق وا یكون ون

ل           ة، مث دمات الحدیث ن الخ قادرین على توقیع المستندات إلكترونیًا، من أجل الاستفادة م

ي         رار الإلكترون صیة، والإق ات الشخ ى الملف ول إل ت، والوص ر الإنترن د عب رام العق إب

ا      شف عنھ ي سیك دمات الت ن الخ ك م ر ذل ي، وغی صویت الالكترون تلام، والت بالاس

  .المستقبل

  :لبحث إشكالیات ا-ثالثًا

كالیات           ن الإش د م ة عدی ة الرقمی ي الھوی ق ف وع الح ي موض ة ف ر الدراس تُثی

  :القانونیة، والتي من بینھا

  . ضعف البیئة الرقمیة التي تعمل على تدعیم وترسیخ الھویة الرقمیة-١

دم وجود              -٢ ي ظل ع الأفراد ف ات الخاصة ب  انتھاك الحق في خصوصیة تداول البیان

  .بیئة رقمیة قویة

  .وبة تحدید مضمون الحق في الھویة الرقمیة صع-٣

  . وجود بعض المخاطر التي قد تواجھ الحق في الھویة الرقمیة-٤

ى           -٥ اظ عل ذة للحف ة والإجراءات المُتخ ة الرقمی ي الھوی ق ف ین الح ة ب دم الموازن  ع

  .النظام العام

الحق  عدم وجود معاییر ثابتة تحدد مدى اعتبار التصرف أو السلوك اعتداءً على       -٦

  .في الھویة الرقمیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  : تساؤلات البحث-رابعًا
تفرض علینا الدراسة في ھذا الموضوع العدید من التساؤلات، والتي نعرض لھا 

  :على النحو التالي

 ما ھي أھمیة الحق في الھویة الرقمیة كحق من حقوق الإنسان؟ -١

  ما ھو مضمون الحق في الھویة الرقمیة وعلاقتھ بأمن المعلومات؟ -٢

  تع الحق في الھویة الرقمیة بحمایة دستوریة أو تشریعیة كافیة؟ھل یتم -٣

  ما ھو تأثیر تكریس الحق في الھویة الرقمیة على الإجراءات القانونیة؟ -٤

ي سجلات الأحوال            -٥ ررة ف ة المق لال الھوی ھل الھویة الرقمیة موجودة فقط من خ
  المدنیة؟ أم الاثنان مستقلان؟ أم متكاملان؟

  لى ممارسة الحق في الھویة الرقمیة؟ھل توجد قیود واردة ع -٦

  ھل توجد معاییر تُحدد على أساسھا مدى انتھاك الحق في الھویة الرقمیة؟ -٧

ي       -٨ كیف یمكن للدولة والفرد التغلب على التحدیات والمعوقات التي تواجھ الحق ف
  الھویة الرقمیة؟

  : نطاق البحث-خامسًا
ي أن یك        شخص ف ق ال ث حول ح ي    تدور دراستنا في ھذا البح رّف رقم ھ مع ون ل

راد       ن الأف ره م على الشبكة الدولیة، سواء كان ذلك في تعاملھ مع جھة الإدارة أم مع غی
داخلي            . العادیین دولي وال ستویین ال ى الم ق عل ذا الح . بالإضافة إلى الحمایة المقررة لھ

ة              ة الرقمی ي الھوی ق ف ة الح ك،   . وكذلك أیضًا مدى دور الدولة في إرساء حمای ى ذل وعل
ذي          تست بعد الدراسة بطبیعة الحال دراسة الحق في الاطلاع على البیانات الشخصیة، وال

  . )١(تناولتھ بعض الدراسات السابقة

                                                             
سابق، ص  / د) ١( ع ال اطر، المرج ف خ ریف یوس دھا؛ د٣٧ش ا بع ي،  /  وم د الجمیل د الواح د عب محم

  .عدھا وما ب٣١المرجع السابق، ص 
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  : منھج البحث-سادسًا

  :تعتمد دراستنا في ھذا الموضوع على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن

ن مخت          ة م ة الرقمی ف الھوی ف   فھو من ناحیة، منھج وصفي، حیث یتناول وص ل

دھا             ة تحدی ا، وكیفی ى حقیقتھ وف عل ك للوق الات؛ وذل ددة المج ا متع ا رغم كونھ جوانبھ

ة        ة القانونی اء الحمای بیل إرس ي س صیلًا، ف ر تف شكلٍ أكث ا ب حًا، ومقارنتھ دًا واض تحدی

  .اللازمة

ي      ة الت ب القانونی ومن ناحیةٍ ثانیة، فھو منھج تحلیلي، یقوم على مطالعة الجوان

ق ف رة الح نظم فك ذه  تُ ضمنھ ھ ا تت ة لم الفحص والدراس ا ب ة، وتناولھ ة الرقمی ي الھوی

ن       ضلًا ع ھ، ف ضاء أو الفق الفكرة من محاور عدیدة سواء كان على نطاق المشرع أو الق

  .  عرض التحدیات والمعوقات التي تعرقل استمرار الحمایة المقررة لھذا الحق

ة بین النظامین الفرنسي ومن ناحیةٍ ثالثة، فھو منھج مقارن؛ یعتمد على المقارن     

ضوابط     ى ال والمصري في تناولھما لكیفیة حمایة الحق في الھویة الرقمیة، والتعرف عل

ذا             ة لھ ة الكافی ق الحمای بیل تحق ي س ة ف ذه الأنظم والضمانات التي كفلھا كل نظام من ھ

 .واستخلاص أفضل النتائج التي یمكن تبنیھا في النظام القانوني المصري. الحق

  بحث خطة ال

ي موضوع              تنا ف سیم دراس ي ضوء        " لقد آثرنا تق ة ف ة الرقمی ي الھوی ق ف الح

صل     " حمایة البیانات الشخصیة والخصوصیة المعلوماتیة       سبقھم ف صول، ی ة ف إلى ثلاث

ة          رًا قائم تمھیدي، ویعقبھم خاتمة نعرض فیھا للنتائج المستخلصة، ثم التوصیات، وأخی

  :المراجع، وذلك على النحو التالي

  .قدمةم
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  .البیانات الشخصیة في العصر الرقمي: مبحث تمھیدي

  .ماھیة الھویة الرقمیة: الفصل الأول

  .مفھوم الھویة الرقمیة: المبحث الأول

  .نشأة وتطور الھویة الرقمیة: المبحث الثاني

  .حمایة الحق في الھویة الرقمیة: الفصل الثاني

  . ھویة الرقمیةموضوع الحمایة المقررة للحق في ال: المبحث الأول

  .أنواع الحمایة المقررة للحق في الھویة الرقمیة: المبحث الثاني

  .أداة الحمایة المقررة للحق في الھویة الرقمیة: المبحث الثالث

  .دور الدولة والأفراد في تنظیم الھویة الرقمیة: الفصل الثالث

  .تحدیات الدولة في تنظیم الھویة الرقمیة: المبحث الأول

  .الاستعادة الدولیة التدریجیة للسیادة الرقمیة: لثانيالمبحث ا

  .تعاون الأفراد ضمانة جدیدة لتنظیم الھویة الرقمیة: المبحث الثالث

  .الخاتمة

  .النتائج والتوصیات
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  مبحث تمهيدي
  البيانات الشخصية في العصر الرقمي

  

  :تمھید وتقسیم

ر الأكثر ربحًا في العالم أصبح شائعًا في وقتنا الحاضر أن نسمع ونقرأ أن المصد     

ال              ذا المج ي ھ ى ف ة الأول ات المرتب ل البیان ذلك ینطوي   . لم یعد النفط، بل أصبحت تحت ك

د        الكم الھائل من البیانات التي یتم تداولھا والسرعة في إرسالھا على تفسیراتٍ أخرى ق

ھ       دِدة لھویت صیة المُح ھ الشخ ى بیانات ذلك، تعت . تتضمن فقدان سیطرة الشخص عل ر  وب ب

ولا . البیانات الشخصیة تمثیل للشخص، فھي مجموعة من المعلومات التي تشكل ھویتھ     

ي              ل ف ة تتمث ة فنی یتم الانتقال من ھویة الأفراد إلى البیانات الشخصیة إلا من خلال عملی

ضمان      . المعالجة ا ل ا تتبعھ صعب عملیً وأصبحت البیانات الشخصیة سریعة الانتشار، وی

 . ع الأماكنحذفھا نھائیًا من جمی

ا دون             ا ملموسً ب نظامً ددًا یتطل ا مح د موضوعًا قانونیً وبالتالي، فإن البیانات تع

سان    ن الإن ي     . تغییر طبیعتھا، وأنھا جزء غیر مادي م ساؤل الآت ور الت م، یث ن ث ھل  : وم

ذا       عي ھ انون الوض د الق سد؟ یؤك لاف الج ر بخ يء آخ شخص أي ش ون ال ن أن یك یمك

اة  المعنى في جوانب متنوعة؛    وذلك من خلال حمایة السلامة الجسدیة والمعنویة، والحی

ابھ،      ذي أص وي ال ضرر المعن ن ال التعویض ع رد، ب اعي للف ل الاجتم الخاصة، والتواص

  . )١(وبصورة أشمل وأعم من خلال حمایة كرامة الإنسان

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juill. 1994, Loi relative au 

respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des 
= 
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  :وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الفصل على النحو التالي

  .مفھوم البیانات الشخصیة: لأولالمطلب ا

  .أھمیة معالجة البیانات الشخصیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  مفهوم البيانات الشخصية

  

  :تمھید وتقسیم

ة            ة الرقمی في الواقع، إن النصوص التشریعیة أو التنظیمیة التي تُشیر إلى الھوی

صی    ات الشخ وم البیان لال مفھ ن خ ة إلا م ي النھای ل ف  Les données àة لا تتعام

caractère personnel .         ي ة ف ة الرقمی ان ضروریًا دراسة موضوع الھوی ذلك ك ول

  . سیاق ھذه الفكرة على المستوى القانوني

ي    صیة ف ات الشخ ف البیان اول تعری ك، نتن ى ذل رع أول"وعل ف "ف م التعری ، ث

ي     صیة ف ات الشخ انوني للبیان انٍ "الق رع ث ن المعلو   "ف ول م ك التح ب ذل ات ، ویعق م

ي       صیة ف ات الشخ ث  "الاسمیة إلى البیان رع ثال انون      "ف ن ق رًا نعرض للغرض م ، وأخی

  :وذلك على النحو التالي". فرع رابع"البیانات الشخصیة في 

                                                             
= 

éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal, cons. 2; C.E., 27 oct. 1995, 
Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727. 
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  الفرع الأول
  التعريف العام للبيانات الشخصية

ي معظم              ا، فف بھ یومیً رًا ش راد أم صیة للأف ات الشخ ي البیان ل ف یكادُ یكون التعام

املات  صیة،    تع اتھم الشخ دیم بیان نھم تق ب م ات یُطل سات والھیئ ع المؤس خاص م الأش

سواء كانت ھذه المؤسسات أو الھیئات من أشخاص القانون العام التي تخضع للدولة أم 

ة      دمات المُقدم ى الخ صول عل بیل الح ي س ك ف ل ذل ة؛ ولع خاص الخاص ن الأش ت م كان

  .)١(منھا

اریخ    صادر بت وم ال ع المرس د وض سم٢٢وق ة  ١٩٨١بر  دی شأن المعلوماتی م ب

دي  "تعریفًا عامًا للبیانات؛ حیث وصفھا بأنھا عبارة عن     تمثیل للمعلومات في شكل تقلی

ث       . )٢("یھدف إلى تسھیل معالجتھا  صیة، بحی ات الشخ ع البیان ل م ي التعام والمعالجة ھ

  .أنھا تحدد صورة كاملة یمكن من خلالھا التعرف بشكلٍ كامل على الشخص

د ن بع ات  ویمك ف المعلوم ھ لتعری ار ذات ى المعی وع إل ك الرج ا   ذل صر "بأنھ عن

ا أو          ا أو معالجتھ راد تخزینھ طلاحات الم تخدام الاص ھ باس ن تمثیل ذي یمك ة ال المعرف

  .)٣(وكذلك فالمعلومات ھي بیانات رقمیة قید الإعداد". نقلھا

                                                             
سئولیة التقصیریة           / د) ١( ات الشخصیة والم ة للبیان ة القانونی سامح عبد الواحد التھامي، نطاق الحمای

د  ، "دراسة في القانون الإماراتي"عن معالجتھا   ، )٨(مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجل
  .٦١٥م، ص ٢٠١٨ جامعة المنصورة، دیسمبر –، كلیة الحقوق )٦٧(العدد 

(2) Voir: Arrêté du 22 déc. 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de 
l’informatique, JORF du 17 janv. 1982. 

(3) ISAAC (H.), La donnée numérique, bien public ou instrument de profit, 
Pouvoirs, 2018/1, n° 164, p. 75 à 86. 
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ات         ن المعلوم ات یُنظر إل   )١(ومن المُلاحظ أن البیانات تختلف ع ى   ؛ فالبیان ا عل یھ

ن    ا ع صول علیھ ن الح ي یمك وعیة الت ائق الموض ن الحق ة م ر مترابط سلة غی ا سل أنھ

اه،      ن أي اتج طریق الملاحظة أو عن طریق البحث، وفي حالتھا الأولیة صماء لا تعبر ع

ن الأحرف أو                    ت مجموعة م ضھا، سواء كان ع بع ت م ا إلا إذا ترابط ددة لھ فلا قیمة مح

صور  وز أو ال ات أو الرم ذه    .الكلم ن ھ ستخلص م ذي یُ ى ال ي المعن ات فھ ا المعلوم  أم

ة          ة معین ا بطریق صنیفھا وتجمیعھ ات وت یص البیان ل وتلخ ي نتیجة تحلی ات، أي ھ البیان

ات     . بواسطة النظام المعلوماتي  ات أو البیان ك المعطی ي تل أو بالأحرى، فإن المعلومات ھ

  .ستعمال محددالتي تمت معالجتھا، وأصبح لھا قیمة لتحقیق ھدف معین أو لا

لة     )٢(وعلى الرغم من التمییز بین البیانات والمعلومات   اك ص زال ھن ھ لا ت ، إلا أن

صطلح         .بینھما ستخدم م دما ی الي عن صیة  "وبالت ات الشخ ى العناصر    "البیان شیر إل ، فُی

  .التي لم تتم معالجتھا بعد، ولكن غالبًا ما سیتم استدعاؤھا في المستقبل القریب

د أن       ولكن بالنظر إلى ا   ات فنج ات والمعلوم صطلحي البیان شریعیة لم لمعالجة الت

ت      د عَرف دًا؛ فق ا واح ا مفھومً ة واعتبرتھم ذه التفرق ا لھ یم وزنً شریعات لا تق ض الت بع

ات            ا معلوم ى أنھ ن  . )٣(الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالجریمة الالكترونیة البیانات عل وم

                                                             
صیة / د) ١( ات الشخ صادق، البیان د ال ادل عب ز  : ع شرین، مرك ادي والع رن الح ط الق ى نف صراع عل ال

د   تراتیجیة، المجل سیاسیة والاس ات ال رام للدراس دد )٢٧(الأھ ل )٢٨٧(، الع م، ص ٢٠١٨، أبری
١٢.  

(2) MARINO (L.), Les nouveaux territoires des droits de la personnalité, 
Gaz. Pal., 18 mai 2007, n° 138, p. 1482-1483. 

ي    "حیث عَرَّفت ھذه الاتفاقیة البیانات بأنھا      ) ٣( اھیم ف ات أو المف أیة عملیة عرض للحقائق أو المعلوم
وتر       ة الكمبی ل منظوم ة داخ ة معالج ب لعملی ب مناس ر......". قال ة    : انظ ن الاتفاقی ى م ادة الأول الم

م    الجریمة الالكترونیة وروبیة بشأن   الأ ي       )١٨٥( رق ست ف ي بوداب ا ف ع علیھ م التوقی -١١-٢٣، ت
  .م٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ا للأخر،        ثم، عدم أھمیة التفرقة بین البیانات والمع  ا مرادفً ا منھم ر كلً ث یعتب ات؛ حی لوم

  .ولیس ھناك مسوغًا للتمییز بینھما

تخدام    ات، وأن اس ة للبیان ي حمای ات ھ صوصیة المعلوم ول أن خ ن الق ویمك

شیر        ة یُ ة التقنی دمات ذات الطبیع ة أو الخ ة الرقمی ي البیئ صوصیة ف طلاح الخ   اص

ة  صوصیة المعلوماتی ة الخ ى حمای صد ب. إل ي یُق اوالت ي : "ھ د الت ة القواع   مجموع

ة    ات المالی ة والمعلوم ة الھوی ات بطاق ة كمعلوم ات الخاص ع وإدارة البیان م جم تحك

ة               ادةً بمفھوم حمای صل ع ذي یت ي المحل ال والسجلات الطبیة والسجلات الحكومیة، وھ

  .)١("البیانات

  الفرع الثاني
  التعريف القانوني للبيانات الشخصية

انو ف الق ل التعری رة،لا یمث شكلة كبی صیة م ات الشخ ذا  ني للبیان ث أن ھ حی

ي           اد الأوروب انون الاتح ي ق سي     . )٢(التعریف منصوص علیھ ف انون الفرن ا الق  ٦ویعرّفھ

ده،        "م على أنھا ١٩٧٨ینایر   ن تحدی دد أو یمك ي مح شخص طبیع ق ب ات تتعل أي معلوم

صر          ة أو لعن م الھوی ى رق ارة إل لال الإش ن   بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خ ر م أو أكث

  .)٣("العناصر المحددة الخاصة بھ

                                                             
  .٦شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) LESAULNIER (F.), La définition des données à caractère personnel 
dans le règlement général relatif à la protection des données 
personnelles, Dalloz IP/IT, 2016, P. 573. 

(3) Voir: Art. (2) de la Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978. 
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ا         صیة تعریفً ات الشخ ویبدو أن ھذا التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي للبیان

ي       واسعًا مرنًا؛ فیمكن تطبیقھ على أي صورة حدیثة للبیانات الشخصیة یمكن ظھورھا ف

  .ون الفرنسيالمستقبل، ولعل ھذا یُعد من حسن استخدام الصیاغة التشریعیة في القان

م إلى تعریف موجز  ٢٠١٦ أبریل ٢٧بینما تُشیر اللائحة الأوروبیة الصادرة في   

ن التعرف      "للبیانات، فذھبت إلى أنھا    دد أو یمك ي مح شخص طبیع أي معلومات تتعلق ب

ھ      ". علیھ ھ بأن ولكنھا ترفق بھ وصفًا تفصیلیًا للشخص الطبیعي الذي یمكن التعرف علی

ل     الذي یمكن تحدیده،  " رّف، مث ى مع الرجوع إل بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر، ولا سیما ب

دد أو            صر مح الاسم، أو رقم الھویة، أو بیانات الموقع، أو المعرّف عبر الإنترنت، أو عن

صادیة أو     سیة أو الاقت ة أو النف سیولوجیة، والجینی سدیة، والف ھ الج اص بھویت ر خ أكث

  .)١("الثقافیة أو الاجتماعیة 

ھ          ومن ھنا سیُلا   ستھدف العناصر الخاصة ب ذي ی انون ال لوب الق حظ اختلاف أس

ة         ب الممكن ع الجوان عن أسلوب التنظیم الذي یھدف إلى خلق محتوى واسع لتغطیة جمی

شریة  ة الب ـ   . للھوی ة ال ت مجموع د اعترف ب   )٢(G29وق صالح المُراق ت ل ي ألغِی ، والت

البیانات تأثیرًا على الشخص بأنھ یكفي أن تُحدث   ،)٣(CEPDالأوروبي لحمایة البیانات

  .)٤(لیتم اعتبارھا بیانًا شخصیًا

                                                             
(1) Voir: Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, art. 4, 1. 

من التوجیھ ) ٢٩(ھي عبارة عن مجموعة ھیئات لتنظیم البیانات، وھي منصوص علیھا في المادة ) ٢(
  . متاحة على شبكة الإنترنتG٢٩  الـ ، وجمیع آراء مجموعةCE/٩٥/٤٦وروبي الأ

(3) Contrôleur européen de la protection des données, prévu à l’article (68) 
du règlement (UE) 2016/679. 

(4) Voir: G29, avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel, 
WP 136, 20 juin 2007, p. 7. 
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ن  )١( المادة وفي النظام القانوني المصري، فقد وضعت    م    م انون رق ) ١٥١(الق

ا         ٢٠٢٠لسنة   صیة بأنھ ات الشخ ا للبیان صیة تعریفً ات الشخ ة البیان شأن حمای أي " م ب

ن     بیانات متعلقة بشخص طبیعي محدد أو یمكن تحدیده، بشكل مب      ر مباشر ع اشر أو غی

صورة، أو              صوت، أو ال ات أخرى كالاسم، أو ال ات وأي بیان طریق الربط بین ھذه البیان

سیة، أو      ة النف دد الھوی ات تح ت، أو أي بیان ر الانترن ة عب دد للھوی ي، أو مح م تعریف رق

  . )١("الصحیة، أو الاقتصادیة، أو الثقافیة، أو الاجتماعیة 

بیعة الشخصیة للبیانات تُشیر إلى أن المعلومات التي ولذلك، فمن المعلوم أن الط    

صیة ات شخ ي بیان ا ھ تم معالجتھ ة  )٢(ت صوره لطبیع شخص وت ق بال ا تتعل ، أي أنھ

ات ریة  .المعلوم ات س ا بیان ي اعتبارھ م، لا ینبغ ن ث صي secrèteوم و شخ ا ھ ؛ لأن م

ام      اء الت یس بالإخف صرف، ول ش    . یتسم بالھدوء وحریة الت س الم ؤثر نف ث ت ى  حی كلة عل

اة الخاصة    ضرورة أن       vie privéمفھوم الخصوصیة أو الحی یس بال اص ل ا ھو خ  فم

یكون سریًا؛ نظرًا لأن الشخص الذي یرغب في ألا تكون المعلومات المتعلقة بھ علنیة لا 

وفي ھذه الحالة، یمكن فھم الحق في الخصوصیة على . یعني بذلك أنھا من طبیعة سریة    

  .)٣(دم الخضوع للتحقق المفرط بشأنھاأنھ حریة، وتتمثل في ع

ام  ي ع ضائیة     ٢٠٠٤وف وى ق توري دع س الدس ى المجل رض عل د عُ ان ق م، ك

م           ھ رق انون التوجی توري    CE/٩٥/٤٦بسبب عدم المطابقة المزعوم لق دأ الدس ع المب  م
                                                             

م قد أشار ٢٠١٨ لسنة ١٧٥ومن المُلاحظ أن قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم      ) ١(
ةً     وجز مقارن م      إلى تعریف البیانات الشخصیة، ولكن بشكلٍ م ات الشخصیة رق ة البیان انون حمای بق

  .م الذي جاء بتعریف أكتر توسعًا٢٠٢٠ لسنة ١٥١
(2) BIOY (X.), Le concept de personne humaine en droit public "Recherche 

sur le sujet des droits fondamentaux", Dalloz, Paris, 2003, p. 589. 
(3) KAYSER (P.), La protection de la vie privée par le droit. Protection du 

secret de la vie privée, 3e éd., Économica, Paris, 1995, p. 29-63. 
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ع        . )١(لوضوح القانون  ھ المجتم ا لتوجی حیث اعتبر القاضي الدستوري الفرنسي أنھ وفقً

القواعد الإجرائیة والموضوعیة الجدیدة   القانون على وجھ على التحدیدالأوروبي ینص

فاء       . )٢(القابلة للتطبیق  ر بإض ق الأم دما یتعل ویصبح تعریف الھویة شرطیًا ضروریًا عن

  .معنى قانوني لھا

ة      ف الرقمی شأن تعری ا ب ي      Le numériqueأم صادر ف رار ال اء الق د ج  ٢٢ فق

سمبر  ان١٩٨١دی شأن بی ق ب ة م المتعل ردات المعلوماتی رَّف informatique مف ، وع

ھ    ي بأن صطلح الرقم ق أحرف     " م ن طری ة ع ات المادی ات أو الكمی ل البیان ام -تمثی  أرق

ل           -بشكلٍ عام    ذا الوضع للتمثی ستخدم ھ ي ت ات الت ة أو الأجھزة أو العملی  وكذلك الأنظم

  .)٣("المنفصل 

ي ال    صري ف شریع الم ضًا الت ة أی ى الرقمی ار إل ا أش انون  كم ن ق ى م ادة الأول م

م حین نصت على أن ٢٠١٨لسنة ) ١٧٥(مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم    

ة         " الدلیل الرقمي " ة أو منقول ة مخزن ة ثبوتی ھو أي معلومات إلكترونیة لھا قوة أو قیم

ا،              ي حكمھ ا ف ة وم شبكات المعلوماتی ب أو ال أو مستخرجة أو مأخوذة من أجھزة الحاس

ة خاصة          ویمكن تجمی  ات تكنولوجی رامج أو تطبیق . )٤(عھا وتحلیلھا باستخدام أجھزة أو ب

ررة         ات المق ي الإثب ة ف صیة ذات الحجی ویكون للدلیل الرقمي المستمد من البیانات الشخ

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 2004-499 DC du 29 juill. 2004, Loi relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel. 

(2) Voir: Ibid., cons. 30. 
(3) Voir: Arrêté du 22 déc. 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de 

l’informatique, J.O.R.F., du 17 janv. 1982, p. 624-626. 
م، ٢٠١٨لسنة ) ١٧٥(المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم : انظر) ٤(

  ".ج"مكرر ) ٣٢(م، العدد ٢٠١٨-٨-١٤منشور بالجریدة الرسمیة، بتاریخ  
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للأدلة المستمدة من البیانات والمعلومات الخطیة متى استوفت المعاییر والشروط الفنیة   

  .)١(لقانون حمایة البیانات الشخصیةالتي تحددھا اللائحة التنفیذیة 

روف    كل ح ي ش ا ف ت ترجمتھ ة تم ل نتیج ة لتمثی ي لغ ة ھ إن الرقمی الي، ف وبالت

شري        أتي نتیجة       . أبجدیة، أي أنھا مقروءة ومتاحة للفھم الب ة ت ول أن الرقمی ن الق ویمك

ة   ابع      .la numérisationللرقمن صمات الأص ة ب ي رقمن ال، تعط بیل المث ى س عل

في حین أن المعلوماتیة ھي علم معالجة عقلانیة . )٢("تسلسل رقمي ممیز "نموذجًا، أي 

ع   )٣(للمعلومات بدون ترجمة ملحوظة  دوین جمی ، ومن ثم، فإن الرقمیة ھي لغة تسمح بت

  .)٤(الخصائص والأنشطة البشریة

  الفرع الثالث
  التحول من المعلومات الاسمية إلى البيانات الشخصية

یة ما یطلق على الشخص من أسماء لتمییزه عن غیره،    یُقصد بالمعلومات الإسم  

ستعارًا       شھرة، أو اسمًا م ي أن اسم      . سواء كان اسمًا رسمیًا، أو اسمًا لل كٍ ف ن ش ا م وم

                                                             
  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون رقم ) ١١(المادة : انظر) ١(

(2) CABAL (C.), Méthodes scientifiques d’identification des personnes à 
partir des données biométriques et techniques de mise en œuvre, 
Rapport pour l’office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques sur " les méthodes scientifiques 
d’identification des personnes à partir de données biométriques et les 
techniques de mise en œuvre ", Rapport, Assemblée Nationale, N° 938, 
France,16 juin 2003,  p. 14. 

(3) Voir: Arrêté du 22 déc. 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de 
l’informatique, J.O.R.F., du 17 janv. 1982, p. 625. 

(4) CABAL (C.), Op. Cit., p. 14. 
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الشخص سواء كان رسمیًا أو للشھرة أو كان اسمًا مستعارًا یُعد من البیانات الشخصیة، 

  .)١(لطبیعي بشكلٍ مباشرباعتباره من العناصر التي تسمح بتحدید ھویة الشخص ا

م بشأن المعلوماتیة ١٩٧٨ ینایر ٦وقد تناولت الصیغة الأولیة للقانون الفرنسي  

ا            ا بأنھ ث عرفتھ ي    "والحریات تعریف المعلومات الاسمیة، حی ات الت مجموعة المعلوم

ة الأشخاص          د ھوی تسمح بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، بتحدی

ي أم      الطبیعیین الذی  ن تنطبق علیھم، سواء كانت المعالجة تجرى من جانب شخص طبیع

  .)٢("اعتباري

صادي        اون الاقت ة التع ارت منظم زة، أش رةٍ وجی انون بفت ذا الق اد ھ د اعتم وبع

ة  ى  l’OCDEوالتنمی ل إل صیة " بالفع ات الشخ ة  " البیان اداتھا التوجیھی ي إرش ف

ي   صادرة ف بتمبر ٢٣ال ى    ١٩٨٠ س ا عل م تعریفھ م ت ا م، ث ق  "أنھ ات تتعل أي معلوم

ھ   س      . )٣("بشخص طبیعي محدد أو یمكن التعرف علی ى أن مجل ضًا إل ارة أی در الإش وتج

صیة  "م إطارًا لحمایة ١٩٨١ ینایر ٢٨أوروبا اقترح من خلال اتفاقیة     ات الشخ ، "البیان

دد أو     " مع وضع تعریف مكافئ یذھب إلى أنھا    ي مح شخص طبیع ق ب أي معلومات تتعل

  .)٤(" علیھ یمكن التعرف
                                                             

ة                 / د) ١( ي مواجھ ت ف ستخدمي الإنترن ة لم ة الخصوصیة المعلوماتی ي، حمای د البقل أیمن مصطفى أحم
  .١٠٣٤م، ص ٢٠٢١، )٤(، العدد )٩( الإلكترونیة، المجلة القانونیة، المجلد متطلبات التجارة

(2) Voir: Art. (4) de Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978. 
(3) Voir: OCDE, Recommandation du Conseil concernant les lignes 

directrices régissant la protection de la vie privée et les flux 
transfrontières de données de caractère personnel, adoption le 23 
janvier 1980, p. 1, b. 

(4) Voir: Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des personnes 
à l’égard des traitements automatisés de données personnelles, STE n° 
108, 28 janv. 1981, art. 2. 
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ارة         ى عب اطع عل شكلٍ ق ي ب ع الأوروب انون المجتم ص ق د ن ات "وق البیان

صیة ي  " الشخ ھ الأوروب ي التوجی ة،   EC/٩٥/٤٦ف عًا للغای ا واس ى تعریفً ذي تبن ، وال

ھ         "حیث وصفھا بأنھا   ن التعرف علی دد أو یمك ي مح شخص طبیع ق ب ات تتعل أي معلوم

ف،      وبالتالي، یعتبر الشخص ا    )".الشخص المعني ( ابلاً للتعری ھ ق لذي یمكن تحدید ھویت

صر أو                 ة أو لعن م الھوی ى رق ارة إل لال الإش ن خ یما م بشكل مباشر أو غیر مباشر، لا س

سیة أو      سیولوجیة أو النف سدیة أو الف ھ الج ة بھویت ددة الخاص ر المح ن العناص ر م أكث

ة ة أو الاجتماعی صادیة أو الثقافی ن البیان. )١(الاقت ال م ان الانتق ذلك ك ى ل میة إل ات الاس

ذكور                ھ الم ل التوجی زام بنق سبب الالت سي؛ ب شرع الفرن صیة ضروریًا للم البیانات الشخ

ر     ٢٠٠٤ أغسطس   ٦ یونیو و    ٢١لقوانین   انون الأخی أخرة، وأدى الق اءت مت م والتي ج

  . م١٩٧٨ ینایر ٦إلى إصلاح شامل لقانون 

ع  أما الآن، فقد اختفت المعلومات الاسمیة ولم یعد استخدامھا    العرضي یتوافق م

ولا یبدو أن ذلك أمرًا مثیرًا للجدل؛ نظرًا لأن مفھوم  .البحث المرادف للبیانات الشخصیة   

ة           سلطات العام ا ال وم بھ ي تق ى المعالجة الت صفة خاصة إل شیر ب ات الاسمیة یُ المعلوم

ة الرسمیة    ى الھوی بعض   .  l’identité formelle)٢(بشأن الاسم، وبالتالي إل ب ال وذھ

ي ضوء تطور إجراءات                إلى لة ف ر ص صیة أكث ات الشخ رة البیان دو أن فك  القول بأنھ یب

  .)٣(تحدید الھویة غیر المباشرة

                                                             
(1) Voir: Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 

oct. 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, JOCE, du 23 novembre 1995, n° L 281, p. 31. 

(2) Voir: contra EYNARD (J.), Les données personnelles. Quelle définition 
pour un régime efficace ? Michalon, Paris, 2013, p. 435.  

(3) TÜRK (A.), Rapport n° 218 sur le projet de loi relatif à la protection des 
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  الفرع الرابع
  الغرض من قانون البيانات الشخصية

عف      ن ض صیة ع ات الشخ عي للبیان انون الوض دده الق ذي ح ع ال شف الوض  یك

ة  ة الرقمی ة الھوی صیة  . حمای ات الشخ ت البیان ا كان ن  ولم ة م ن مجموع ارة ع ي عب ھ

ي    . العناصر التي تسمح بتحدید ھویة الشخص بشكل مباشر أو غیر مباشر   م، فھ ن ث وم

ة   ة الرقمی عاع الھوی ل ش ة     .تمث شكل ھوی صیة ت ات الشخ ع البیان إن جمی ك، ف ع ذل  وم

ا ع جوانبھ ن جمی أخوذة م ة،  . م سیة، وعائلی سدیة، ونف ة، وج ون قانونی د تك ة ق فالھوی

  .)١( وحتى الیوم توجد الھویة الرقمیةوسلوكیة، ومھنیة،

صة               ة المخص ن الوظیف ث ع ومن أجل تثبیت الھویة الرقمیة یكون ضروریًا البح

ة    ن ناحی ھ م رض من صیة أو الغ ات الشخ انون البیان اط   . لق رى نق ة أخ ن ناحی   وم

ة الأخرى             ع الأنظم صیة م ات الشخ انون البیان ن     . التقاء ق ة أو الغرض م ا أن وظیف وبم

ویبدو . لشخصیة ھو التعریف والتحدید؛ فیكون ھدفھا إذن ھو ھویة الأشخاص البیانات ا 

ات       ع البیان ة جم و حری صیة ھ ات الشخ انون البیان ن ق دف م إن  . أن الھ م، ف ن ث وم

ع        ات جم ة عملی دأ حری تثناء لمب ة اس تكون بمثاب راد س ة للأف ازات الممنوح الامتی

  .)٢(المعلومات

                                                             
= 

personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, déposé le 19 mars 2003 à la 
Présidence du Sénat, p. 47. 

(1) SAINT-PAU (J.-C.), Les droits de la personnalité, Op. Cit., p. 559-560. 
(2) SAINT-PAU (J.-C.), Les droits de la personnalité, Op. Cit., p. 559-560. 
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ا  ة بالبیان وق المتعلق ظ أن الحق وق  ویُلاح وة بحق ة بن ا علاق صیة لھ ت الشخ

ك،  . الشخصیة، التي تھدف بدورھا إلى ضمان حمایة السلامة الأخلاقیة للأفراد     وعلى ذل

ف         ي مختل تقلالیة ف سب اس ن نوعھ، یكت یؤكد قانون البیانات الشخصیة أنھ نظام فرید م

ي   بیل   . المجالات المادیة، سواء في القانون المحلي أو في قانون الاتحاد الأوروب ي س وف

شرع       توفیر مزید من الحمایة للبیانات الشخصیة والمحافظة على سریتھا؛ فقد وضع الم

ا              لاع علیھ ع الاط ة لمن دابیر الواجب ة الت التزامًا بالسھر على تأمین سلامتھا، واتخاذ كاف

  . )١(من جانب من لیس لھم الحق قانونًا

  

  المطلب الثالث
  أهمية معالجة البيانات الشخصية

  

  : وتقسیمتمھید

ا         صیة بأنھ ات الشخ ة أو   "یُقصد بالمعالجة الإلكترونیة للبیان ة إلكترونی أي عملی

ا، أو          ا، أو تخزینھ سجیلھا، أو حفظھ ا، أو ت صیة، أو تجمیعھ ات الشخ تقنیة لكتابة البیان

ا، أو   شرھا، أو محوھ داولھا، أو ن تقبالھا، أو ت الھا، أو اس ھا، أو إرس ا، أو عرض دمجھ

ائط      تغییرھا، أو تعد   ن الوس یط م تخدام أي وس ك باس یلھا، أو استرجاعھا أو تحلیلھا وذل

  .)٢("أو الأجھزة الإلكترونیة أو التقنیة سواء تم ذلك جزئیًا أو كلیًا

                                                             
  .٥٩محمد عبد الواحد الجمیلي، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون رقم ) ١(المادة : انظر) ٢(
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ة        ستھدف مجابھ ي ت ة؛ فھ ن الأھمی رًا م درًا كبی ات ق ة البیان ستوعب معالج وت

د   د أع ن تحدی ضلًا ع ین، ف شاط مع ا لن خاص وفقً ات الأش تغلال بیان ل اس سكان داخ اد ال

داول    ن ت ئة ع اطر الناش ة المخ رد ومواجھ ذاتي للف تقلال ال ة الاس ضًا حمای ة، وأی الدول

  . البیانات

  :وعلى ذلك، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .تصنیف الأشخاص وفقًا للنشاط الخاص بھم: الفرع الأول

  .حوكمة الجمھور: الفرع الثاني

  .مواجھة المخاطر الناشئة عن تداول البیانات: الثالثالفرع 

  الفرع الأول
تصنيف الأشخاص وفقا للنشاط الخاص بهم

ً
  

ذي         صیة، وال ات الشخ ى البیان لا شك أن الاستغلال التجاري یمثل خطرًا كبیرًا عل

ة     ة المتعلق یة والتقنی میة والأساس ات الرس راكم المعلوم ى ت ام الأول عل ي المق د ف یعتم

نظرًا لأن الاقتصاد الرقمي یعتمد إلى حدٍ ما على الإعلانات المستھدفة،       . الشخصبھویة  

ل        ة مث ة مختلف ات فاعل ا جھ شارك فیھ صة، والناشر      : والتي ت وفر المن ذي ی ضیف ال المُ

واه        رویج محت سعى لت ذي ی ن ال ھ، والمُعلِ شأ خدمت ذي أن ات   . ال ت تكنولوجی د مكن وق

ر      . ة للمھنیینالمعلومات من تنوع وتراكم ھذه الأنشط     ى غی دمات، حت شمل معظم الخ وت

ة          ا معرف ي تبررھ صیة الت ات الشخ ع البیان ي، كجم صاد الرقم سبقًا بالاقت ة م المرتبط

  .)١(CRMالعملاء 

                                                             
(1) Customer Relationship Management. 
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ك سعیًا            ولعل ھذا الأساس یُضفي الشرعیة على معالجة البیانات الشخصیة، وذل

ات الت   وق والحری رام الحق ي احت ن ف د تكم ددة ق راض مح ق أغ ام لتحقی ا النظ ي یحمیھ

سي   ا              . )١(القانوني الفرن ت تقریبً ر الإنترن دمات عب ع الخ ى جمی ب الوصول إل ث یتطل حی

ھ      ي ل د إلكترون وان بری رامج   . إنشاء حساب للشخص، أو على الأقل توفیر عن ا أن الب كم

ستھلك              ات الم ى بیان الاً عل ر مث ة تعتب دیرة بالثق التي یتم جمعھا من خلال المتجر غیر ج

ضة    .  جمعھا من حیث المصدر    التي یتم  ست غام ولعل أھداف الجھات الفاعلة الخاصة لی

ح  - ق رب دة     - تحقی ن فائ و م رض لا تخل ذا الغ ستخدمة لھ ائل الم دو أن الوس ن یب  ولك

  . )٢(قانونیة، وھو ما یتضح من مبدأ غرض المعالجة

ة لوضع         وفي الواقع، یؤخذ الشخص كشيء، ویتم تقسیمھ إلى معلومات، كطریق

أما الیوم، فالقیمة التجاریة للبیانات .  لملف تعریف المستھلك حتى یمكن التنبؤ بھتصور

ى رأس  . الشخصیة تثیر شھیة العدید من الشركات    إلى جانب الدور المتزاید المنسوب إل

ل        ة العمی ى معرف ائم عل صاد ق ا أدى لظھور اقت وجي، مم دم التكنول شري والتق ال الب الم

)CRM(    ف ج بیل         ، والسعي نحو تكثی ى س ك عل ضح ذل ا یت صیة، كم ات الشخ ع البیان م

  .)٣ (المثال في القطاع المصرفي

تخلاص    راد؛ واس صنیف الأف یم وت طناعي بتقی ذكاء الاص ة ال وم أنظم وتق

ستقبل،           ي الم صحي ف ؤ بوضعھم ال استنتاجات من خصائصھم الجسدیة والعقلیة؛ والتنب

ل    تھم للعم صي ل    . ومدى ملاءم ف الشخ تخدام المل ن اس صنیف     ویمك لال الت ن خ راد م لأف

                                                             
(1) Voir: Art. (6) et (7) de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 
(2) Voir: Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 8 ; règlement (UE) 2016/679, 

art. 25. 
(3) GIROT (J.-L.), Le harcèlement numérique, Dalloz, Paris, 2005, p. 78. 
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أمین الأخرى،               واع الت ن أن ا م صحي، وغیرھ أمین ال تحقاق الت دى اس والترتیب لتقییم م

  .)١(وكذلك الخدمات المالیة

ضل       وعلى ذلك، فإن إمكانیات جمع البیانات محددة بدقة، وبالتالي تسمح بفھم أف

اطؤ         ى تب تؤدي إل ا س انون، ولكنھ لال الق ن خ ات م ذه الممارس اء   أو -لھ ى إنھ  -حت

ة         . الابتكار ات الممكن اق المجموع یع نط ي توس كما تساعد العناصر القانونیة المختلفة ف

سبق  )٢(تعدد أسباب إضفاء الشرعیة على المعالجة     : مثل ، وعدم الالتزام بتقدیم إخطار م

ى  ة CNILإل ساسة ( للمعالج ات الح ك البیان ي ذل ا ف ة  )بم ع لمعالج ف الواس ، والتعری

  .)٣(البیانات

                                                             
(1) BACHELET (M.), Les droits de l'homme à l'ère du numérique : 

peuvent-ils changer les choses?, Discours liminaire de Michelle 
Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 
Japan Society, New York, 17 octobre 2019,  Disponible au lien suivant : 
https://www.ohchr.org/fr/2019/10/human-rights-digital-age, 2-5-2022. 

(2) Voir: Art. (7) de la Règlement (UE) 2016/679, art. 6 ; loi n° 78-17. 
(3) Voir: Art. (4, 2) de la Règlement (UE) 2016/679. 

انون      ایر  ٦وقد عرف ق ا    ١٩٧٨ ین ات بأنھ ة البیان ات     "م معالج ن العملی ة م ة أو مجموع أي عملی
ات                ات البیان ات أو مجموع ى البیان ا عل تم تطبیقھ م ی ة أو ل ات آلی ذھا باستخدام عملی سواء تم تنفی

زین أو    ة أو التخ یم أو الھیكل سجیل أو التنظ ع أو الت ل الجم صیة، مث دیل أو  الشخ ف أو التع التكیی
ن       الاستخراج أو التشاور أو الاستخدام أو الاتصال عن طریق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر م

  :انظر". أشكال الإتاحة أو التوفیق أو الترابط أو الحد منھا أو المحو أو التدمیر
"toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à 
l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 
ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 
l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
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ف  اقض، أن تعری ن التن رّف «وم شخص المع  » personne identifiableال

ي     صادرة ف ة ال ي اللائح ل  ٢٧ف ات      ٢٠١٦ أبری ع بیان ة جم دى إمكانی ى م شیر إل م یُ

ھ          " ن التعرف علی ذي یمك ي ال ن        "الشخص الطبیع ا یمك صًا طبیعیً ر شخ ھ یعتب ث أن ؛ حی

م    تحدیده، بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر، ولا سیما بالرجوع إل      ل الاسم ورق ى المعرّف، مث

اص         ر خ دد أو أكث صر مح ت، أو لعن ر الإنترن رّف عب ع والمع ات الموق ف وبیان التعری

ة أو    صادیة أو الثقافی سیة أو الاقت ة أو النف سیولوجیة أو الجینی سدیة أو الف ھ الج بھویت

  .)١("الاجتماعیة

وم  دو أن مفھ ھ "ویب رف علی ن التع ذي یمك شخص ال اق الوا" ال ذا النط ع بھ س

ا         ى أنھ صنفة عل ات الم ن البیان ر م دد كبی ود ع لال وج ن خ ا م ر وقائیً صیة"یعتب " شخ

ي           ات الت ذه البیان تستفید بذلك من الحمایة، كما أنھا خطیرة؛ حیث یمكن معالجة جمیع ھ

ات   وق والحری رام الحق ى احت سعى إل ا ت ا أنھ ددة طالم راض مح ق أغ ى تحقی سعى إل . ت

ارد في ھذا التعریف یُسلط الضوء على حقیقة مفادھا أن وبالتالي، فإن العبء الذاتي الو   

يء    ل ش ل ك ن قب شخص، ولك ة ال د ھوی ط لتحدی ستخدم فق د ت م تع صیة ل ات الشخ البیان

  .)٢(لمعرفتھ

ة،     دفع الإلكترونی ائل ال ات ووس ا المعلوم تخدام تكنولوجی یم اس ث إن تعم حی

شكل تھد          ا ی ا، مم ات وتخزینھ سجیل البیان ات ت ات،   یُضاعف من إمكانی رًا للحری دًا خطی  ی

                                                             
= 

l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction", Voir: 
Art. (2) de la loi n° 78-17. 

(1) Voir: Art. (4.1) de la Règlement (UE) 2016/679. 
(2) WACHSMANN (P.), Libertés publiques, 7e éd., Dalloz, Paris, 2013, p. 

604. 
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ذي         شاط ال ة الن لال قائم ن خ شخص م ى ال رف عل سھل التع ن ال صبح م ا ی در م   بق

ھ  تم ب ة       . )١(یھ ة للھوی ة رقمن و بمثاب ة ھ ارات الفردی ل الخی إن تحلی ك، ف ع ذل وم

  . )٢(الشخصیة

  الفرع الثاني
  حوكمة الجمهور

ة   وی. )٣(إن التعداد وتحدید الھویة یسمحان للدولة لرؤیة السكان      د ھوی عتبر تحدی

ك              ل؛ وذل ام كك ل الع سبقًا وضروریًا للعم الأفراد مجتمعین في مجموعة سكانیة شرطًا م

ع            بھدف ضمان سلامة السكان في إقلیم معین، والحفاظ على النظام العام، وضمان التمت

  .)٤(بالحقوق والحریات

یدًا للتحكم وبذلك، تسمح البیانات بعملیات جدیدة لتحدید الھویة، وبشكلٍ أكثر تحد

 ـ   فھا ب ن وص ي یمك سكان، والت ي ال ة  "ف ع،".La gouvernanceالحوكم ي الواق   وف

ن               دام الأم ات مكافحة انع ا امكانی ى أنھ صیة عل ات الشخ ولا . یمكن اعتبار معالجة البیان
                                                             

(1) WACHSMANN (P.), Libertés publiques, Op. Cit., p. 604. 
  :انظر". ویمكن للتقنیات العلمیة والإداریة أن تستغل الھویة البشریة. الیوم تُعطى الأرقام للجمیع) "٢(

ATIAS (C.), CABAL (C.), EDELMAN (B.) et al., L’individu face aux 
nouvelles technologies : surveillance, identification et suivi, Actes du 
colloque international des 10 et 11 novembre 2004 à Lausanne, Institut 
Suisse de droit comparé, Schulthess, 2005, p. 11-12. 

(3) CARBONNIER (J.), Flexible droit : pour une sociologie du droit sans 
rigueur, L.G.D.J., Paris, 2001, 10e éd., p. 64; NOIRIEL (G.), 
L’identification. Génèse d’un travail d’État, Belin, « Socio-histoires », 
2007, p. 272; FOUCAULT (M.), Sécurité, territoire, population : cours 
au collège de France (1977-1978), Gallimard-Seuil, Paris, 2004, p. 13. 

(4) SAINT-PAU (J.-C.), Les droits de la personnalité, Op. Cit., p. 548. 
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بھم       ا یعی دیھم م یرى كثیر من الناس أي إزعاج لھم في تتبعھم أو مراقبتھم طالما لیس ل

  .)١(أو یخفونھ

ا  ن      كم ضلًا ع راد؛ ف صنیف الأف یم وت طناعي بتقی ذكاء الاص ة ال وم أنظم تق

عھم       ؤ بوض ة؛ والتنب سدیة والعقلی صھم الج ن خصائ تنتاجات م ض الاس تخلاص بع اس

صي   . الصحي في المستقبل، أو مدى ملاءمتھم للعمل     ف الشخ ویمكن أیضًا استخدام المل

لال    ن خ راد م صنیف"للأف ب"و " الت ة  " الترتی یم الأھلی واع   لتقی ي وأن أمین الطب للت

  .التأمین الأخرى، وغیرھا من الخدمات المالیة

ة،         ویترتب على ذلك حصر الأشخاص في مجموعات اجتماعیة واقتصادیة مختلف

صیة            ات الشخ ى معالجة البیان ائم عل لوب الق ن الأس ستمدة م ة م ة   .تأخذ شكل تجزئ وثَم

شأن تعر     ف ب ث المكث ن البح ضح م ا یت دة كم ى رؤى جدی ات  حاجة إل ة البیان ف وطبیع ی

  .)٢(الشخصیة التي أُجریت في السنوات الأخیرة
                                                             

(1) DETRAIGNE (Y.), ESCOFFIER (A.-M.), La vie privée à l’heure des 
mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et 
société de l’information, Rapport n° 441 du Sénat fait au nom de la 
commission des Lois, annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 
2009, p. 17-18. 

(2) BLANC-GONNET JONASON (P.), Protection de la vie privée et 
transparence à l’épreuve de l’informatique : droit français, droit 
suédois et directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995, Paris XII, 2000,  p. 497; LESAULNIER (F.), 
L’information nominative, Paris-II-Panthéon-Assas, 2005, p. 573; 
COUDRAY (L.), La protection des données personnelles dans l’Union 
européenne: naissance et consécration d’un droit fondamental, 
Dudweiler, Éd. Universitaires européennes, 2010, p. 694; MAROT (P.-
Y.), Les données et informations à caractère personnel. Essai sur la 
notion et ses fonctions, Nantes, 2007,  p. 666; LACOSTE (J.-M.), Pour 
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  الفرع الثالث
  مواجهة المخاطر الناشئة عن تداول البيانات

و          ا ھ أشارت المادة الأولى من اللائحة العامة لحمایة البیانات إلى أن الھدف منھ

اتھ       شأن معالجة بیان ین ب ن   وضع القواعد المتعلقة بحمایة الأشخاص الطبیعی ضلًا ع م، ف

ة          ي حمای م ف یما حقھ ین، ولا س خاص الطبیعی یة للأش اتھم الأساس وقھم وحری ة حق حمای

ذات   . البیانات الشخصیة  وتستجیب حمایة ھویة الأشخاص من ناحیة لضرورة مراعاة ال

انون   عین للق خاص الخاض اعي للأش ب الاجتم و   . والجان سعى نح رى، ت ة أخ ن ناحی وم

ث        تحقیق الأھداف التي حددھا الق  رد، حی ذاتي للف تقلال ال ة الاس ك حمای ي ذل انون، بما ف

ن       سبب التخوف م ة؛ ب یعمل بمفرده على تجنب العقبات الخاصة بأداء الحكومة الجماعی

راب     ن الاغت ة م رد حال دى الف ق ل د تخل سكان، أو ق سیم ال أداة لتق صیة ك ة الشخ الھوی

  .)١(النفسي، أو حتى استعباده للجماعة من خلال تجاھل فردیتھ

دد            ي تح ي الت تقلالیة ھ شري، والاس وعلى ذلك، فالھویة ھي أساس الشخص الب

ام        ي النظ ة ف ة طارئ ست حال تقلالیة لی ذه الاس ة ھ ا أن حمای ة، كم لان الھوی شر وإع ن

ا     و .القانوني، بل إنھا تسعى لترسیخ شرعیتھا      رًا مبالغً قد یبدو ذكر مثل ھذه المخاطر أم

ة،   ومما تجدر الإشارة إلیھ أن أش  . فیھ ة الألمانی ھر قرارات المحكمة الدستوریة الفیدرالی

دأ     ى مب دت عل د أك اتي   "ق صیر المعلوم ر الم  d’auto-déterminationتقری

informationnelle ."        اء ا ج رار، وإنم ولیس دون مبرر أن یصدر عنھا مثل ھذا الق

                                                             
= 

une pleine et entière reconnaissance du droit à la protection des 
données à caractère personnel, Toulouse-I-Capitole, 2008,  p. 512. 

(1) Voir: CNIL, Rapport d’activité 2017, La Documentation Française, 
Paris, 2018, p. 12. 
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ة  (استنادًا إلى نص المادتین     ة   -الأولى بشأن الكرام شأن الحری ة ب انون   )  والثانی ن الق م

ن     صیة ع ات الشخ ع المعلوم سمح بجم ذي ی سكاني، وال داد ال شأن التع ي ب الأساس

  .)١(الأفراد

صیة     ٢٠٢٠لسنة  ) ١٥١(وقد حرص القانون رقم      ات الشخ ة البیان م بشأن حمای

على تأمین البیانات، فنص على أنھ یجب لجمع البیانات الشخصیة ومعالجتھا والاحتفاظ   

  :)٢(ةبھا، توافر الشروط الآتی

شخص    -١ ة لل ددة ومعلن شروعة ومح راض م صیة لأغ ات الشخ ع البیان  أن تجم

  .المعني

  . أن تكون صحیحة وسلیمة ومؤمنة-٢

  .)٣( أن تعالج بطریقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجمیعھا من أجلھا-٣

                                                             
(1) Voir: Tribunal constitutionnel fédéral allemand, 15 décembre 1983, 

Volkszählung, BVerfGE 65, 1, 42, cons. 93-94; POULLET (Y.), La loi 
des données à caractère personnel: un enjeu fondamental pour nos 
sociétés et nos démocraties ?, LEGICOM, Janv. 2009, n° 42, p. 54. 

  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون رقم ) ١(المادة : انظر) ٢(
  :تعد المعالجة الإلكترونیة مشروعة وقانونیة في حال توفر أي من الحالات الآتیة) " ٣(
  .ص المعني بالبیانات على إجراء المعالجة من أجل تحقیق غرض محدد أو أكثر موافقة الشخ-١
صالح          -٢ د ل رام عق انوني أو لإب  أن تكون المعالجة لازمة وضروریة تنفیذا لالتزام تعاقدي أو تصرف ق

دفاع        ھ أو ال ة ل الحقوق القانونی الشخص المعني بالبیانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة ب
  .عنھا

  . تنفیذ التزام ینظمھ القانون أو أمر من جھات التحقیق المختصة أو بناء على حكم قضائي-٣
 تمكین المتحكم من القیام بالتزاماتھ أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقھ المشروعة، ما لم یتعارض      -٤

ر ". ذلك مع الحقوق والحریات الأساسیة للشخص المعني بالبیانات         ادة  : انظ ان  ) ٦(الم ن الق ون م
 .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(رقم 
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  . ألا یتم الاحتفاظ بھا لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لھا-٤

ا         ا أو تجھیزھ م جمعھ ي ت صیة الت ات الشخ ل للبیان ات نق راء عملی ر إج ویُحظ

للمعالجة إلى دولة أجنبیة أو تخزینھا أو مشاركتھا إلا بتوافر مستوى من الحمایة لا یقل 

ة  عن المستوى المنصوص علیھ في ھذا القانون، وبترخیص أو تصریح من مركز       حمای

  .)١(البیانات الشخصیة

ة   دد اللائح ضوابط      وتُح راءات وال سیاسات والإج انون ال ذا الق ة لھ التنفیذی

انون   .والمعاییر القیاسیة للجمع والمعالجة والحفظ والتأمین لھذه البیانات       إلا أن ھذا الق

ب أن           دًا یج ددت موع د ح داره ق واد إص ن أن م رغم م لم تصدر لائحتھ التنفیذیة، على ال

صدر خ      ى أن ت ة، عل ة التنفیذی ھ اللائح صدر خلال ل    ت اریخ العم ن ت ھر م تة أش لال س

الي         وم الت ن الی ة أشھر م بالقانون، كما أضاف القانون أیضًا تاریخ نفاذه بعد مُضي ثلاث

  .لتاریخ نشره

  

                                                             
مركز ((تنشأ ھیئة عامة اقتصادیة تسمى " من القانون سالف الذكر إلى أنھ) ١٩(نصت المادة رقم   ) ١(

صیة ات الشخ ة البیان ون   ))حمای ة، ویك صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ تص، وتك وزیر المخ ع ال ، تتب
ات         مقرھا الرئیس محافظة القاھرة أو    ة البیان ى حمای دف إل ا، وتھ اورة لھ ات المج دى المحافظ  إح

الشخصیة وتنظیم معالجتھا وإتاحتھا، ولھا في سبیل تحقیق أھدافھا أن تباشر جمیع الاختصاصات    
  ".المنصوص علیھا في قانون حمایة البیانات الشخصیة
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  الفصل الأول
  ماهية الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ستخدمة     ات الم ن البیان ة م ا مجموع ى أنھ ة عل ف الھوی تم تعری ان ی دیًا، ك تقلی

شخص    یس آخر       لإثبات أن ال سھ ول صحوبة       .  ھو نف ة م ون الھوی ا تك ا م الي، غالبً وبالت

ة         د الھوی ة   : بمعیار یحدد البیانات التي یتم تعبئتھا بواسطة عملیات تحدی ة المدنی كالھوی

ضمن مجموعة      . أو الجینیة أو الرقمیة  ي تت ساطة، فھ ا، أو بب ویمكن للدولة التحقق منھ

ا       الاسم،  : من العناصر التي تتكون منھا مثل      یلاد، وم ان الم اریخ ومك ة، وت ومحل الإقام

وق            . إلى ذلك  ناد الحق ن أجل إس ساتھا م ة ومؤس رًا ضروریًا للدول ة أم ولاشك أن الھوی

  .ولھذا الغرض تم إنشاء نظام الھویة. والواجبات للأفراد

ن           ستمدة م ة الم ات الخارجی تغلال البیان ى اس د عل ة یعتم د الھوی ان تحدی  وك

ن     العلاقات التي یحتفظ     ة م ة، والدینی بھا الشخص في مختلف مجالاتھ الأسریة، والمھنی

یق اق ض ي نط صره ف ل ح كالٍ  إلا أن .أج ق لأش تح الطری ى ف وجي أدى إل دم التكنول التق

تنا  ل دراس ي مح ي ھ ة الت ة الرقمی یما الھوی ة، ولا س ن الھوی دة م ي .جدی د  والت لا یوج

  .تعریف قانوني جامع مستقر علیھ بشأنھا

ى النحو            وترتیبًا عل  ذا الموضوع عل ي ھ تنا ف سیم دراس ا تق د آثرن دم، فق ى ما تق

  :التالي

  .مفھوم الھویة الرقمیة: المبحث الأول

  .نشأة وتطور الھویة الرقمیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  مفهوم الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

. ني، ولا یزال كذلكتعد الھویة الرقمیة مفھومًا بعید المنال بالنسبة للمجال القانو     

د    لا یوج ا  -ف ة    - حالیً ة الرقمی یًا للھوی ا مُرض ا قانونیً ضروري    .  تعریفً ن ال ان م ذلك ك ول

ع       إدراك جمی سمح ب محاولة وضع إطار قانوني لھا، بمعنى وجود نص قانوني وعالمي ی

  .ملامح ھذا المفھوم في ظل تطور مجال الاتصالات والمعلومات

د      دم، فق ى النحو         وترتیبًا على ما تق ذا الموضوع عل ي ھ تنا ف سیم دراس ا تق آثرن

  :التالي

  .تعریف الھویة لغة واصطلاحًا وقانونًا: المطلب الأول

  .تعریف الھویة الرقمیة :المطلب الثاني

  المطلب الأول
تعريف الهوية لغة واصطلاحا وقانونا
ً ً

  
ر       ن تفكی ر م ب كبی ى جان تحوذت عل ي اس اھیم الت ن المف ة م وم الھوی د مفھ یُع

ین       ذلك یتع ددة، ل ھ دلالات متع الباحثین في الآونة الأخیرة، ولا شك أن مصطلح الھویة ل

ي         ة ف ف الھوی ضاح تعری ا إی ذا          علینا أولً ان ھ اول بی ك نتن د ذل م بع ة والاصطلاح، ث اللغ

  :  التعریف في مجال القانون، وذلك على النحو التالي
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  الفرع الأول
  تعريف الهوية في اللغة

ة الھ شیر كلم ة دون     تُ ي أم سمات ف ایز أو ال ى التم ة إل اجم العربی ي المع ة ف وی

ة   )١("وحدة الذات"غیرھا من الأمم؛ ففي المعجم الوجیز یُقصد بالھویة      ة الذاتی ، والدلال

  .للھویة تعني الإحساس بالانتماء إلى منظومة راسخة تعطي للفرد خصائص متفردة

ا        ى أنھ ة عل د وردت الھوی یط فق م الوس ي المعج ا ف شيء، أو  : " أم ة ال حقیق

ره     ن غی زه ع ي تمی شخص الت شخص،      . )٢("ال م ال ا اس ت فیھ ة یثب ي بطاق ضًا ھ وأی

سمى   ھ، وت ده، وعمل سیتھ، ومول ى –وجن ذا المعن ا لھ صیة- وفقً ة الشخ ي .  بالبطاق وف

ة   ي الھُوِیَّ امع تعن اني الج م المع ى    : معج ھ عل ھ، وحفاظ سھ وفردیّت رد بنف ساس الف إح

  .)٣(اتھ وأفكاره في مختلف المواقفتكاملھ، وقیمتھ وسلوكیَّ

ف  و ن تعری سي، یمك اموس الفرن ي الق ة"ف ا " الھوی ى أنھ ة "عل سمة الدائم ال

  .)٤("والأساسیة لشخصٍ ما، لمجموعةٍ ما، مما یبین فردیتھا، وتفرّدتھا

                                                             
  .٦٥٤، ص "ھویة"ي مادة م، ابحث ف٢٠١٢المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، : انظر) ١(
اھرة،      : انظر) ٢( ي   ٢٠٠٨المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، الق ث ف م، ابح

  .٩٦٨، ص "الھاء"باب 
امع،      : انظر) ٣( اني الج م المع ي  معج ث ف ى ابح ة  " معن رابط       "ھوی ى ال ت عل ى شبكة الانترن اح عل ، مت

  :التالي
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/,15-5-2022. 

(4) "Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui 
fait son individualité, sa singularité"; Voir: Larousse en ligne, V. « 
Identité », sens n° 3. 
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  الفرع الثاني
 تعريف الهوية في الاصطلاح

ی   ھ وب رد بین ل الف ن تفاع نجم ع طلاح فت ي الاص ة ف ا الھوی لال أم ن خ ھ م ن بیئت
ع     . انتمائھ لجماعة اجتماعیة معینة    وھي تمكن الفرد بالتعرف على ذاتھ، وتعرف المجتم

ع أو        . علیھ فالھویة إذن عباره عن مفھوم اجتماعي نفسي، یُشیر إلى كیفیة إدراك مجتم
ن الآخرین     ة    . جماعة لذاتھ، وكیفیة تمایزه ع م، فالھوی ن ث ام    -وم ا الع ي معناھ ي  - ف  ھ

دات        خصوصیة یم والمعتق ث الق ن حی  الفرد أو المجتمع عن أفراد أو مجتمعات أخرى، م
  . )١(والتراث

ھ                 یس آخر؛ وأن سھ ول شخص ھو نف ى أن ال ة عل ف الھوی وبشكلٍ عام، یتم تعری
ین             ھ وب ز بین ھ، والتمیی راف ب ن الاعت یتمیز بمجموعة من المعاییر التي تجعل من الممك

ى      . )٢(الآخرین دھا         ولذلك فھي تستند إل شكل تحدی ي یُ ة الت ن العناصر المھم مجموعة م
یلاد،        . صعوبةً رئیسیة  وفي أغلب الأحیان، یكون اللقب والاسم الأول، وتاریخ ومكان الم

  .ھي العناصر المكونة للھویة وفقًا للمعاییر التي تحددھا الحالة المدنیة

ست       ذي ت ھ  ویجب أن تكون معاییر تحدید الھویة واضحة بالنسبة للترتیب ال خدم ب
اعي داخل          . فیما یتعلق بالھویة المدنیة   راف اجتم ك مجرد اعت لا ش ي ب ع، فھ ي الواق وف

د                 تم تحدی وة، فی ى البن ي عل شكل أساس د ب ي تعتم ة، الت ة المدنی لال الحال المجتمع من خ
  . )٣(ھویة الفرد من قبل المؤسسات والأفراد الآخرین في مجتمعھ

                                                             
دد       / د) ١( ت،  )٥٦٠(عبد االله الجسمي، الھویة وثقافة العولمة، مجلة العربي، الع م، ص ٢٠٠٥، الكوی

١٠٠.  
(2) CORNU (G.), Vocabulaire juridique, P.U.F., Paris, 2007, V. "identité". 
(3) DEHARO (G.), L'identité numérique dans les procédures judiciaires, 

Dans Les Cahiers du numérique 2011/1 (Vol. 7), p. 87 à 102. 
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رد بإ        ة أو       وحیث أن الھویة ھي عملیة تسمح للف ل حال ي ك ھ ف ى لحیات اء معن عط

ف ھ   . موق اط إدراك وع أنم ل تتن ي عم ث فھ ن حی ل  :  م شخص مث ھ ال ا یمتلك ارة : م ش

badge   بطاقة ،carte    ة ل    document، وثیق شخص مث ھ ال ا یعرف ة المرور   : ، وم كلم

mot de passe أو ما نحن علیھ مثل القیاسات الحیویة biométrie) ١(.  

ادًا      ولعل ھذا ھو السبب في أن ن      ات، اعتم دة ھوی ھ ع ون ل فس الفرد یمكن أن یك

ل       ھ مث رف علی ھ یتع دعي أن ذي ی ع ال ى المجتم رقم    : عل اعي، ال ضمان الاجتم م ال رق

ة  ة الجینی سكري، الخریط اط    . )٢(الع رد بالارتب ة للف سمح الھوی دًا، ت ر تحدی شكل أكث وب

ھ  ي إلی ذي ینتم المجتمع ال انون؛ لأ  . ب ي للق وم أساس ي مفھ ة إذن ھ رف  فالھوی ا تعت نھ

وق      احب حق ز    . بالإنسان كعنصر ینتمي إلى المجتمع، باعتباره ص ذا التمیی ك أن ھ ولا ش

واء      راد س ات للأف وق والواجب ناد الحق ل إس ن أج سات م ة والمؤس روري للدول ض

  ).إلخ.....الناخبین، دافعي الضرائب، (

ضمن    ي ت ة، الت ع الدول ال م و الح ذا ھ ة، وھ یم الھوی ین تنظ رض یتع ذا الغ ولھ

ا    ق منھ ات التحق لال عملی ن خ یما م ة، لا س لال   )٣(الھوی ن خ ساطة م ر ب شكلٍ أكث  أو ب

ا  ة لھ ر المكون یلاد،   : العناص ل الم اریخ ومح ة، وت ان الإقام م، ومك خ.... كالاس ذا .إل  ھ

ة    . بالنسبة للشخص الطبیعي   ة الرقمی أما بالنسبة للشخص المعنوي فیبدو أن بناء الھوی

ضوابط ال   ن ال ة م ضع لمجموع ضع     یخ ى ت ا حت ضع لھ سة أن تخ ى المؤس ین عل ي یتع ت

ن                   ا م ي مخرجاتھ تحكم ف ى ال ادرة عل ون ق ى تك ة، وحت ة الرقمی ام الھوی أسسًا ثابتة لنظ

المعلومات والبیانات التي تسعى لانتاجھا بنفس غزارة البیانات والمعلومات التي تنتجھا 
                                                             

(1) DRYGAJLO (A.), Biométrie et documents d’identité: SécurIT, 28 août 
2006, p. 45. 

(2) TERRÉ (F.), introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 2009, p. 339. 
(3) Voir: Art. 78-2 de la Code pénal. 
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د      ة توج ة الرقمی یة للھوی ات الأساس ین المكون ن ب سة، وم ة،  ا: المؤس صورة الرقمی ل

  .)١(والسمعة الرقمیة

مجموعة من البیانات المستخدمة لإثبات أن "وبذلك یتم تعریف الھویة على أنھا 

ین          ب مع ي ترتی ھ ف ا    . )٢("الشخص ھو بالفعل من یقول أو یُفترض أن ا م الي، غالبً وبالت

ات تح         شدھا بواسطة عملی تم ح ي ی د  تكون الھویة مصحوبة بمعرّف یُحدد البیانات الت دی

ة ة    : الھوی ة أو الرقمی ة أو البیومتری ة أو الجینی ة المدنی ة   . الھوی إن أھمی الي، ف وبالت

ة               ز قیم انوني، وتعزی ام الق یف النظ ي توص ساعد ف ت؛ فھو ی المصطلح لیست دلالیة بح

  .الھویة التي یتم تحدیدھا على ھذا النحو

ن  وتقلیدیًا، كان یعتمد تحدید الھویة على استغلال البیانات الخار   جیة المستمدة م

الات      ة   (العلاقات التي یحتفظ بھا الشخص مع مختلف المج ة، والدینی ) الأسریة، والمھنی

وة    اكن، والبن ات، والأم ن الأوق یقة م بكة ض ي ش صره ف ل ح ن أج دم . م وأدى التق

ن               دة م ق لأشكالٍ جدی د الطری ا مھ رابط، مم ن الت سلة م التكنولوجي إلى تعدیل ھذه السل

  . )٣(الھویة

ي ا ة     وف یم الھوی ب تقی ة، یج ة للھوی ائف التقلیدی اس الوظ لال قی ن خ ع، م لواق

ث   ن حی ة م ل         : الرقمی ن أج ھ م ا یدعی ى م ھ عل ع، وتوثیق ل المجتم رد داخ د الف تحدی

ة            ستخدم مفھوم الھوی انون ی ان الق ھ، وك ات إلی الاعتراف لھ بالحقوق أو إسناد الالتزام

ستخدم       في نطاق القانون المدني، وبشكلٍ أكثر تحدیدًا،      ا الاسم الم ى أنھ ا عل تم تعریفھ  ی
                                                             

ة          / د) ١( ي، المجل ي العصر الرقم سة ف ة للمؤس ة الرقمی شكیل الھوی دیات ت ات وتح ایر، مقوم دة ط مفی
  . وما بعدھا٢٠٨م، ص ٢٠٢٠، )٤(العدد ، )٢(العلمیة للتكنولوجیا وعلوم الإعاقة، المجلد 

(2) GUILLIEN (R.) VINCENT (J.), Lexique de termes juridiques, Dalloz, 
Paris, 2007. 

(3) DEHARO (G.), Op. Cit., p. 87 à 102. 
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اء         لتسمیة الشخص الطبیعي في حیاتھ الاجتماعیة والقانونیة، في ممارسة حقوقھ والوف

ھ،                   .بواجباتھ سھل فھم ن ال یس م ة ل إن مفھوم الھوی صھا، ف م تقلی ومع ذلك، حتى إذا ت

  .)١(ومن ھنا تبرز مسألة دورھا ومعناھا في الإجراءات القانونیة

  لثالثالفرع ا
  تعريف الهوية في القانون

ا       ل معناھ ي ینق ائل الت   یُعد مفھوم الھویة من المفاھیم المعقدة؛ فھو إحدى الوس

ة      ر المادی ن العناص ردًا م ون مج ا یك ا م ذات، وغالبً ة ال ستھدف معرف ستعار، ی ل م دلی

د م         . )٢(الملموسة ث الموضوع للتأك سعي وراء بح ى ال ن كما یُشیر ھذا المفھوم أیضًا إل

شخص   ھ ال سھ "أن و نف ع        ". ھ ع المجتم ة م اس العلاق ي أس ة ھ ك، فالھوی ى ذل وعل

ات       دة مفترق ى ع والآخرین، وھي تُشكل مفھومًا لا یقع على مفترق طرق فحسب، بل عل

  . أو بالأحرى، ھو مفھوم متعدد المجالات والتخصصات. للطرق

ة        سانیة والاجتماعی وم الإن ع العل ظ أن جمی شًا أن نُلاح یس مدھ ذ   ول ي تأخ الت

ة   وم الھوی صاحبة لمفھ رس التطورات الم ة تك وع للدراس سان كموض انون . )٣(الإن والق

كذلك أیضًا لیس استثناءً من ھذا التكریس؛ حیث حاول بعض الفقھ وضع تعریفٍ إیجابي 

انوني         و .)٤(للھویة القانونیة  ي المفھوم الق بشكلٍ عام، تعكس رؤیة الفقھ تعدد المعاني ف

                                                             
(1) DEHARO (G.), Op. Cit., p. 87 à 102. 
(2) LAZZAROTI (O.), OLAGNIER (P.-J.), L’identité entre ineffable et 

effroyable, Armand Colin, Paris, 2011, p. 15. 
(3) LEVI-STRAUSS (C.), L’identité: Séminaire interdisciplinaire 1974-

1975, 6e éd. P.U.F., Paris, 2010, p. 9. 
(4) SAGNE (V.), L’identité de la personne humaine, Toulouse-1-Capitole, 

2003, p. 490; EVAIN (S.), Le principe de sauvegarde de la dignité et le 
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ستقرة       ؛ ولع )١(للھویة ر الم تقرار    . ل ذلك یعزي إلى طبیعتھ المتغیرة وغی دم الاس ل ع ولع

ى               اح عل ن الانفت س م ى العك ة، عل ي العزل ل ف ي متمث أ علم ى خط ؤدي إل ھذا یمكن أن ی

  .)٢(المجتمع

سببھا                ي ی زات الت ى المُحف لٍ عل رد فع م ك شكلٍ دائ ة ب ع، تتطور الھوی  وفي الواق

  .)٣(لقاء الفرد بالآخرین

                                                             
= 

respect de l’identité de la personne humaine en droit public français, 
Cergy-Pontoise, 1999, p. 430; MAHABIR (L.-A.), L’identité personnelle 
et les réseaux sociaux¸ Paul-Cézanne Aix-Marseille, 2014, p. 745; 
AÏDAN (G.), DEBAETS (E.), L’identité juridique de la personne 
humaine, Actes du colloque organisé à l’Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne le 1er octobre 2009, L’Harmattan, 2013, p. 498; MUTELET 
(V.), VASSEUR-LAMBRY (F.), Qui suis-je? Dis-moi qui tu es : 
l’identification des différents aspects juridiques de l’identité, Arras, 
Artois presses université, « Droit et sciences économiques », 2015, p. 
284; MALLET-BRICOUT (B.), FAVARIO (T.), L’identité, un singulier 
au pluriel, Dalloz, Paris, 2015, p. 200. 

حیث یرى بعض الفقھ أن ھناك عدد قلیل من المفاھیم القانونیة متعددة المعاني مثل مفھوم الھویة،   ) ١(
  :انظر

MALLET-BRICOUT (B.), FAVARIO (T.), L’identité, un singulier au 
pluriel, Op. Cit., p. 30 

ن           ) ٢( ر م شكلٍ خطی د ب ا یح ا م أ غالبً وتجدر الإشارة إلى أن مفھوم الھویة قد یلفت انتباه الفقھ إلى خط
ن التعدد  (والذي یتمثل في خطأ العزلة  . البحث عن تعریف نھائي للھویة     ة على العكس م مى  )ی ، سُ

ھذا خطأً؛ لأنھ یبرز حدود جمیع التعاریف التي لا تأخذ في الاعتبار تفاعلات أي ھویة مع العناصر      
  :انظر. المختلفة لسیاقات وجودھا المختلفة

MUCCHIELLI (A.), L’identité, « Que sais-je ? » P.U.F., Paris, 2013, p. 
34. 

(3) MUCCHIELLI (A.), L’identité, Op. Cit., p. 39 et sui. 
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ن   ذلك، فم ذا      ول لال ھ ن خ ة م ة المفھوم ة الھوی راف بطبیع ضروري الاعت  ال

  .)١(السیاق؛ فھي شعور یمكن أن یختار القانون الوضعي إما الترحیب بھ وإما دحضھ

  الفرع الرابع
 الحضور المتزايد لمصطلح الرقمية في اال القانوني

ي     صطلح الرقم بح م ى   le numériqueفي إطار القانون الوضعي، أص ل إل  یمی

ة    ا صطلح  المعلوماتی تبدال م ى     L'informatique س ة إل ھ التقنی ؤدي دلالات ذي ت ، ال

سین        . تعقید المعالجة أحیانًا   دف تح ي بھ ي شكل رقم دَم الآن ف وبما أن جمیع البیانات تُق

ائع      ١٩٧٨ ینایر  ٦المعالجة، فإن قانون     ذه الوق ار ھ ي الاعتب ذ ف ة یأخ . م بصیغتھ المُعدل

ادة     ص الم شیر ن ث یُ ة      ) ٤(حی شبكة الرقمی ى ال ذكور إل انون الم ن الق  réseauم

numérique   ور ا تط ي یُثیرھ ة الت ضایا المجتمعی ة والق شاكل الأخلاقی ذلك الم ، وك

ة    ة الرقمی ضًا المعرف ة، وأی ا الرقمی   connaissance du numériqueالتكنولوجی

ات        ن المُلاحظ أن   وم . )٢(للشخصیات المؤھلة للعمل باللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحری

ي     République numérique تناول قانون الجمھوریة الرقمیة  ھ، ف ى عن رٌ لا غن  أم

  .)٣(سبیل تحلیل ھذا المصطلح في المجال القانوني

ي دیباجة لائحة       ل  ٢٧كما یُشیر قانون الاتحاد الأوروبي لا سیما ف م ٢٠١٦ أبری

ي   ضً l’économie numériqueإلى مصطلح الاقتصاد الرقم سیان    ، وأی ق الن ى ح ا إل

                                                             
(1) GUTMANN (D.), Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes 

et de la famille, Op. Cit, p. 227 et sui. 
(2) la Commission nationale de l’informatique et des libertés (C.N.I.L.) 
(3) Voir: Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique, 

J.O.R.F., du 8 oct. 2016, texte n° 1. 
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ي  ي       droit à l’oubli numérique الرقم ف الرقم شكلٍ صریح التعری ذلك ب ، وك

شخص  ف  . l’identification numérique d’une personneلل یح تعری ویت

  .الرقمیة تسلیط الضوء على ظھور البیانات الشخصیة، وھو عنصر أساسي في دراستنا

شمل ا    سي، ت انوني الفرن ام الق ي النظ ن    وف ل م ي تجع ر الت ع العناص ة جمی لھوی

ثم یقترب ھذا النھج من التوثیق؛ أي أنھ . الممكن الاعتماد على الھویة المدنیة للشخص  

وتوضح الأحكام التشریعیة واللائحیة  .یھدف إلى إثبات وجود نوع من التطابق والتماثل      

ة   : ذلك من خلال   ة الوطنی ة   )١(بطاقة الھوی ن الھوی ق م ة )٢(، التحق ، )٣( المفترضة ، الھوی

  .)٥(، سرقة الھویة)٤(وثیقة ھویة الجمھوریة

وم    م المفھ صعوبة فھ ن ال ل م ر جع تخدامًا آخ ة اس ح أن ثم ن الواض ھ م ر أن غی

ة انوني للھوی سا . الق توریة لفرن ة الدس ا الھوی ب   )٦(ولكنھ ن جان شافھا م م اكت ي ت ، الت

توري ضاء الدس ي . الق ل ف دأ متأص دة أو مب ى قاع ارة إل توریة إلا أن الإش ة الدس  الھوی

                                                             
(1) Voir: DECRET n° 55-1397 du 22 oct. 1955 instituant la carte nationale 

d’identité et relatif aux durées de conservation des dossiers de 
demande. 

(2) Voir: Code de procédure pénale, art. 78-1 et s.; Code des douanes, art. 
67 quater 

(3) Voir: Code de la défense, art. 2371-1. 
(4) Voir: Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. 

L. 321-3 
(5) Voir: Code pénal, art. 226-4-1. 
(6) Cons. Const., décision n° 2006-540 DC du 27 juill. 2006, Loi relative au 

droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, 
cons. 19. 
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ة       ة قانونی ي أو لعلاق ق ذات ة لح ي أي ملكی توري لا یعن س الدس ل المجل ن قب سا م لفرن

  .)١(مباشرة بالإنسان

ین المفھوم          ھ وب ط بین ن الخل ذي یمك ة، وال ولكن الاستخدام الفرید لمفھوم الھوی

ب        )٢(المجاور للثقافة  ن الجان ارب م الأخر  ، على الرغم من ذلك لھ میزة الكشف عن التق

لال          ن خ ان م ي بعض الأحی ة، وف اعلات ذاتی لال تف ن خ اؤه م م بن ذي ت ة، وال ن الھوی م

  .تفاعلات مجتمعیة

صر          الي یقت د؛ وبالت ي مقی انون المحل ي الق ة ف وعلى ذلك یُلاحظ أن مفھوم الھوی

ة       ة المدنی ب الحال رر بموج انون       . على الجانب الرسمي المق ي ق ال ف ذا ھو الح یس ھ ول

ة الأور ة       الاتفاقی ت حمای د تبن بورغ ق ة ستراس ث أن محكم سان، حی وق الإن ة لحق وبی

ة         ذاتي للھوی ب ال ا الجان صیة   -قضائیة تحمي بموجبھ ة الشخ ة    - الھوی اس آلی ى أس  عل

ادة     )٣(تفسیر اة الخاصة              ) ٨( لنص الم رام الحی ي احت ق ف ت الح ي أرس ة الت ن الاتفاقی م

ي      و .والعائلیة ان  على الرغم من صعوبة الرؤیة الواضحة ف اك  )٤(بعض الأحی ، إلا أن ھن

                                                             
(1) QUESNEL (M.), La protection de l’identité constitutionnelle de la 

France, Paris, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 
2015, p. 538. 

(2) MALLET-BRICOUT (B.), FAVARIO (T.), Op. Cit., p. 169-183. 
(3) SUDRE (F.), À propos du dynamisme interprétatif de la Cour 

européenne des droits de l’homme, JCPG, n° 28, 2001, I 335, p. 1365-
1368. 

(4) SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, 13e 
éd., P.U.F., Paris, 2016, p. 738. 

اھیم      دو أن مف ث یب ر، حی اھیمي كبی اك مف ن ارتب ة ع ة الأوروبی ج المحكم شف نھ ور " ویك التط
صي  صي " و"الشخ تقلال الشخ صي " و"الاس از الشخ ر  " الإنج شوائي وغی شكلٍ ع ستخدم ب تُ

  :انظر. واضح
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ب             دمج جوان اة الخاصة تُ رًا لأن الحی دوافع؛ نظ ي ال اتجاھًا یظھر ویتكرر بشكلٍ دوري ف

  .)١(تنمیة الشخص في الجوانب الاجتماعیة

شابھًا         ا م ع نظامً ا تتب د أنھ وإذا نظرنا إلى المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان نج

ذھب إ  ث ت سي، حی انوني الفرن ام الق ا  للنظ ى أنھ ة عل ف الھوی ى تعری ن "ل ة م مجموع

ل        شخص داخ ى ال ردي عل ابع الف فاء الط سمح بإض ي ت صائص الت ر والخ العناص

  .)٢("المجتمع

الغ     در ب ى ق ستحوذ عل بح ی یة أص وق الأساس ة الحق ي حمای ھ ف دو أن التوج ویب

ة      ب محكم ن جان سیره م ى تف ي أو حت اد الأوروب وعي للاتح انون الموض ة؛ فالق الأھمی

ومع ذلك، یرى البعض . التابعة للاتحاد الأوروبي لا یذكران صراحة مفھوم الھویةالعدل  

الذي ورد النص علیھ في قانون الاتحاد الأوروبي    " مواطن الاتحاد "أن تفسیر مصطلح    

الات              ن مج یین م الین أساس ي مج ا ف تم تثبیتھ یأخذ في الاعتبار الھویة الشخصیة التي ی

ا اة وھم اة الأ: الحی ل والحی ریةالعم ین   . )٣ (س وم مع صور مفھ ضًا ت ن أی الي، یمك وبالت

  .للھویة في ضوء السوابق القضائیة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي

                                                             
= 

MUTELET (V.), VASSEUR-LAMBRY (F.), Op. Cit., p. 107 
ي         ) ٨(المادة " حیث انتھت المحكمة إلى أن     ) ١( ق ف اء الشخصي والح ة والوف ي الھوی ق ف ي الح تحم

  :انظر". إقامة وتطویر العلاقات مع الآخرین والعالم الخارجي
Cour EDH, 12 déc. 1992, Niemietz c. Allemagne, req. n° 13710/88, § 29; 
Cour EDH, 6 fév. 2001, Bensaïd c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98, § 47. 

(2) Voir: Cour ADH, 31 août 2011, Contreras et al. c. El Salvador, Série C, 
n° 232, § 162. 

(3) DUBOUT (E.), MAITROT DE LA MOTTE (A.), L’unité des libertés de 
circulation. In varietate concordia ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 408. 
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  المطلب الثاني
  تعريف الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ت،            ت بظھور الانترن ي ارتبط یُعد مفھوم الھویة الرقمیة من المفاھیم الحدیثة الت
ى   وي عل و ینط ة  فھ ة والقانونی ب الفنی ن الجوان د م ع  . العدی سھولة وض ن ال یس م ول

ولكن . تعریف دقیق لھذا المفھوم؛ نظرًا للتغیرات التي یشھدھا العصر الرقمي باستمرار     
د          ي التواج ق ف خصٍ الح ل ش ون لك ا أن یك صد بھ ة یُق ة الرقمی ول أن الھوی ن الق یمك

شخص     ب وجوده ك ى جان ت إل بكة الإنترن ى ش ي عل شخص رقم ا  ك ي، ولھ ي واقع  حقیق
  .تأثیرٌ بالغ الأھمیة على حیاتھ الشخصیة والمھنیة

الي       و الت ى النح وع عل ذا الموض ي ھ اول ف ا تن د رأین ك، فق ى ذل عوبة : وعل ص
ي     ة ف ة الرقمی انوني للھوی ف الق رع أول "التعری ة   "ف ة مفھوم الھوی م نعرض لأھمی ، ث

ددة   ، وأخیرًا نبین مدى الحاجة المُ    "فرع ثانٍ "الرقمیة في    ة متع لحة لقانون بشأن الھوی
  ".فرع ثالث"المجالات في 

  الفرع الأول
  صعوبة التعريف القانوني للهوية الرقمية

ة          صطلح الرقمی إن الھویة ھي الوصف الموضوعي لشيء أو لشخص، ویُشیر م
صیتھ            دقیق لعناصر شخ ك ال ق التفكی ن طری شخص ع ل لل . )١(إلى التحدید الكمي المحتم

ة،   : من ناحیتین" الھویة الرقمیة "ستخدام المتزاید لمصطلح    ویمكن تحلیل الا   ن ناحی فم

                                                             
(1) DESCOMBES (V.), Les embarras de l’identité, Gallimard, Paris, 2013, 

p. 90. 
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ا أدوات    شكل كلماتھ تخدام، وت ائعة الاس رات ش شمل تعبی صطلحات، ت اة للم د محاك توج
ذا            . جدیدة نحو استكشاف مجال مادي     ف لھ دم وجود تعری اة ع ذه المحاك ن ھ ضح م ویت

  . )١(تكرر لھذه المصطلحاتوذلك على الرغم من الاستخدام الم. المصطلح المستخدم

ذه        ة؛ وھ ة الرقمی ف الھوی ریحة لتعری اولات ص د مح رى، توج ةٍ أخ ن ناحی وم

ساھم       شخص وت د ال دى تعقی ح م ا توض حة، إلا أنھ ا واض ن كونھ دًا ع ات، بعی التعریف

ده ي تحدی ا ف ن   . جمیعھ ون م ة تتك ة الرقمی ى أن الھوی ھ إل ض الفق ب بع د ذھ ذلك فق ول

  . )٢(نشرھا الأشخاصالبیانات الشخصیة التي ی

ي   . والھویة الرقمیة كمفھوم لیست أكثر من كونھا حقًا للإنسان   ة ف وحمایة الھوی

ي        واء ف ھ، س تفادة من انون الاس وع الق ن لموض ازًا یمك ست امتی سي لی انون الفرن الق

                                                             
(1) PEYROU (S.), La protection des données à caractère personnel au sein 

de l’UE : des enjeux économiques et sécuritaires encadrés par le 
législateur sous le contrôle du juge, R.D.P., 2016, n° 1, p. 58; SAENKO 
(L.), Le nouveau délit d’usurpation d’identité numérique, RLDI, no 72, 
2011, p. 63 ; DESGENS-PASANAU (G.), FREYSSINET (E.), L’identité 
à l’ère numérique, Dalloz, Paris, 2009, p. 115; PINI (J.), Identité (s), 
Actes de colloque, Aix-Marseille, P.U.A.M., 2010, p. 33; FOREST (D.), 
L’identité numérique : un concept introuvable, ESI, avril 2011, n° 357, 
p. 135. 

(2) ROCHFELD (J.), Les grandes notions du droit privé, 2e éd., P.U.F., 
Paris, 2013, p. 71. 

ة،    یمكن" ة رقمی  للشخص أن یتساءل عما إذا كان الأشخاص لیسوا في مرحلة الحصول على ھوی
ت                ى الإنترن شرونھا عل ي ین ات الشخصیة الت ن البیان ون م ". متواكبة مع ھویتھم الاجتماعیة، تتك

  : انظر
ITEANU (O.), L’identité numérique en question, Eyrolles, Paris, 2008, 
p. 166. 
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اص     )١(القانون العام  ا أن        . )٢( أو في القانون الخ یئًا، طالم رًا س ضرورة أم یس بال ذا ل وھ

  .)٣(ق الذاتي مشروطة بوضوح ودقة أساسھ المعیاريفعالیة الح

رد            ا الف صل یختارھ ة للف رة قابل اییر متغی ، ولا )٤(وتستند الھویة الرقمیة على مع

ة     ا الھوی . یمكن للجمیع الوصول إلیھا من خلال الطبیعة التقنیة للعناصر التي تتكون منھ

وان الب        ستعار أو عن ي  ومن ثم، من الممكن مشاركتھا كالاسم الم د إلكترون د   . ری لا توج ف

ة       ة     . سلطة معنیة تتدخل في إسناد عناصر الھویة الرقمی ستند الھوی ن أن ت الي یمك وبالت

إلى معاییر یحددھا صاحبھا، أو تتطور بشكلٍ مستقل عن الشخص، أو حتى یمكن دمجھا 

  .مع ھویات أخرى تتعلق بنفس الشخص

ة  : ة الرقمیة إلى التمییز بین نوعین للھوی  )٥(وقد ذھب بعض الفقھ    أولھما، الھوی

الإدارات أو     ستخدم ك لاف الم ر بخ طة الغی رھا بواس ع عناص تم وض ة، وی المفروض

شركات ي     . ال یًا ف ستخدم دورًا أساس ارس الم ا یم صریحیة، وفیھ ة الت ا، الھوی وثانیھم

وقد ساعد التطور التقني إلى الجمع بین ھاتین الھویتین في نظام واحد . معظم عناصرھا

                                                             
(1) BIOY (X.), L’identité de la personne devant le Conseil constitutionnel, 

RFDC, janv. 2006, n° 65, p. 73-95. 
(2) BENEJAT (M.), Les droits sur les données personnelles, Op. Cit., p. 546. 
(3) Voir: les deux études annuelles 2006 et 2016 du Conseil d’État : Sécurité 

juridique et complexité du droit, Étude annuelle 2006, La 
Documentation Française, Rapports du Conseil d’État, 2006, p. 412; 
Simplification et qualité du droit, Étude annuelle 2016, La 
Documentation Française, Rapports du Conseil d’État, 2016, p. 249. 

(4) Voir: Art. R. (20-44-46) de le Code des postes et télécommunications 
électroniques. 

(5) CLARKE (R.), The digital persona and its application to data 
surveillance, The Information Society, 1994, p. 78. 
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ة  "ھ یطلق علی  ة الھجین ط،         "الھوی ستخدم فق دمھا الم ي یق ات الت ى بالبیان د یكتف م یع ؛ فل

 .  )١(ولكن أصبحت المواقع تقدم العدید من المعطیات التي تزید من دقة الھویة الرقمیة

ة،           ة المدنی ل الھوی ا مث ا مھمً ومع ذلك، فإن الھویة الرقمیة تلعب دورًا اجتماعیًا وقانونیً

یة الرقمیة أو استخدامھا في ارتكاب جریمة أو الدخول في عقود ولذلك یمكن سرقة الھو   

ولھذه الأھمیة لا یمكن للقانون تجاھل وجود الھویة الرقمیة في . أو الحصول على خدمة 

  .العصر الرقمي

  : محاولات الفقھ لوضع تعریف قانوني للھویة الرقمیة-أولًا

ي       ة ینبغ ة الرقمی شأن الھوی انوني ب ف ق ن تعری ث ع ع  إن البح ي جمی  أن یغط

ضاء،         : مصادر القانون التي تتمثل في     ام الق انون الوضعي، والعرف، وأحك نصوص الق

ا     نھج         . والفقھ إلى حد م ذا ال ان ھ سیتان تعترض د صعوبتان رئی ة، توج ذه الحال ي ھ : وف

انون الوضعي           تخدام المفھوم داخل الق دم اس ي ع ن ف صعوبة  . فالصعوبة الأولى تكم وال

ن دراسة             الثانیة ھي أن استخدا    اتج ع ح ن ف واض اب تعری ن غی اني م م ھذا المفھوم یع

  .فقھیة واسعة

ة           ن الدق ن م در ممك أكبر ق ة ب . ومن الضروري ھنا تحدید مضمون الھویة الرقمی

ى                   ة إل ة الرقمی شیر مفھوم الھوی ین أن یُ ھ، یتع بس فی ف لا ل وفي حالة عدم وجود تعری

ا   ة منھ ائق مختلف وان  : حق ة، وعن ائل الإلكترونی شبكات  )٢(IP الرس دونات، وال ، والم

                                                             
(1) ROOSENDAAL (A.), Digital Personae and Profiles as Representations 

of Individuals, Privacy and Identity Management for Life, Springer, 
Berlin, 2010, P. 227. 

 ھو بالمعنى الدقیق للكلمة معرّف الجھاز عندما یتصل بالإنترنت ولیس بشخص؛ ورقم  IPعنوان  ) "٢(
IP       لال   مرتبط بمزود وصول یتصل بالضرورة مع جھاز الكمبیوتر اشترك فیھ ش خص محدد من خ

  : انظر".مزود الوصول 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٤١

ومع ذلك، تتقارب جمیعھا من حیث أنھا تمیز شكلاً من أشكال تحدید الھویة   . الاجتماعیة

ولا شك أن ھذا ھو السبب في أن الھویة الرقمیة تنتج تأثیرًا محدودًا في تحدید     . عن بُعد 

ذي ی         رد ال ن الف یئًا ع ذكر ش اص، ولا ت ا الخ ا الھویة؛ فھي خالیة من معناھ ذي  . مثلھ وال

  . یمكنھ تحدید أو تعدیل البیانات بشكل مستمر ما لم یكن ھناك قیودًا على ذلك
                                                             

= 
TGI Saint-Brieuc, 6 sept. 2007, Ministère public, SCPP, SACEM c/ J.-
P., Juris-Data, 2007-349373. V. C. Caron, Qualification de l'adresse « 
IP » : état des lieux jurisprudentiel, CCE, n° 12, déc. 2007, comm. 144. 

ذا      – في ضوء العدید من القرارات   -د الاجتھاد القضائي    وقد ساع  ة لھ ح القانونی د الملام ي تحدی  ف
عي         ة، أصبح       . المفھوم الذي بدأ یظھر في القانون الوض ارة الإلكترونی ق بالتج ا یتعل الي، فیم وبالت

كات  أداةً في مكافحة تقلید وتزییف المنتجات، من خلال توفیر التحدید الدقیق لمنشأ وشبIPعنوان 
ات          . توزیع المنتجات المُقلدة   ائل الإثب ي وس ر ف ادة التفكی ى إع كما تدعونا التقنیات الحدیثة أیضًا إل
  :من خلال الھویة الرقمیة

FÉRAL SCHUHL (C.), La collecte de la preuve numérique en matière 
pénale, AJ pénal 2009. 115; TGI Paris, 25 juin 2008, D. 2008. AJ., p. 
2069. 

سموح        IP ومن الناحیة الإجرائیة، أصبح عنوان    ق الم راءات التحقی ب إج ات بموج دلیلًا للإثب ا ك  مقبولً
  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي؛ ) ١٤٥(بھا قانونًا وفقًا للمعنى المقصود في المادة 

Voir: Cour d'appel de Paris, 11 juin 2004, n° 03/20987, D. 2004. IR 2893; 
adde, JCP G 2004. IV. 3371. 

ع          انونیین، ولا سیما المحضرین، م المھنیین الق ة ب وكذلك أیضًا یتم تحدیث الإجراءات القانونیة المتعلق
  :مراعاة ھذه البیانات التقنیة

TGI Paris 4 mars 2003 : "le tribunal de grande instance de Paris indique 
que le chemin utilisé par l'huissier pour accéder à des pages internet 
litigieuses doit être celui qu'utiliserait n'importe quel internaute, les 
pages visualisées doivent être matérialisées par des captures d'écran ou 
des impressions, les cookies et la mémoire cache de l'ordinateur à partir 
duquel est effectué le constat doivent être vidés, l'adresse IP doit être 
indiquée pour permettre d'accéder au journal de connexion..."., Voir: 
FÉRAL SCHUHL (C.), Op. Cit., p. 115. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

شخص             شاط ال ق بن ي تتعل ك الت ي تل ویُفھم من ھذا المعنى، أن الھویة الرقمیة ھ

اق،               ي واسع النط ضاء الكترون ي ف على الانترنت وتفاعلاتھ مع الآخرین، حیث ینطلق ف

ة ال     ر        یتجاوز فیھ حدود الھوی اریخ، وغی دین والت ة، وال ة، واللغ ة المحلی ة، والثقاف وطنی

ة        ذلك من محددات ھویتھ الأصلیة، لتغدو ھویتھ مجرد ھویة افتراضیة تتغیر معھا الھوی

  .)١(شكلًا وموضوعًا

ن        صفات   " وقد ذھب بعض الفقھ إلى أن الھویة الرقمیة ھي عبارة ع مجموع ال

سان     ا الإن ي یوظفھ وز الت دلالات والرم ي،     وال ضاء الافتراض ي الف سھ ف ف بنف  للتعری

ھ         ع ھویت ضمونھا م ق م د لا یتواف ث ق فیتفاعل ویتواصل على أساسھا مع الآخرین؛ بحی

وز   " ورأى البعض الأخر أنھا    . )٢("الحقیقیة في الواقع الاجتماعي      تمثل مجموعة الرم

ر   المكتوبة، الصوتیة أو البصریة القابلة للملاحظة على الوسیط الالكتروني،     ي تُظھ  والت

  .)٣("الشخص الرقمي 
                                                             

ي للب  / د) ١( ز العرب ة، المرك ة الھوی ة وأزم ة الرقمی ان، المواطن لاح عثم دد  ص ات، الع وث والدراس ح
  .١٩م، ص ٢٠٢٠، )٦٧(

كلثوم بییمون، السیاقات الثقافیة الموجھة للھویة الرقمیة في ضوء تحدیات المجتمع الشبكي من / د) ٢(
ددان         اع، الع م الاجتم ة لعل ة العربی ة، المجل ة الواقعی ى الممارس ي إل داول الافتراض ، )٣٤-٣٣(الت

  .٧٦م، ص ٢٠١٦
(3) FANNY (G.), Représentation de soi et identité numérique Une approche 

sémiotique et quantitative de l'emprise culturelle  du web 2.0, Réseaux, 
La Découverte, Paris, 2009, n° 154, p. 168. 

ومن الجدیر بالإشارة إلیھ أن التعریفات بشأن الشخص الرقمي قد تعددت، ولكنھا وإن اختلفت من     
ط         ي الوس رد ف ل للف ن ممث ارة ع و عب ي ھ شخص الرقم ى أن ال ت عل ا اتفق صیاغة إلا أنھ ث ال حی

ة     "الافتراضي، فذھب بعض الفقھ إلى أنھ عبارة عن         ات الشخصیة المتداول ن المعلوم مجموعة م
  :انظر". في شبكة تجعل من الفرد موجودًا في شكل غیر مادي

BOURCIER (D.), De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : 
émergence d'une entité juridique ?, January 2001, Droit et Societe, no 
49, p. 865. 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

ا     ا بأنھ ل     " كما ذھب جانبٌ أیضًا من الفقھ نحو تعریفھ ار تتمث ن الآث مجموعة م

ي سجیل    : ف یل ت دیات، تفاص ى المنت ائل عل دیو، رس وتي أو فی وى ص ات، محت   كتاب

ي    ر وع وعي أو بغی ا، ب ا ورائن خ، نتركھ دخول، إل ا  . )١("ال فھا بأنھ ن وص ذلك یمك وك

ع المع" ا     جمی تم رقمنتھ ي ی ا، والت شخصٍ م ة ب ة المتعلق وعیة أو الذاتی ات الموض لوم

ة   ع ووجھ ة الجم ة وعملی ف المعالج ن مؤل ر ع ض النظ ة، بغ ة معلوماتی طة عملی بواس

  . )٢("البیانات

یط         ى وس سان عل ة الإن قاط لھوی ة إس ي بمثاب ة ھ ة الرقمی ك، فالھوی ى ذل وعل

 أكد بعض الفقھ على ھذا المعنى؛ حیث ذھب وقد. )٣(معلوماتي، سواء كان كلیًا أو جزئیًا     

  .)٤("الھویة الرقمیة لیست سوى إسقاط، بشكلٍ أو بآخر، للھویة الشخصیة " إلى أن 

                                                             
= 

ى       "وذھب البعض الأخر إلى أن الشخص الرقمي یعتبر      د عل رد تعتم ة للف ا للشخصیة العام نموذجً
  :انظر". ردالبیانات والمعاملات المحتفظ بھا، والمعد للاستخدام كبدیل للف

CLARKE (R.), Op. Cit., p. 78. 
  .٢٠٧مفیدة طایر، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) Identité numérique: "l’ensemble des informations objectives ou 
subjectives relatives à une personne, numérisées par un procédé 
informatique, quels que soient l’auteur du traitement, le procédé de 
collecte, et la destination de la donnée". 

  .حیث یتم رفع الھویة على الویب عبر بیانات مختلفة یتم إرسالھا طواعیة أو لا من جانب المستخدم) ٣(
"L’identité est propulsée sur la Toile via différentes données 
communiquées volontairement ou non par l’utilisateur",Voir: 
SABBAH (J.), L’appréhension de l’identité sur Internet, RLDI, fév. 
2014, n° 101, p. 99. 

(4) "L’identité numérique n’est qu’une projection, plus ou moins exacte, de 
l’identité personnelle", Voir: BARDIN (M.), Op. Cit., p. 286. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

ام   ي ع ار  ١٩٨٤وف ى   Pierre Catalaم، أش وتر عل درة أجھزة الكمبی ى ق  إل

ات       ام     . )١(ترحیل سمات الشخصیة نحو المعلوم ي ع دف     ١٩٩٢وف ت دراسة تھ م، أُجری

تم            إلى التش  ى ی ھ، حت یطرتھ ورقابت ت س كیك في قدرة القانون على إبقاء التكنولوجیا تح

راد  وق الأف ى حق اظ عل ات    . )٢(الحف ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ق اللجن ار قل ا أث مم

CNIL  ات سوقیة للمعلوم ـالقیمة ال ة ب ى درای بحت عل شركات والإدارات أص ن أن ال  م

  .)٣(التي تحتفظ بھا عن الأفراد

وء ي ض ة،    وف سان الرقمی وق الإن د حق ل أح ة تُمث ة الرقمی إن الھوی دم، ف ا تق  م

ستخدم          شئھا م ة ین ة اجتماعی ا ھوی ى أنھ رَف عل ت، وتُع ة الانترن ا ھوی ق علیھ ویُطل

خاص      ض الأش ن أن بع رغم م ى ال ة، وعل ع الإلكترونی ات والمواق ي المجتمع ت ف الإنترن

ضل أن   یختارون استخدام أسمائھم الحقیقیة عبر الإنترنت، إلا  نھم یف  أن البعض الأخر م

یكون مجھولًا، ویُعرِفون أنفسھم عن طریق أسماء مستعارة، وقد یتم تحدید الھویة عبر      

ر       ا عب زء منھ م ج ة ھ ة معین ة اجتماعی ستخدم بمجموع ة الم لال علاق ن خ ت م الإنترن

  .)٤(الإنترنت

                                                             
(1) CATALA (P.), Ébauche d’une théorie juridique de l’information, D., 

chron., 1984, p. 97. 
(2) CARBONNIER (J.), Droit et informatique : l’hermine et la puce, 

Masson, Paris, 1992, p. 256. 
(3) Voir: CNIL, Rapport d’activité 1989, n° 10, La documentation 

française, Paris, 1990, p. 9. 
اریخ  بیرم جمال غزال، حقوق الإنسان الرقمیة،    / السید: انظر) ٤( ى    ٢٠٢١-١١-٤بت اح عل ث مت م، بح

  :الرابط التالي
https://wadaq.info/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/, 14-6-
2022. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

  : ارتباط التعریف القانوني للھویة الرقمیة بأمن المعلومات-ثانیًا

انون     ع الق ل م ة التعام ل لطریق سعینیات تعطی ر الت ھدت أواخ سبب )١(شَ ك ب ؛ وذل

اط     دى النق كٍ إح لا ش ا ب انون، ھم ب والق وم الحاس ث أن عل ات، حی ا المعلوم تكنولوجی

ات       ور تكنولوجی أن تط ن ش ع، وم انون والمجتم ین الق ة ب ر العلاق ي تغیی ؤثرة ف الم

  . )٢(وھر القانون ذاتھالمعلومات أن یكون لھا تأثیرًا كبیرًا على ج

ات           ١٩٩٧وفي عام    ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی دى اللجن  CNILم، تلاحظ ل

ستخدمي           ة م د ھوی ي تحدی ر ف شكلٍ كبی اعد ب ذي س اري ال ت التج ور الإنترن   ظھ

ر      دمات عب لاء للخ ادة ولاء العم ضل، وزی وٍ أف ى نح رفتھم عل دف مع ت، بھ الإنترن

  .)٣(الإنترنت

                                                             
(1) MONTERO (E.), Droit des technologies de l’information. Regards 

prospectifs, Cahiers n° 16 du Centre de recherches informatique et 
droit, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 18. 

(2) "L’informatique, et par suite, le droit, constitue sans doute l’un des 
points d’impact pour une modification des rapports du droit à la société 
[…] Paradoxalement, sans bouleverser l’environnement légal du 
juriste, la diffusion des technologies de l’information pourrait 
néanmoins avoir une profonde incidence sur le cœur même du droit "; 
WEBER (A.), Droit de l’internet: à la recherche des pierres angulaires, 
Expertises, 1996, p. 273 s.; VIVANT (M.), Cybermonde : droit et droits 
des réseaux, JCPG, 1996, p. 401 et s.; TRUDEL (P.) et al., Droit du 
cyberespace, Centre de recherche en droit public, Montréal, 1997, p. 
1296. 

(3) Voir: CNIL, Rapport d’activité 1996, n° 17, La documentation 
française, 1997, p. 90-91. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ام   كما تلاحظ لمجلس الد  سنوي لع اء   ١٩٩٨ولة الفرنسي في تقریره ال ذي ج م ال

ة      " بعنوان   شبكات الرقمی صلة         " الإنترنت وال ك المت ي تل ق ھ رة للقل ات المثی أن العملی

راد  م الأف ل دون عل ن أن تعم ي یمك ات، والت ع البیان ار  . )١("بجم ر، أش ذا التقری ي ھ وف

ة لا        ات مختلف ت     مجلس الدولة إلى أنھ من الممكن إجراء عملی ي تم ات الت اط المعلوم لتق

ي             ي، والت د الإلكترون اوین البری ن عن ث ع رامج للبح ن ب ارة ع ون عب د تك ا؛ فق معالجتھ

ا     ة ومنھ ات التجاری د البیان ة قواع دف تغذی خاص، بھ ة الأش ل دون معرف ن أن تعم یمك

ي        " DejaNews" محركات البحث مثل   التي تقوم بفھرسة جمیع المعلومات الواردة ف

ات الأ" ارمجموع د     "خب وان البری ى عن صول عل خص بالح سماح لأي ش الي ال ، وبالت

دة       ي قاع سجل ف شخص المُ ا ال اھم فیھ ي س وعات الت ع الموض ي، وجمی الإلكترون

  .)٢(البیانات

ام    ي ع ان  ٢٠٠١وف وا صراحةً      Jean Frayssinetم، ك ذین أعلن ل ال ن أوائ  م
ا    أن المعلومات المتعلقة بالمستھلكین أصبحت سلعة ثمینة ومكلف     تم تبادلھ ة، ی ة ومطلوب

یما            . في سوق جدید   شركات، ولا س ن ال د م ة للعدی صادیة حقیقی ة اقت شكل قیم غالبًا ما ت

                                                             
(1) Voir: Étude annuelle 1998 du Conseil d’État, Internet et les réseaux 

numériques, La Documentation Française, Rapports du Conseil d’État, 
Paris, 1998, p. 27. 

(2) "Différents procédés de captation des informations traitées sont 
possibles : il peut s’agir de logiciels de recherche d’adresses 
électroniques, qui peuvent même opérer à l’insu des .personnes, 
destinés à alimenter des bases de données commerciales : des moteurs 
de recherche tels que “DejaNews” qui indexent l’ensemble des 
informations figurant dans les “Newsgroups” et permettent ainsi à 
quiconque d’obtenir l’adresse électronique et l’ensemble des sujets 
auxquels une personne inscrite dans la base a contribué ". 
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م    . )١(القائمین على إنشاء مواقع الإنترنت ومقدمي الخدمات الإلكترونیة         ذا الك سبب ھ وب
د عل       ة  الھائل من البیانات الناتجة، والابتكارات التي تسمح باستغلالھا، یتم التأكی ى أھمی

  .)٢(ھذه الاتجاھات، بل وتعزیزھا

م من أوائل دول العالم التي اعتمدت لوائح ١٩٧٨وإذا كانت فرنسا في بدایة عام 
ت            سیة كان سلطات الفرن ى أن ال ارة إل ب الإش صیة، فیج ات الشخ تتعلق بمعالجة المعلوم

ي   ھ الأوروب ت التوجی ي أدمج رة الت دول الأخی ین ال ن ب ا EC/٩٥/٤٦م ي نظامھ  ف
  . لقانونيا

و  ٢١وبعد ذلك جاءت قوانین      سطس  ٦ و  )٣( یونی انون   )٤(٢٠٠٤ أغ دیل ق  ٦ لتع
ادة       ١٩٧٨ینایر   تثناء الم اذ        ). ١(م بأكملھ باس دء نف سبًا لب ا، وتح شر عامً ي ع د اثن وبع

ات      دًا      )٥()GDPR(اللائحة العامة لحمایة البیان لاحًا جدی سي إص شرع الفرن ، أجرى الم
وان  ٢٠١٦ أكتوبر   ٧مع قانون   ) ٦(LILیات  لقانون المعلوماتیة والحر   ن أجل   "م، بعن م

  ".جمھوریة رقمیة

                                                             
(1) PIATTI (M.-C.), Les libertés individuelles à l’épreuve des NTIC, P.U.L., 

2001, p. 55. 
(2) MALLET-POUJOL (N.), FRAYSSINET (J.), Exploitation économique 

des données personnelles et protection de la vie privée, LEGICOM, 
2009/2, n° 43, p. 69 et s. 

(3) Voir: Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie 
numérique. 

(4) Voir: Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

(5) Règlement Général sur la Protection des Données. 
(6) la loi Informatique et libertés. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

انون     ل ق رًا، أكم و ٢٠وأخی ة    ٢٠١٨ یونی ة المعلوماتی انون حمای ة ق م مراجع

ضھا                  شیر بع ي یُ رةً أخرى، والت انون م ام الق ع أحك ى جمی دیل عل والحریات، وإجراء تع

ة    . سھاالآن صراحة إلى اللائحة العامة لحمایة البیانات نف      ن المبالغ یكون م ومع ذلك، س

ة                   دًا لحری صفتھ قائ ي، ب اد الأوروب سبب أن الاتح سي؛ ب شرع الفرن طء الم التأكید على ب

ات     ة بالبیان وائح المتعلق لوب الل د أس ي تحدی د الآن ف و الوحی ات، ھ داول المعلوم ت

صیة، ي      الشخ صیة ف ات الشخ داول البیان ة ت ة حری ن إعاق ضات م ع التناق ل من ن أج م

  .)١(وق الداخلیةالس

شكلٍ                  ة، وب تظم للغای شكلٍ من ات ب ة البیان انون حمای دیل ق م تع د ت ع، فق وفي الواق

انون   ٢٠١٨م و   ١٩٧٨متقطع بین عامي     دیل ق ایر  ٦م، حیث تم تع شرین  ١٩٧٨ ین م ع

ا       . )٢(مرة، أي مرة كل سنتین في المتوسط      ستغرق وقتً شرع ی سر أن الم ا یف ذا م ولعل ھ

  .لقانوني ككلطویلاً لإصلاح النظام ا

وإذا كانت التعدیلات المنتظمة تعد إشارةً على القانون الذي یسعى باستمرار إلى      

دم وجود طموح            ضًا ع س أی ا تعك ة، إلا أنھ مواكبة نفسھ مع الممارسات المتطورة للغای

                                                             
(1) Voir :Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, cons. 13. 
(2) Voir : loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; loi n° 92-1336 du 16 déc. 1992 ; loi 

n° 94-548 du ler juill. 1994; loi n° 99-641 du 27 juill. 1999 ; loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; loi n° 2002-303 du 4 mars 2002; loi n° 2003-239 
du 18 mars 2003 ; loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; loi n° 2006-64 du 23 
janv. 2006 ; loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; loi n° 2011-334 du 29 mars 
2011; ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011; loi n° 2013-907 du 11 
oct. 2013; loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; ordonnance n° 2015-948 du 
31 juill. 2015 ; loi n° 2016-41 du 26 janv. 2016 ; loi n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016; loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 ; loi n° 2017-55 du 20 
janv. 2017 ; loi n° 2018-493 du 20 juin 2018. 
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ار     ا للإط لاحًا حقیقیً ست إص دیلات ولی ا تع ى أنھ دیمھا عل تم تق ي ی دیلات، والت ي التع ف

انون             ولذل. القانوني ذري لق لاح ج ضرورة إجراء إص ددة ب صادر متع ادت م ایر  ٦ك ن  ین

دو       . م، على أسس أكثر إیجازًا ووضوحًا   ١٩٧٨ لا یب ا، ف تٍ م ي وق ا ف وإذا كان ذلك ممكنً

ي     دولي، الت أن المشرع الفرنسي یرید تجاوز التناقضات القانونیة الواردة في القانون ال

  .ا المجال، وھو قانون الاتحاد الأوروبيأكدھا القانون المطبق بشكلٍ أساسي في ھذ

ذ   ھ من و ١إلا أن انون  ٢٠١٩ یونی ل ق ایر ٦م، دخ م  ١٩٧٨ ین روف باس م، المع

إلى أن .  في إصدارٍ جدیدInformatique et Libertésقانون المعلوماتیة والحریات 

   .بالكامل) GDPR(ھذا الأخیر لا یغطي أحكام اللائحة العامة لحمایة البیانات 

ھل یمكن للقواعد القانونیة أن تقدم نفسھا على أنھا مرنة :  التساؤل الآتيویثور

  ؟ )١(ومُنشِأة ومتطورة في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من سرعة الابتكارات التقنیة

ب         ارات والعواق ول الابتك ة ح ا أن الرؤی ر، طالم شكلٍ كبی ستبعدًا ب ك م دو ذل یب

ا    الناشئة عنھا طویلة المدى على نزاھة      اس علیھ ة للقی ست قابل . )٢(الأشخاص، وھي لی

ة     )٣(كما یتضح من المبدأ الوقائي في قانون البیئة     ة الأوروبی ھ المحكم ارت إلی ، وكما أش

                                                             
(1) BEHAR-TOUCHAIS (M.), MARTIAL-BRAZ (N.), RIFFARD (J.-F.), 

Les mutations de la norme, Economica, Paris, 2011, p. 51. 
(2) CRUCIS (H.-M.), Le Parlement face aux sciences et technologies, 

A.J.D.A., 1991, p. 448-455. 
(3) "Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte 

tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit 
pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l’environnement à un coût économiquement acceptable"; Voir: Art. (L. 
110-1, II, 1°) de le Code de l’environnement. 
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صیة  ات الشخ تخدام البیان ق باس ا یتعل سان فیم وق الإن ن  )١(لحق نة م ین س لال الأربع  خ

  .)٢(تطبیق قانون حمایة البیانات

 الھویة الرقمیة ھي مجموعة من المعلومات حول واھتداءً على ما تقدم، نرى أن     

ت       شبكة الانترن صل ب ي مت از إلكترون سة أو أي جھ خص، أو مؤس سیم   . ش ن تق ویمك

ا     ین ھم ي فئت ة ف ة الرقمی شكل الھوی ي ت ات الت شطة   : المعلوم ة، والأن سمات الرقمی ال

د           ة؛ لتحدی ا أو مجتمع ات، سواء بمفردھ ذه  الرقمیة، حیث یمكن استخدام ھذه المعلوم ھ

  .الھویة الرقمیة

ل    ة مث سمات الرقمی ي ال ى، فھ ة الأول ا الفئ ي  : أم اریخ الطب یلاد والت اریخ الم ت

ا     (وأرقام البطاقات الشخصیة     ادة، وغیرھ صة القی سفر، رخ ) الھویة الشخصیة، جواز ال

، )اسم المستخدم وكلمات المرور (والتفاصیل المصرفیة وبیانات اعتماد تسجیل الدخول       

د   ة        وعنوان البری ات الحیوی ي، والقیاس ین أو الوجھ      (  الالكترون بع أو الع صمھ الإص ) ب

وز   ارات والرم ل    . والإش ة مث شطة الرقمی ي الأن ل ف ة، تتمث ة الثانی ات : والفئ الإعجاب

اریخ              ا، وت صور وغیرھ ة وال والتعلیقات والمنشورات المشاركة على المواقع الاجتماعی

  .لجغرافيالشراء واستعلامات البحث، وتحدید الموقع ا

ث             الات؛ حی ددة المج ھ متع ة أن ة الرقمی ي الھوی ق ف ة الح ن المُلاحظ أن طبیع وم

ر                 ق الأم ا یتعل در م ر متماسكة بق صیة غی تبدو نظریة الجانب الاجتماعي للبیانات الشخ

ي      - في الواقع -ولكن . بالدفاع عن حقوق الأفراد  ة ف ة الرقمی ي الھوی ق ف  یعد حصر الح
                                                             

(1) Voir: Cour EDH, GC, 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, req. 
nos 30562/04 et 30566/04, § 71. 

(2) PAUL (C.), Du droit et des libertés sur l’Internet. La corégulation, 
contribution française pour une régulation mondiale, Rapport au 
Premier Ministre, La Documentation Française, mai 2000, p. 16. 
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رًا          كونھ حقًا اجتماعیًا أو    ھ، نظ د ذات ي ح أً ف ا خط ا جنائیً ى حقً  تعاقدیًا أو اقتصادیًا أو حت

الات دد المج وم متع ي مفھ ة ھ ة الرقمی ذي . لأن الھوی انوني ال ام الق إن النظ م، ف ن ث وم

  .یحكمھا یتعین أن كذلك

  الفرع الثاني
  أهمية مفهوم الهوية الرقمية
ال       د المن ا بعی زال مفھومً انوني،    إذا كانت الھویة الرقمیة لا ت ال الق سبة للمج  بالن

راءة     ا لق فھا مفتاحً ا بوص اد علیھ ن الاعتم ن یمك تیعابھا، ولك صعوبة اس ع ل ذلك یرج ف

ا          ى آثارھ ور عل یمكن العث ة، ف ة الرقمی ة الھوی ى طبیع د عل رد التأكی شخص، وبمج ال

ث           المعیاریة في الحقوق الأساسیة، والتي ھي قائمة متوفرة بالفعل، وبشكلٍ كافٍ من حی

  . )١(ھوم والجوھرالمف

انون                ي الق ابي ف شكلٍ إیج ابق ب وإذا كان المنطق یُفسر بأن ھویة الأشخاص تتط

ذلك        ا ك یس دائمً ر ل إن الأم رد، ف د  . الوضعي مع صلاحیات حمایة الاستقلال الذاتي للف فق

  .تسمح لنا دراسة المحتوى المعیاري بإدراك حقیقة حمایة الھویة في العالم الرقمي

ات       ویُعد البدء من  یاق معالجة البیان ي س ضل الطرق؛ فف  القانون الوضعي ھو أف

ات      ة البیان ة لحمای رّف اللائحة العام ن     RGPD الشخصیة، تُع ي الممك شخص الطبیع ال

ھ  رف علی ذي personne physique identifiableالتع شخص ال ھ ال ن "  بأن یمك

أحد المعرِّفات، تحدیده، بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر، على وجھ الخصوص بالرجوع إلى   

مثل الاسم، ورقم التعریف، وبیانات الموقع أو المعرّف عبر الإنترنت أو لعنصر محدد أو  

                                                             
(1) BARDIN (M.), Op. Cit., p. 285. 
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صادیة أو       سیة أو الاقت ة أو النف سیولوجیة أو الجینی سدیة أو الف ھ الج اص بھویت ر خ أكث

  .)١("الثقافیة أو الاجتماعیة 

ر الأول، ھو أن ا  : ومن ھذا البیان، یبدو لنا أمرین   ق    الأم صیة تتعل ات الشخ لبیان

وإن كان ھذا یبدو بدیھیًا، نظرًا البیانات الشخصیة ھي التي . )٢(بھویة الشخص الطبیعي

ة     وق الذاتی ن الحق راض  : تشكل نقطة ارتكاز الحمایة من خلال مجموعة م ق الاعت  )٣(كح

و . )٥(أو الحق في التصحیح أو الحذف    ) ٤(أو الحق في المعلومات     وبالطبع فإن الإنسان ھ

و               ي، وھ ق الأساس ار للح وان المخت ات   "الذي یدعم ھذه الحقوق، لكن العن ة البیان حمای

  .)٦(، بالطبع سیكون مثیرًا للاھتمام"الشخصیة

ى         ؤثر عل ن أن ت صیة یمك ات الشخ ة البیان و أن معالج اني،  فھ ر الث ا الأم أم

ھ سواء       ن ھویت ة م ب الذاتی ي الجوان ى ف شخص حت سیولوجیة  : " ال سدیة أو الف أو الج

                                                             
(1) la personne physique identifiable comme une personne qui "peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale"; Voir: Règlement (UE) 
2016/679, art. 4, 1). 

(2) BENEJAT (M.), « Les droits sur les données personnelles », Op. Cit., p. 
546 

(3) Voir : Loi n° 78-17, art. 38. 
(4) Voir : Loi n° 78-17, art. 39. 
(5) Voir : Loi n° 78-17, art. 40. 
(6) Voir. par exemple l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne : « Toute personne a droit à la protection des 
données à caractère personnel la concernant ». 
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سیة    ة أو النف ة    أوالجینی ة أو الاجتماعی صادیة أو الثقافی ة   ".  الاقت ذه الرؤی د ھ وتؤك

ة         لال معالج ن خ شري م شخص الب ي لل د الكم ات التحدی ى إمكانی ة عل عة للھوی الواس

  .)١(البیانات الناشئة من مختلف الجوانب

ن  وذلك. )٢( مسئولي معالجة البیانات بشكلٍ متزاید إلى معرفة الشخص     ویسعى  م

اعي   لوكھ الاجتم ل س لال تحلی ستھلك  -خ لوك الم ي س شكل أساس ن  - ب صر م و عن  وھ

صیة   ة الشخ ر الھوی ى     . عناص شخص إل ول ال اطر تح ل مخ ن تخی لا یمك ائن «ف ك

  . )٣(»معلوماتي
                                                             

(1) VAN DROOGHENBROECK (S.), PICOD (F.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 189. 

(2) EYNARD (J.), Les données personnelles, Op. Cit., p. 90. 
ة   " سلوكیة المتعلق ات ال ن البیان د م ت المزی ر الإنترن ة عب ضمن الھوی ؤخرًا، تت ھ " م ا یفعل " بم

" ما أعرفھ "لذلك تمت إضافة بُعد جدید إلى ). سجل الشراء، وتصفح الویب، وما إلى ذلك(الأفراد 
دي  "، و )كلمة المرور: على سبیل المثال  ( ا ل ال  عل " (م ة  : ى سبیل المث ة الذكی ا   "، و)البطاق ا أن م

  ".التي تُستخدم لتحدید الھویة أو لمصادقة الفرد ) القیاسات الحیویة: على سبیل المثال" (علیھ
"Depuis peu, l’identité en ligne intègre davantage de données 
comportementales concernant “ce que font” les individus (historique 
d’achats, de navigation web…). Une nouvelle dimension vient donc 
s’ajouter aux traditionnels “ce que je sais” (ex : mot de passe), “ce que 
j’ai” (ex : une carte à puce) et “ce que je suis” (ex : biométrie) qui sont 
utilisés pour identifier ou authentifier un individu "; Voir: CNIL, 
Rapport d’activité 2014, Op. Cit., p. 76. 

ا     ) ٣( فھناك مخاطر من استبدال الشخصیة الافتراضیة بالشخصیة الحقیقیة، وھو ما یمكن اعتباره قانونً
  :انظر. ھجومًا على الھویة الإنسانیة وكرامة الشخص الإنساني

DEVEZE (J.), FRAYSSINET (J.), LUCAS (A.), Droit de l’informatique 
et de l’Internet, P.U.F., Paris, 2001, n° 10; FRAYSSINET (J.), La 
traçabilité des personnes sur l’Internet, Droit et patrimoine, n° 93, mai 
2001, p. 76. 
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م    انون رق دد الق د ح سنة ) ١٥١(وق صیة  ٢٠٢٠ل ات الشخ ة البیان شأن حمای م ب
ھ    ات بأن ي بالبیان شخص المعن صود بال ات    أي: "المق ھ بیان سب إلی ي تن خص طبیع  ش

  .)١("شخصیة معالجة إلكترونیا تدل علیھ قانونًا أو فعلَا، وتمكن من تمییزه عن غیره

ة              ر مادی ي أجزاء غی ا ف یس اختزالھ شخص، ول ة ال وفي سبیل الحفاظ على حری
تقلالیة                ى اس ي عل دوره كوص ام ب ى القی انون الوضعي إل تسمح باستعباده، یستدعى الق

  .)٢(الحق

انون    و سي وق انون الفرن ي الق ة ف س المختلف دو أن الأس ة، یب ذه المھ ام بھ للقی
ن            صیة م الاتحاد تستند بذاتھا على احترام الخصوصیة من ناحیة، وحمایة الحریة الشخ

رام              . ناحیة أخرى  ي احت ق ف دود للح سیر مح سي، بتف توري الفرن س الدس ویكتفي المجل
انون   ویُقدم القانون العام المتعلق ب    . الخصوصیة لال ق  ٦حمایة البیانات الشخصیة من خ

م كنظام مستقل للحق في احترام الخصوصیة، ویتقاطع النظامان القانونیان  ١٩٧٨ینایر  
وقد أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى نفس الاستقلالیة . )٣(ولا یندمجان

  .)٤(الواردة في میثاق الحقوق الأساسیة
                                                             

  .م٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من قانون حمایة البیانات الشخصیة المصري رقم ) ١(المادة : انظر) ١(
دیمقراطیاتنا " م إلى أن٢٠١٤حیث ذھبت اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات في تقریر لھا عام  )٢(

ا         سبة لحریاتن ة بالن ة          . تمر بفترة معقدة للغای انون، دول لة سیادة الق دینا بوص فة، ل ي العاص ن ف لك
  :انظر".تحمي الأفراد، وتضع الشخص في قلب مشروعھا 

"Nos démocraties connaissent une période extrêmement complexe pour 
nos libertés. Mais dans la tempête, nous avons une boussole : celle de 
l’État de droit, d’un État qui protège les individus, et qui place la 
personne au cœur de son projet"; Voir: CNIL, Rapport d’activité 2014, 
Op. Cit., p. 6. 

(3) SAINT-PAU (J.-C.), Les droits sur les données personnelles, Op. Cit., p. 
559. 

ادة     ٨المادة  ) "٤( ي الم ھ ) ٧( من المیثاق تتعلق بحق أساسي یختلف عن ذلك المنصوص علیھ ف ". من
  :انظر
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ي ح   شخص ف رض ال د یتع تقلالیة   وق س اس ین یؤس انوني مت اس ق اب أس ة غی ال

اس   . )١(الأشخاص للتھدید من الطابع الوراثي على بیاناتھ الشخصیة         ي أس والھویة، وھ

ث        ن حی یة، م مفھوم الشخص ذاتھ، ھي أیضًا شرط لا غنى عنھ للتمتع بالحقوق الأساس

ات الش . أنھا تشترط الاستقلال الذاتي    ة   یمكن بعد ذلك تصنیف جمیع البیان صیة المتعلق خ

ة  ة رقمی ا كھوی شخصٍ م ر    . ب ق بعناص ا یتعل عي فیم انون الوض ل الق ف یتعام ن كی ولك

  ؟للإنسانالھویة الرقمیة 

ات      : واھتداءً بما تقدم، یثور التساؤل التالي     ة البیان ي حمای ي ف ق الأساس ھل الح

  .االشخصیة یؤدي وظیفتھ في حمایة الفرد في العصر الرقمي؟ ھذا ما سنعرض لھ لاحقً

  الفرع الثالث
الحاجة الملحة لقانون بشأن الهوية متعددة االات

ُ
  

راؤه بمرور    . عندما ولدت الھویة من أحادیث الأشخاص كانت مجرد اسم       م إث وت

ي                 ا ف قاطًا رقمیً صبح إس رد، لی ن الف بح جزءًا م دریجیًا أص دة، وت الوقت بخصائص جدی

قاط    . مجتمع القرن الحادي والعشرین  ذا الإس ان لھ روى     وك ة، وھو یُ تخدامات مختلف اس

  .)٢(الیوم ویتأثر بالعدید من فروع القانون

                                                             
= 

CJUE,GC, 21 déc. 2016, Tele2 Sverige, aff. jointes C-203/15 et C-
698/15, EU:C:2016:970, pt. 129. 

  : انظر. فقد رأى البعض أن الشخص الذي یُعامل كقیمة اقتصادیة وقانونیة یصبح من المیراث) ١(
JOSSERAND (L.), La personne humaine dans le commerce juridique, 
D. 1932, Chron. p. 1. 

(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 121. 
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ل      ستمرة، وتظ ساؤلات م ل ت انوني بالفع وع ق سلعة أو كموض ات ك ر البیان وتثی

ة   . مفتوحة للنقاش في الوقت الحالي  ھ للملكی وبالتالي فھي تستحوذ جزءًا من تناول الفق

ن   .  الأشخاص والأشیاءوعلى نطاق أوسع، بشأن الانقسام بین     . الخاصة ب م وھذا الجان

ة          ة الخاصة التقلیدی ین للملكی دفع المعارض ھ ی ة؛ لدرجة أن م للغای ة مھ ضایا القانونی الق

  .لاستخدام ھذا المفھوم، وذلك لإثبات عدم كفایتھ

ددة      وعلى ذلك، تطرح القضایا الاقتصادیة المتعلقة باستغلال البیانات مشاكل متع

ون          من حیث الاستھلاك، لأن   ا تك ا م راد غالبً ة والأف ة الرقمی ات الفاعل ین الجھ ة ب العلاق

ة،        . غیر متوازنة  ة التعاقدی بط العلاق ادة ض ام ھو إع ومع ذلك، فإن الغرض من ھذا النظ

ام      . وفي كثیر من الأحیان على حساب المستھلك  ق الت ي التواف ا ف شكلة برمتھ وتكمن الم

واطنین  ة الم ة، وتعبئ ال الجماعی ور الأعم ع تط لال م ن خ اعي م ل الجم ریس العم ، وتك

  .التنظیم الأوروبي

كما أن القانون الجنائي . ولكن لا تتوقف مشكلة البیانات الشخصیة عند ھذا الحد    

ددة ١٩٧٨ ینایر ٦یھتم أیضًا بھا؛ حیث تضمن قانون        ك،    . م أحكامًا مح ى ذل لاوةً عل وع

سألة حما        ي م یح النظر ف ن     یھتم بھا كذلك قانون العمل، لأنھ یُت صیة م ات الشخ ة البیان ی

  .زاویة اجتماعیة

ات           ة البیان ق بحمای انون تتعل ن الق ة م روع محتمل ومع ذلك، فھذه لیست سوى ف

ة           ة الرقمی ن عناصر الھوی د م صر واح اق   . الشخصیة، والتي لیست سوى عن ى نط وعل

ا        شأن طبیعتھ ات ب ى انعكاس ئة إل رة الناش ذه الفك ؤدي ھ ع، ت ق   : أوس ق بح ل تتعل ھ

ات              دستوري، أم  ل مكون اك بالفع سان؟ ھن وق الإن ن حق ق م ة، أم ح ي أو حری  حق أساس

اة الخاصة             ي الحی ق ف ل الح سیادیة، مث ات ال ذه الفئ ة بواسطة ھ ة محمی  la vieللھوی
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privée )صورة    )١ ي ال ق ف سمعة    )٢(le droit à l’image أو الح ي ال ق ف  le أو الح

droit à la réputation)٣( .  

م، ف   صورة أع رًا، وب انوني     وأخی ال الق ى المج صر عل ة لا یقت وم الھوی إن مفھ

فھي قبل كل شيء فكرة اجتماعیة، ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالفرد وبالسیاسة، لأنھا . فحسب

ة             ات تكافلی ي مجتمع اس ف ین الن ع ب لال الجم ن خ دول، م تور ال روق   . ساعدت دس ا ت كم

صیة       ضًا    الھویة أیضًا لفلسفة معینة، من حیث أنھا لیست فقط صفة شخ ا أی ط، ولكنھ  فق

ھ       ا ھو علی شأن م تغلال     . رؤیة ووجھة نظر خارجیة للفرد ب صل الاس ن ف رًا، لا یمك وأخی

  .التجاري وتطویر الممارسات التي تحیط بالشخص عن بعض المفاھیم الاقتصادیة

ام   سنوي لع ره ال ي تقری ة، ف س الدول ة مجل رت دراس د أظھ ض ٢٠١٧وق م، بع

ور    اة التط لال مراع ن خ ة م ى     المرون اھر عل أثیر ظ ا ت یس لھ ي ل ة الت ات التكنولوجی

ن               انون الإداري، ولك ة للق صات الأجنبی ن بعض التخص تلھام م القانون، ومن خلال الاس

  .دراستھا ساعدت في تسلیط الضوء على الإشكالیات القانونیة التي لم یتم الرد علیھا

ة الرقم         شأن الھوی انون ب ي ضوء ظھور ق ك، ف لا ش ة ب ن الحكم یكون م ة، وس ی

یستوعبھ بمختلف التخصصات والتأثیرات المختلفة؛ نظرًا لأن التكنولوجیا مجال یصعب     

د        . توقعھ والتنبؤ بھ   م یع ة، ول ات الواقعی ى الملاحظ تناد إل ضروري الاس ومن ثم، فمن ال

ائق         ون إدراج الحق ن یك ات، ول ة الھوی ن أجل حمای اح م ي الكف رده ف ا بمف انون كافیً الق

 .لا لتطویر الضمانات الفردیة على نحو أكثر فعالیةالاجتماعیة مفیدًا إ
                                                             

(1) LEROYER (A.-M.), Vie privée et liberté d'expression : exercice 
pratique de mise en balance, RTD civ., 2022, P. 106. 

(2) LOISEAU (G.), Op. Cit., p. 64 
(3) MARGUÉNAUD (J.-P.), L'apothéose du droit à la réputation, RTD 

Civ., 2008, p. 648. 
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  المبحث الثاني
  نشأة وتطور مفهوم الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ث        ن حی یمھا م ة ترس ل دول ة لك ساحة الجغرافی ھدت الم سنین، ش ذ آلاف ال من

یم تتمث   - تقلیدیًا–ولذلك، كانت قد ظھرت . العناصر المادیة للطبیعیة  ات للإقل ل  ثلاث طبق

ي ري : ف ضاء البح وي والف ضاء الج ي والف ضاء الأرض ن  . الف ة م ا مجموع ل منھم ولك

  . الحقوق، مما یُمكِن الدول من ممارسة صلاحیاتھا السیادیة

وعلى ذلك، . وھذه السیادة تُفسر بترسیم الحدود المقبولة منھا ومن قبل جیرانھا

زاع       ل ن دًا، فك رًا معق شكل أم یم لا یُ ذا الإقل ن ھ دفاع ع القوة   فال سویتھ ب تم ت ي ی إقلیم

م تظھر أي صعوبات     . المسلحة مما یعني أنھ قد تم تجسید ھذه المساحات الجغرافیة، ول

د       . قانونیة في ھذا الأمر    ستینیات، فق ي ال إلا أن الحال لم یعد كذلك مع وصول الإنترنت ف

سكریة      دات الع ة للمع ة الأمریكی صال    )١( l’ARPAسعت الوكال ة الات   نحو تطویر عملی

ل           سیطة، ب بات ب ون مجرد حاس ث لا تك ة، بحی فیما بینھا بربط أجھزة الكمبیوتر المختلف

  .على إمكانیات أكثر توسعًا

  :وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .ظھور الحق في الھویة الرقمیة :المطلب الأول

  .ة على البیانات الشخصیةالھویة الرقمیارتكاز : المطلب الثاني

                                                             
(1) Defense Advanced Research Projects Agency. 
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  المطلب الأول
  ظهور الحق في الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ا              تم رقمنتھ ي ی صیة، والت ة الشخ ا بالھوی ترتبط البیانات الشخصیة ارتباطًا وثیقً

دي                  ین مؤی دل ب دم الج ث یحت انوني، حی ف الق شاكل التكیی ن م د م الآن، مما یطرح العدی

ة سید الھوی ة وتج ي . الفردی ارًا   وف ب إط رد، وتتطل ن الف زءًا م ون ج ان تك ض الأحی بع

  .قانونیًا بموجب حق أساسي، یجب على الدولة أن تضمن لھ مزیدًا من الحمایة الفعالة

تقرار     ب الاس ض جوان ول بع ساؤلات ح ارت ت د أث ة ق دو أن الرقمی ن یب ولك

شكلٍ دوري     ضات ب ض التناق ر بع ث تظھ انوني، حی ذا   . الق دائم لل رض ال ل إن التع ت ب

ة       شكل عقب راد ت ة الأف ھلة؛ فموافق ة س ل المھم ة لا یجع ذه العملی ي ھ راد ف وإشراك الأف

ي     . رئیسیة أمام تنفیذ الحمایة التي یسعى لھا المشرع     ق ف ذا الح ل ھ وإذا نجح إنشاء مث

رغم         ى ال ك عل دة، وذل ة واح ة قانونی الھویة الرقمیة، فیلزم تكییف عناصر الھویة في فئ

ى       من أن الفقھ یمیل من       ردي عل ابع الف فاء الط الناحیتین القانونیة والاجتماعیة إلى إض

  . ھذه العناصر

  :وترتیبًا على ذلك، فقد رأینا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .إضفاء الطابع الفردي على الھویة الرقمیة :الفرع الأول

  .رقمیةالحاجة لاحترام الخصوصیة وحمایة الھویة ال :الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  إضفاء الطابع الفردي على الهوية الرقمية

فاء    إن إض خاص ف ة للأش ورات المادی ع التط ة م ات التقنی ران العملی ة لاقت نتیج

یس                ذلك ل ة، ول شاء سجلات للھوی سمح بإن راءة ی ة والق ى الكتاب الطابع الدیمقراطي عل

ا وھو      ى نطاقھ ورة عل ة ث ا الرقمی دث التكنولوجی شًا أن تح امدھ ور  . یتھ د أدى تط وق

ة        ي البدای ة ف د أن  . التقنیات إلى التغلب على وظائف الھویة التي كانت تقوم بھا الدول بع

صیة،   ات الشخ ة البیان ة أھمی شركات الرقمی ت ال ة،    فھم ون ذات قیم ن أن تك ي یمك الت

ك             ى لا تُنتھ ة، حت ر فعالی ة أكث ب حمای ارة، وتتطل ة موضوعًا للتج صبح الھوی وبذلك ست

 .لأفراد بشكلٍ غیر متناسبحقوق ا

  : الھویة الشخصیة للفرد والرقمیة-أولًا

ة      ن مجموع ارة ع صیة عب ة الشخ ت الھوی ت، كان ة والإنترن ور الرقمی ل ظھ قب

واطنین   ن الم شد م ط ح رد وس ى الف التعرف عل سمح ب ة، ت صائص مادی ن خ سیطة م . ب

ي البدا          د تطور ف صیة ق ة الشخ ون مفھوم الھوی ي أن یك ن الطبیع ذلك م م   ول ث ت ة، حی ی

  .)١(إتقان تقنیات جمع المعلومات

ل      ى نق ة إل ورة الرقمی دثتھا الث ي أح ة الت طرابات القانونی ك، أدت الاض د ذل وبع

ولم . الخصائص التقلیدیة للھویة في بیئة رقمیة، مما ساعد على تطور أھمیتھا ومعناھا      

یة سواء كانت ھویة تؤدي الآثار القانونیة إلى قیام المشرع بتعریف الھویة نصیًا، فالھو

ةٍ     سي، إلا بطریق انوني فرن ص ق ي أي ن ا ف ف لھ رد تعری م ی ة ل ة رقمی صیة أو ھوی شخ

صھا     ة             . غامضة من حیث خصائ ین الھوی ربط ب ن ال ن الممك ل م نص جع اب لل ذا الغی وھ

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 16. 
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ة       یة المرتبط ازات الأساس ن الامتی ة م ي مجموع ل ف ي تتمث صیة، والت وق الشخ والحق

  .بالأفراد

  :لھویة الشخصیة ظھور مفھوم ا-١

ا               ام بھ ي الاھتم ب ف ن یرغ ى م الي، وعل ت الح ي الوق ا ف تظل الھویة لغزًا قانونیً

ا           شیر إلیھ ي تُ ة الت صوص القانونی . ضرورة أن یسلك مساراتٍ عدیدة لإدراكھا بدءًا بالن

ا      ١٩٨٩وقد أشارت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام   ي مادتھ ال ف بیل المث ى س م، عل

ھ      : "الحق في الھویة، حیث نصت على أنھ    السابعة إلى    ل بمجرد ولادت سجیل الطف تم ت ی

  .)١("ولھ الحق في الاسم والحق في اكتساب الجنسیة

د                  ى تحدی ادرًا عل ون ق ب أن یك ھ، یج ع مجتمع ل م تلاءم الطف ي ی ع، لك وفي الواق

لا  . نفسھ، وتمییز نفسھ عن أقرانھ    ن خ ل وھكذا، فإن النھج الأول للھویة یمكن تحقیقھ م

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة المدنی ي الحال ل ف ا، ویتمث ر تكوینھ ن ) ٣٤(عناص م

  .)٢("الألقاب، الأسماء، والمھن، والإقامة " القانون المدني الفرنسي، على أنھا 

ن               ي تُمك یة الت ات الأساس ي المعلوم ي ف شكلٍ أساس ة ب وبالتالي، ستنحصر الھوی

ھ الاجتماع    : الفرد من معرفة   ي     اسمھ ووظیفت ھ الجغراف ة وموقع ف    . ی ع مختل ن الواق ولك

ا            . تمامًا ائف المرتبطة بھ ن الوظ د م ات والعدی ن التعریف ر م ى  . حیث أن ھناك الكثی وعل

ادة     رض الم صوص، تف ھ الخ ل      ) ٨(وج وق الطف ة لحق ة الدولی ة الاتفاقی ن الاتفاقی م

                                                             
(1) La Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 

reconnaît, à titre d’exemple, un droit à l’identité en son article 7: 
"L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à 
un nom, le droit d’acquérir une nationalité". 

(2) Voir: Art. 34 du Code Civil, en tant que " les prénoms, noms, 
professions et domiciles ". 
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ى  باحترام حق الطفل في ا" التزامات إیجابیة على الدول الأعضاء التي تتعھد        لحفاظ عل

انون             ي الق دد ف ى النحو المح ھویتھ، بما في ذلك جنسیتھ واسمھ وعلاقاتھ الأسریة، عل

")١(.  

ي       ة ھ بعض، والھوی ضھما ال ن بع صلان ع ة، ولا ینف و ھوی رد ھ دو أن الف ویب

د مرت بتطوراتٍ               یھم، ولق شیر إل ذین تُ واطنین ال ل الم ا، تمث مفھوم قانوني في حد ذاتھ

ا،    قانونیة مرتبطة بالتطو   رات في تقنیات تحدید الھویة، والتي ترتبط بھا ارتباطًا جوھریً

  .بدءًا من الاعتراف الشفھي

ي          ساؤل الآت ا الت ور لن ي        : وعلى ذلك، یث ة ھ شخص؟ الھوی ة ال دد ھوی ف تُح : كی

ى                   ن التعرف عل ن الممك ل م ا یجع صورة، مم یلاد، وال اریخ الم الاسم الأول، واللقب، وت

جمیع العناصر  "والتعریف الرسمي یتمثل في  . الرسمیةشخص من خلال أوراق الھویة      

ا            ع، فیم التي بموجب أحكام القانون تُساھم في تحدید ھویة الشخص الطبیعي في المجتم

  ".إلخ.... اللقب، والاسم الأول، وتاریخ المیلاد، والأبوة،: یتعلق بالحالة المدنیة

  : من الشفھیة إلى توثیق الھویة الشخصیة-٢

ان  ان الروم د   ك زال قی ي لا ت ة، والت د الھوی انوني لتحدی ام ق شأوا نظ ن أن أول م

وبدا الشعور بالحاجة  . فكان یلزم حصول الشخص على وسیلة لتسمیة نفسھ  . الاستخدام

ة                   ى دول ة إل ن مدین دریجیًا م ع ت ذا المجتم م تطور ھ . إلى التمییز داخل مجتمع صغیر، ث

  .)٢(من سكانھاوتولدت الھویة الجماعیة من مجموع ھویات كل فرد 

                                                             
(1) "respecter le droit de l’enfant, de préserver son identité, y compris sa 

nationalité, son nom et ses relationsfamiliales, tels qu’ils sont reconnus 
par la loi". 

(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 18. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

صور الوسطى           لال الع ى خ ي  . وفي فرنسا، ظھرت عملیات تحدید الھویة الأول فف

ة         ائل التقنی ي  . البدایة، كان من الصعب التمییز بین الأشخاص بسبب الافتقار إلى وس وف

ان  ١٥٦٠ عام Toulouseقضیة شھیرة تم الاستماع إلیھا في   Martin Guerreم ك

سن         ةً ب ا        قد تزوج صغیرًا مقارن شر عامً ي ع دة اثن ا لم ا معً أةً اختفی ھ، وفج د  . زوجت وبع

اد       ھ ع بضعة أشھر من البحث والسؤال عنھما، اعترفت عائلتھ وقریتھ باختفائھما، ولكن

د     ن جدی ع م زل والمجتم ي المن ھ ف تأنف مكان م اس نوات، ث اني س د ثم شف  .بع ن ك ولك

اء زیا   ا      التاریخ أنھ كان محتالاً، حینما اكتشف أحد الجنود أثن نع فیھ ي ص ة الت ھ للقری رت

ك أن    .  أنھ لیس ھوMartin أسلحتھ لدى  د ذل ا بع وثبت من المحاكمة التي أُجریت فیم

ع            ان یعرف جمی ال ك ال؛ لأن المُحت ن الخی رب م ت تقت ل كان القصة كانت صعبة للغایة، ب

اد       ى ع ي، حت ئلة القاض ھ    Martinالإجابات على أس ات ھویت م إثب ي، وت م  .  الحقیق وحُك

ان           على ا  ي آذھ صماتھا ف ت ب دھا، ترك سبب تعقی ضیة، ب ذه الق ن ھ لمُحتال بالإعدام، ولك

  .)١(الأخرین

شخص     . وھذا یعني أن الشفویة في البدایة كانت ھي الشاھد الوحید على ھویة ال

ا        ضع تمامً ي تخ دة، والت رف الوحی ة التع ي عملی شخص ھ ذكریات ال رض ل ان التع فك

 یعرف كل تفاصیل الشخص المسروق ھویتھ مُسلحًا وكان المحتال الذي. لتقلبات الذاكرة

ا الحاضر،               ي وقتن ا ف د ممكنً م یع ذا ل ن ھ ھ، ولك ن صحة أقوال د م جیدًا بالمعلومات للتأك

ا     ة، وغیرھ بسبب التضاعف المستمر للبیانات، وأیضًا إمكانیة تسجیلھا ب بطریق الكتاب

  .من وسائل الإثبات

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 19. 
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  : تقنین معالجة الھویة الشخصیة-٣

ائق الرسمیة           كانت   ود والوث ى صحة العق دلیل عل ادت ك د س ة ق وتطورت  . الكتاب

نھم       ات م تنتاج المعلوم صنیفھم واس راد وت د الأف ث تحدی ن حی یة م داف الأساس الأھ

ة  ات مختلف ى فئ سیمھم إل لال    . لتق ن خ ى م صیة الأول ات الشخ د البیان شاء قواع تم إن ف

بحت إ  . السجلات العقاریة أو سجلات المسح     د     كما أنھا أص سة بع ة، لأن الكنی ا للھوی ثباتً

  .)١(إدراج السكان، ستستخدمھا للتندید بالمجرمین والزنادقة

یم        ان ضروریًا تعم سجیل، وك ات الت شر، ازدادت ممارس امس ع رن الخ ي الق وف

ع الوضع      . وتسجیل أكبر عدد ممكن من الأفراد، وكذلك معلومات عنھم         ال م ا ھو الح كم

دفن     المدني الحالي، وھو ما یبدو جل      زواج وال سجلات ال اظ ب ي الاحتف رنین   . یًا ف ي الق وف

ات         السادس عشر والسابع عشر تقریبًا، أصبحت سجلات الھویة أدوات في خدمة سیاس

ة    سیاسات المالی دمتھا ال ي مق ة، وف ل   . الدول روة ك د ث سجلات تحدی یح ال سا تت ي فرن وف

ا     رض ضرائب علیھ ة، لف صلحة العام ت شعار الم ذه  .أسرة، تح زداد ھ ى  وت  الحاجة إل

  .)٢(الجرد مع تطور التقنیات القانونیة

ي     ا، والت د ذاتھ ي ح ى ف ة الأول فھا الأداة القانونی ة بوص ة المدنی رت الحال وظھ

ام      ي ع ا، وف ى یومن ة حت ت قائم زواج     ١٧٩٢لازال یلاد وال ھادات الم سجیل ش م ت م ت

سفی              . والوفاة ا فل ن كونھ ر م ة أكث رة قانونی تم    وتتخذ الحیاة والموت الآن فك ا ی در م ة بق

  .إضافة الشخصیة الاعتباریة، ولكنھا تُكتسب عند الولادة وتختفي عند الوفاة

                                                             
(1) ABOUT (I.), DENIS (V.), Histoire de l’identification des personnes, La 

Découverte, 2010, p. 32- 55. 
(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 20. 
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لال شرعیتھا        ن خ ھ     . وبعد ذلك تم تعریف الھویة م رف ب ي معت شخص الطبیع فال

ازات،                   ھ الامتی ل ل ي تكف ة الت ات الاعتباری ن الكیان وع م ي ن تجاه شخصیة اعتباریة، وھ

انون بھویت رف الق ریطة أن یعت ةش صیة  . ھ المادی دون شخ ودًا ب رد موج ون الف د یك وق

ھ       ي لدولت ة داخل       . قانونیة، لكنھ سیكون غیر مرئ یات الھوی ن أساس ذا المفھوم تكم وبھ

سمح   . النظام السیاسي للدولة، فلا تكفي مجرد الھویة المادیة لیصبح كائنًا قانونیًا      ا ی مم

ة وارتباط   ة الرقمی ة الھوی ضل لأھمی م أف ستقبل بفھ ي الم ات  ف وھري بالبیان ا الج ھ

  .الشخصیة

ادة     رت          ) ١٨(كما أن الم د أق ى؛ فق ذا المعن دعم ھ سابق ت ات ال انون العقوب ن ق م

ة   )١(الموت المدني للمحكوم علیھم بالسجن المؤبد   صلاحیات القانونی ، أي سحب جمیع ال

اس المتعلقة بالفرد، ولا تزال الشخصیة القانونیة القائمة على الھویة حتى یومنا ھذا أس

  .مفھوم الشخص

ادة       نص الم ھ       ) ٤-٣١١(وھكذا، ت ى أن سي عل دني الفرن انون الم ن الق تم  «م لا ی

، تاركًا الأمر للمشرع لتحدید »اتخاذ أي إجراء فیما یتعلق ببنوة طفل لم یولد قابلاً للحیاة

واء        دٍ س ى ح دة عل ة ومعق ضایا حالی ي ق ا، وھ اة ونھایتھ ة الحی دد لبدای ت المح . الوق

اة     وللحصول علی  ى الحی ادرًا عل ون ق ل ویك ي    )٢(ھا، یجب أن یولد الطف ھ ف ھ والدی ، ویعلن

ة ة المدنی ر   . )٣(الحال ذت عب ي نُف ة الت ات التقنی ي الممارس صدره ف ھ م وم ل ذا المفھ وھ

  .ولن تكون الحالة المدنیة الاختراع الوحید الذي یدعم إجراءات تحدید الھویة. التاریخ

                                                             
(1) GALLMEISTER (I.), État et capacité des personnes, Rép. Civ., juin 

2016, rub. 38-54. 
(2) Voir: Arts. (318 et 725) du le Code civil. 
(3) Voir: Art. (55) du le Code civil. 
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ام  ي ع زا ١٨٠١وف ال الالت م إدخ نوات،   م، ت س س دة خم سكاني لم داد ال م بالتع

ثم في ثلاثینیات القرن التاسع عشر، أتاح الانتقال من . والذي لا یزال مستمرًا حتى الیوم

رف            ات، التع ة البطاق ھ لفھرس تحكم فی ن ال ة ولا یمك ا للغای ان مرھقً ذي ك سجل، ال ال

سین أداء ا . والتصنیف بسرعة وكفاءة أكبر    ھ  . لإداراتوسیؤدي ھذا التغییر إلى تح ولعل

ر              ذا الأم ي ھ سینات ف ن التح در م ر ق ة أكب صدر  . ما قاد القرن الرابع عشر نحو معرف وت

ر             ي تحتك ة، والت ل الدول ن قِب دریجیًا م ة ت بحت إلزامی ي أص ة، الت ائق الھوی الآن وث

  .توزیعھا

ى                 دیمقراطي عل ابع ال فاء الط ع إض التوازي م ة تتطور ب ومن المُلاحظ أن الھوی

ل،  ائل النق رة  وس دفقات الھج ور ت ول     .  وظھ ة دخ ى مراقب ة إل رت الحاج الي ظھ وبالت

ك   ى ذل ة عل ائق الھوی شھد وث یم، وت روج الإقل رض  . وخ ة بغ سجلات الجنائی شأت ال ون

ة      ات المتعلق ى المعلوم الرقابة على معتادي الإجرام، وأیضًا للسماح للقضاة بالاطلاع عل

 .)١(بالمجرمین

اتر  وخلال الحرب العالمیة الأولى، اتَ  خذت الھویة بُعدًا جدیدًا، من خلال إمساك دف

A    ة ى أداء الخدم ادرین عل سا الق ي فرن ین ف ب المقیم ات الأجان ا بیان ي أدرج بھ ، والت

سكریة اتر . الع ھ Bودف اربین من یش والھ ضین للج ات المناھ ا بیان ي أدرج بھ . )٢(، والت

لال الحرب    ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن الأحداث المأساویة التي سببھا ا   ازي خ لنظام الن

سانیة     ذا  . العالمیة الثانیة تدعم الفرضیة القائلة بأن إزالة الھویة تؤدي إلى إزالة الإن وھ

                                                             
(1) ABOUT (I.), DENIS (V.), Op. Cit., p. 32-55 
(2) FORCADE (O.), "Objets, approches et problématiques d'une histoire 

française du renseignement : un champ historiographique en 
construction", Histoire, économie & société 2012/2 (31e année), p. 99-
110. 
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ن    ھو التفكیر الذي تبنتھ الجیوش الألمانیة من خلال استیعاب عدد السكان، وحرمانھم م

م؛ لأنھ من خلال فقد كانت الھویات الشخصیة أیضًا أداة بالنسبة لھ. ھویاتھم قبل إبادتھم

، وھو عبارة "Aktion T4"الوصول إلى سجلات المستشفى تمكنوا من تنفیذ برنامج 

  .)١(عن حملة لإبادة البالغین الذین یعانون من إعاقات جسدیة وعقلیة

م دون أي     د ت ات ق ا المعلوم ى تكنولوجی ال إل أن الانتق اد ب ا الاعتق یس مقبولً ول

ا       . مراحل انتقالیة  ان ھن ك، ك ع ذل م          وم ي أن عل ل ف اریخ یتمث ھ الت سي یُخفی ار رئی ك ابتك

ات           ي للبیان تغلال الحرب ن الاس ة ع اوزات الناجم ور التج رد ظھ ة بمج ة الآلی المعالج

وبھذا المعنى، لعبت المعالجة الآلیة دورًا كبیرًا  . الشخصیة استمر تطوره كأدوات إداریة    

لآلیة في الولایات المتحدة، تحت وتم تنفیذ ھذه المعالجة ا. في نمو فعالیة معالجة الھویة   

ة          الآلات الكھربائی ة ب ة المثقوب ام البطاق ا یُعرف بنظ وطني، فیم  زخم مكتب الإحصاء ال

carte perforée par machines électriques)٢(.  

ي    ساؤل الآت ور الت ك، یث ى ذل ذه     : وعل ھ ھ ن أن تحدث ذي یمك أثیر ال و الت ا ھ م

ي ال    ة؟ ف صنیفھا       التكنولوجیا على مفھوم الھوی ات وت صبح معالجة البیان ع، سوف ت واق

ة                 ن الثق ین م ستوى مع ى م ضي عل ك ستق أسرع وأكثر كفاءة، ولكن على العكس من ذل

دم     ى ع ل عل و دلی خاص ھ ب الأش ن جان ق م اب التحق ستخدمین؛ لأن غی ب الم ن جان م

                                                             
(1) BENSOUSSAN (G.), Éditorial, Revue d’Histoire de la Shoah, 2005, n° 

183, p. 5-15. 
(2)CHERIF (A.), Introduction des nouvelles technologies et changements 

organisationnels au sein du ministère français des Finances: l’exemple 
de la mécanographie (des années 1930 aux années 1970), Entreprises et 
Histoires, 2014/2, n° 75, p. 24 - 41. 
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ان  صویر    . الأم ل الت دة، مث افیة جدی ات إض ویر تقنی ك، أدى تط ى ذل افة إل بالإض

  .في أو الكامیرا، إلى إدخال عادة جدیدة تتمثل في وضع الشخص في الصورةالفوتوغرا

وق الناتجة              ي الحق ر ف ى التفكی ضرورة إل ود بال ھذه الإیضاحات الأولیة للفرد تق

رة          واحي كثی عن ھذه الممارسات، ولا سیما الحق في الخصوصیة، والذي یتماشى من ن

صوصیة  مع طموحات حمایة الھویة الرقمیة؛ لأن عناصر ال   ة نظر واسعة     -خ ن وجھ  م

  . ھي أیضًا عناصر الھویة-النطاق 

 : الحقوق التقلیدیة للشخصیة والھویة الرقمیة-٤

شف          ة بمجرد الك ا منطقی ة، ولكنھ ر متوقع ة غی تُظھر دراسة الھویة آثارًا قانونی

ا        بح ضروریًا حمایتھ ا، وأص رتبط       . عنھا والاعتراف بھ ا الم ي ظل طابعھ ا ف د تركھ ویُع

ان          ارتب ة حرم ددة بمثاب ات المتع ي ظل الانتھاك اطًا جوھریًا بالشخص، دون ضماناتٍ وف

ة     الأفراد من الحمایة، الأمر الذي یستحیل على الدولة أن تقف عاجزةً دون توفیر الحمای

صیة           و .اللازمة لمواطنیھا  وق الشخ ي الحق ة ف راد المتمثل بذلك تولد حقوق وحریات الأف

 .)١(في ظل وجود الھویة

ا          وقد بح ظھورھ شرین، وأص رن الع  ظھرت ھذه الحقوق الحدیثة نوعًا ما في الق

صوصیة           ل الخ اھیم مث ى أن ظھور مف دًا عل ھ، مؤك ممكنًا بفضل الاھتمام الذي أبداه الفق

ة  سي     .یتطلب مجموعة من الضمانات الحمائی ھ الفرن ان الفقی  Alphonse Boistelوك

 نظریتھ في القانون، والتي تنص على ھو أول من أشار إلى الحقوق الشخصیة من خلال

ھ          صیة      . أنھ یوجد حقوق یجلبھا الإنسان معھ منذ ولادت وق الشخ ة الحق اد نظری م انتق وت

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 23. 
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نقض               ة ال ل محكم ن قب اء م ا ج راف بھ ن الاعت اء آخرین، لك في وقتٍ لاحق من قبل فقھ

  .م لتضع حدًا لھذا الجدل١٩٦٩الفرنسیة في عام 

ي    وكان من بین الحقوق المتعلقة       ق ف صورة والح بالھویة، ولا سیما الحق في ال

ھ  ب الفق ن جان ا م رف بھ وق المعت ى الحق م، أول ذ . الاس صوصیة، ومن ق بالخ ا یتعل فیم

ام     ك             ١٩٧٠تكریسھا ع د ذل ا بع یفت إلیھ ھ، وأُض ا الفق ضاء وعززھ ا الق د علیھ م، اعتم

ام        انون ع ل ق صیة، مث وق الشخ شأن الحق افیة ب شریعاتٍ إض ق ١٩٧٨ت م المتعل

 .)١(م الخاص بالحق في حرمة الجسد١٩٩٤لمعلوماتیة والحریات، أو قانون با

ة           ي حمای ق ف ور الح ع ظھ التزامن م صوصیة ب ر الخ اء س د ج ات  "وق البیان

شرع             "الشخصیة دى الم ة ل ي ورؤی ى وع دل عل ا ی ان،    . ، مم ان متلازم ذان المفھوم وھ

ن اع   . حیث لا یمكن لأحدھما أن یستمر دون الآخر      ع، یمك ي الواق ة    وف ة الھوی ار حمای تب

ل     ن أج ا، وم شرھا علنً ن ن ي لا یمك ا، والت ة لھ ر المكون ة للعناص ة حمای ة بمثاب الرقمی

صوصیة       ن الخ رد م ین للف ع ضمن         . ضمان مجال مع ا یق ل م شمل ك ي مفھوم ی ي ھ والت

  .وبالتالي، أصبح حقًا أساسیًا لھ. المجال الشخصي للفرد

صوصیة        ق     وعلى الرغم من الاعتراف بالحق في الخ سھ لا ینطب ر نف ، إلا أن الأم

ي   ھ؛ وف شكوكًا فی ذا م زال ھ حیحًا أم لا، ولا ی ك ص ان ذل واء أك ة س ة الرقمی ى الھوی عل

ى               ك عل لا ش ساعد ب ذین المفھومین ی ین ھ اط المفترض ب دو أن الارتب جمیع الأحوال یب

  .توضیح الإطار القانوني

                                                             
(1) LEPAGE (A.), Droits de la personnalité, 2009, actu. 2018, Rép. civ. 
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 :رقمیة العلاقة الوثیقة بین الخصوصیة وحمایة الھویة ال-ثانیًا

ات     ض المعلوم اء بع ي إخف دة ف ة المتزای ى الرغب صوصیة عل اریخ الخ شھد ت یَ

تغلال         ن الاس ا م ي حمایتھ ة ف ة الرقمی سي للھوی دي الرئی ل التح ث یتمث ة، حی الحمیم

ل             دف مماث ة لھ ات متباین ي ظل تعریف التعسفي وانتھاك خصوصیة البیانات الشخصیة ف

م    وقد حدد قانون حمای   . یستھدف حمایة الشخص   صیة رق ات الشخ سنة  ) ١٥١(ة البیان ل

كل دخول غیر مرخص بھ  : " م المقصود بخرق وانتھاك البیانات الشخصیة بأنھ      ٢٠٢٠

سخ أو           شروعة لن ر م ة غی إلى بیانات شخصیة أو وصول غیر مشروع لھا، أو أي عملی

ات             ن البیان صاح ع شف أو الإف ى الك إرسال أو توزیع أو تبادل أو نقل أو تداول یھدف إل

  .)١("لشخصیة أو إتلافھا أو تعدیلھا أثناء تخزینھا أو نقلھا أو معالجتھا ا

ادة      ى     ) ٩(ومع ذلك، فمن الناحیة القانونیة، لم تظھر الم دني حت انون الم ن الق م

ى أن   ١٩٧٠ یولیو   ١٧صدور قانون    صت عل رام      "م، حیث ن ي احت ق ف ل شخص الح لك

ن        . "خصوصیتھ ذا      وحتى ذلك التاریخ، كان یتم التعویض ع ي ھ دث ف ي تح الأضرار الت

ادة   . السابقة من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢(الشأن على أساس المادة   رر الم وتُك

من قانون العقوبات الفرنسي ھذه الأحكام بقمع أي اعتداء متعمد لخصوصیة     ) ١-٢٢٦(

ادة        . )٢(الآخرین كما توجد نصوص أخرى أیضًا تكرسھا ولیست بأقل منھا، مثل نص الم

  . من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان)٨(

امي     ة لع سیة المتعاقب اتیر الفرن ي الدس ك ف ر ذل تم ذك م ی ھ ل  و ١٩٤٦إلا أن

ام    . م١٩٥٨ ي ع تحیاءٍ ف ى اس وم إلا عل ذا المفھ توري ھ س الدس ى المجل م یتبن ول

                                                             
 .م٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم ) ١(المادة : انظر) ١(

(2) CABRILLAC (R.), Libertés et droits fondamentaux, Hors collection 
Dalloz, mai 2017, p. 1062. 
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یش    ١٩٧٧ صرح بتفت انون یُ ان الق ث ك ات، حی یش المركب شأن تفت راره ب ب ق م، بموج

ر      المركبات لغر  نح كثی ل م ذا یمث ض التحقیق والوقایة من الجرائم الجنائیة، معتبرًا أن ھ

  .)١(من الصلاحیات لسلطة الضبط، مما یعد تدخلاً مفرطًا في الحریات الفردیة

د    صوصیة إلا بع رام الخ ي احت الحق ف ي ب الاعتراف الحقیق د ب ق التأیی م یتحق ول

اء فحص          س أثن ر المجل دما أق امیرات     عشرین عامًا تقریبًا، عن ة ك انون أنظم شروع ق  م

ك        vidéosurveillanceالمراقبة   د ینتھ اة الخاصة ق رام الحی ، أن تجاھل الحق في احت

داء     . )٢ (الحریة الفردیة  ة الاعت ي حال شخص ف . حیث توجد ضمانات للطعن متاحة أمام ال

ادة     نص الم تنادًا ل ام     ) ٦٦(واس سي لع تور الفرن ن الدس ى أن    ١٩٥٨م د عل ي تؤك م، الت

لطة القضائیة ھي الضامن للحریة الفردیة، فقد اعتبر قرار المجلس الدستوري الحق الس

  .في الخصوصیة كعنصر من عناصر ھذه الحریة

ام     ي ع املاً إلا ف توریًا ك ا دس صبح حقً م ت صوصیة ل دما ١٩٩٩إلا أن الخ م، عن

سان والم   ) ٢(اعتبر المجلس أن الحریة التي أعلنتھا المادة   وق الإن واطن من إعلان حق

صوصیة  ١٧٨٩ رام الخ ي احت دات      و.)٣ (م تعن ستبعد التأكی م ت رى، ل ةٍ أخ ن ناحی م

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n° 76-75 DC du 12 janv. 1977, Loi autorisant la 

visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des 
infractions pénales, Journal officiel du 13 janv. 1976, p. 344, Rec., p. 33. 

(2) Cons. Const., Décision n° 94-352 DC du 18 janv. 1995, Loi d'orientation 
et de programmation relative à la sécurité, J.O.R.F. du 21 janv. 1995, p. 
1154, Rec., p. 170.  

(3) Cons. Const., Décision n° 99-416 DC du 23 juill 1999 Loi portant 
création d'une couverture maladie universelle, Journal officiel du 28 
juill. 1999, Rec., p. 100. 
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ات المدرجة أو             صوصیة، والمعلوم ضمون الخ شأن م شات ب التشریعیة العدید من المناق

  .)١(غیر المدرجة فیھا أو المحمیة

رد،       ك للف اة الخاصة مل ووفقًا لأرسطو، فإن الحیاة العامة ھي ملك للدولة، والحی

دود    ولك ذه الح ك،   . ن المشكلة التي لا تزال تتكرر حتى الیوم، ھي وضع معیار لھ ع ذل وم

ي      سیة ھ ات رئی ة مكون د ثلاث ا تحدی سھ،      : یمكنن ن نف ة م ب معین ى جوان رد عل سریة الف

ة،             تقلالیة الفردی صوصیة، والاس ة الخ ة وحمای داءات الخارجی ن الاعت وإمكانیة عزلھ ع

 .)٢(ات التي یتم الكشف عنھا أو لاوذلك من خلال السیطرة على المعلوم

وھناك العدید من المناقشات التي دارت في المجال القانوني للخصوصیة، بما في 

ة          ة الحمیم صوصیة والعلاق ة    . l’intimitéذلك الاختلافات بین الخ رة الثانی شیر الفق وتُ

  .من القانون المدني الفرنسي إلى الاعتداء على حمیمة الخصوصیة) ٩(من المادة 

ث أن   رازه، حی ین إب وى یتع د محت ن أن یج ا یمك رة ھن وض الفك ك أن غم ولا ش

ضع     ذاتھا تخ ي ب صوصیة، والت ن الخ ساسیة م ر ح زءًا أكث تكون ج ة س ة الحمیم العلاق

اس        للتطورات المستمرة؟ ومن الملاحظ أن السوابق القضائیة قد تطورت بالنظر إلى أس

صدد أم لا  كل حالة على حده فیما إذا كانت المعلومات قاب ذا ال الي   .لة للحمایة في ھ وبالت

ذه                 د ھ ي تحدی ا ف ب دورھ سیئة تلع شخص ال رًا لأن سمعة ال ا؛ نظ یم مختلفً سیكون التقی

  .)٣(الخصوصیة

                                                             
(1) MAZEAUD (V.), La constitutionnalisation du droit au respect de la vie 

privée, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 48, juin 2015, p. 
7-20. 

(2) ROCHELANDET (F.), Économie des données personnelles et de la vie 
privée, La Découverte, 2010, p. 6 -20. 

(3) ANTIPPAS (J.), et BEIGNIER (B.), La protection de la vie privée, p. 
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ي               التمییز ف ام ب ذا الاھتم ضًا ھ كما واجھت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أی

ر أو             ة التعبی ضیل حری اة     عدة قضایا محددة، مما أدى بھا نحو تف رام الحی ي احت ق ف الح

سان ) ٨(الخاصة المنصوص علیھ في المادة     . من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإن

ى       صول عل ي الح ور ف ق الجمھ صحافة وح ة ال ارض حری ان، تتع ن الأحی ر م ي كثی وف

ة   خاص العام ق الأش یما ح صوصیة، ولا س ع الخ ات م ة  . المعلوم وازن المحكم ذلك، ت ل

سبب أي ضرر     العلیا بین ھاتین ا  ى لا ت ي، حت لركیزتین في القانونین الفرنسي والأوروب

  .لأحدھما أو لغیرھما

ادة      ) ٨(وفي الواقع، لا یوجد أیضًا تعریف للخصوصیة المنصوص علیھا في الم

ق         صحافة أو ح ة ال من الاتفاقیة، والتي تتمیز بالتعارض مع المصالح الأخرى، مثل حری

ا     ى المعلوم صول عل ي الح ور ف ر الجمھ ة التعبی ر   . )١(ت أو حری ال الأكث یظل المث وس

م، والذي اعتبرت فیھ المحكمة العلیا أن نشر ٢٠١٤وضوحًا ذلك الحكم الصادر في عام      

رئیس     اة ال ن حی اب ع ا    François Mitterrandكت شكل انتھاكً ھ یُ ور وفات  ف

  .)٢(لخصوصیة أسرتھ

رى       ات أخ دیم مقترح م تق د ت ان ق سي، ك انون الفرن ار الق ي إط ا  وف یما فیم ، لا س

ة   اة العام ة للحی اة الخاص ارض الحی ق بتع ذین   . یتعل ین ھ صل ب إن الف ك، ف ع ذل وم
                                                             

= 
224-263, in CABRILLAC (R.), Op. Cit., , p. 1062 

ى ا            ) ١( ي الحصول عل ق ف شأن الح ر  ولمزید من التفاصیل ب ات؛ انظ عد االله،    / د: لمعلوم سعد س ده م عب
حریة تداول وتبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحدیثة على المستوى الدولي، مجلة الدراسات 

وق       ة الحق اني، كلی زء الث سون، الج امس والخم دد الخ ة، الع ارس   –القانونی یوط، م ة أس  جامع
دھا؛ د ٥٦٤م، ص ٢٠٢٢ ا بع ة ت   /  وم اطر، حری ف خ ریف یوس ع   ش ین المن ات ب داول المعلوم

ع، المنصورة، مصر،      "دراسة مقارنة " والإباحة   شر والتوزی انون للن م، ٢٠١٥، دار الفكر والق
 .  وما بعدھا٨ص 

(2) Voir: CEDH, 2ème sec., 18 mai 2014, n° 58148/00. 
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ة    ة لممارس شأ نتیج شكلة تن رًا لأن الم ة، نظ ارمًا للغای ون ص ن أن یك المفھومین لا یمك

ة          اكن العام ي الأم دث ف ي تح ى      : أنشطة خاصة معینة، والت ذھاب إل ال ال بیل المث ى س عل

  . )١(السینما أو المسرح

ي                   ار؛ فھ ذا ھو المعی صیة، وھ وق الشخ ع حق ل جمی ا مث ولكن الخصوصیة مثلھ

ن  . الأكثر تأثرًا والأكثر احتكارًا؛ حیث یتم اختبارھا باستمرار في التكنولوجیا الرقمیة         وم

ث             یاء، حی ة الأش الآن فصاعدًا، لا یكاد ما یتضمنھ مصطلح الخصوصیة أنھ یعكس حقیق

تمرار    . بب التقنیات الجدیدة  یجب أن تتطور ھذه الفكرة بس      سان موجود باس وبما أن الإن

  . في وثیقة وتتم مراقبتھ

ھ        شف بموجب ذي یك ول ال دأ القب لال مب ن خ ة م ك الحمای ز تل م تعزی ا ت كم

ة أو        شبكات الاجتماعی ى ال اتھم عل طة معلوم رین بواس سھم للأخ ستخدمون أنف الم

وق و    مان الحق عوبة ض ن ص د م ا یزی ة، مم ساحات الرقمی یة؛ لأن  الم ات الأساس الحری

ھل یتعین على القاضي حمایة انتھاك . المشكلة تنشأ عن تحدید دور القاضي والمستخدم

  ؟ )٢(الخصوصیة بمجرد الكشف عن المعلومات المعنیة من قبل الشخص نفسھ

ادة   صت الم ساؤل ن ذا الت ى ھ ة عل م ) ٢(وللإجاب انون رق ن الق سنة ) ١٥١(م ل

لا یجوز جمع البیانات الشخصیة أو " الشخصیة على أنھ م بشأن حمایة البیانات ٢٠٢٠

ن         ة صریحة م معالجتھا أو الإفصاح عنھا أو إفشائھا بأي وسیلة من الوسائل إلا بموافق

  ".الشخص المعني بالبیانات، أو في الأحوال المصرح بھا قانونا 

                                                             
(1) LEPAGE (A.), Op. Cit., actu. 2018, Rép. Civ. 
(2) RODOTA (S.), Nouvelles technologies et droits de l'homme: faits, 

interprétations, perspectives, Mouvements, 2010, n° 62, p. 55-70. 
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ذین       ان ھ إن ك ة، ف ة الرقمی صوصیة والھوی ین الخ ة ب لة وثیق ة ص ل ثَم وبالفع

ي        الم شيء، ألا وھ فھومین لیس لھما نفس المعنى، لكنھما یرتبطان في النھایة بنفس ال

رد   ا،        . المعلومات الشخصیة للف شخص م ات سریة ل ي أي معلوم صوصیة ف ى الخ وتتجل

ریة  ل س ب أن تظ ي یج ي  . والت ل ف ة تتمث ة الرقمی ة الھوی دیات حمای إن تح ك، ف ع ذل وم

  .حمایة المعلومات التي تتكون منھا

ن     وبالتال ي، فإن ھذین المفھومین لھما ھدف نھائي فقط یتمثل في منع الكشف ع

ة، لا   . خصوصیة الشخص للجمیع، سواء كانت تتعلق بصورتھ أو ھویتھ     ذه الحال وفي ھ

ن              ي م ة، والت ة قانونی ة سوى منفع ة الرقمی ي الھوی الحق ف راف ب ون الاعت ن أن یك یمك

ت         ث ی صوصیة، بحی إدراج الخ ك ب شكلٍ     شأنھا أن تسمح بعد ذل انبین ب ذین الج ة ھ م حمای

  .فعال من الانتھاكات التي یتعرضان لھا

  الفرع الثاني
  الحاجة لاحترام الخصوصية وحماية الهوية الرقمية

ث       ساسیة؛ حی الغ الح ي موضوعًا ب صر الرقم ي الع صوصیة ف رة الخ أضحت فك

ي               سبوك وجوجل ف ل فی سات مث بعض المؤس یح ل ي تت ة الت توجد بعض المناطق الرمادی

ي         دیث، والت أداء عملھا دون قیود، ولعلھا من أبرز تھدیدات الخصوصیة في العصر الح

  . )١(كانت من أھم الأسباب الدافعة لإصدار اللائحة العامة لحمایة البیانات الأوروبیة

دة     ات المتح واطني الولای وح لم صوصیة الممن ي الخ ق ف إن الح ع، ف ي الواق وف

شك         صرف ب ق الت ن        الأمریكیة یمكنھم من ح شف ع ار الك ة اختی لال حری ن خ ابي م لٍ إیج

ضمن           ي ت سا الت ي فرن ن الوضع ف س م ى العك معلومات معینة أو عدم الكشف عنھا، عل

                                                             
 . وما بعدھا٤١محمد أحمد سلامة مشعل، المرجع السابق، ص / د) ١(
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ة  ات اللاحق د الانتھاك ة ض سریبات  . الحمای ات ت ھ البیان ل أن تواج ن المحتم ان م وإذا ك

ا   . خاصة فمن الممكن اتخاذ إجراءً قانونیًا     ذا المج ي ھ ن   والقانون الأمریكي ف أخوذ م ل م

ام      ل        ١٩٧٤قانون الخصوصیة لع سلوك، مث سن ال ة لح ادئ التوجیھی دد المب ذي یح م، ال

ة  سجیل المخفی ة الت ق أنظم ن طری ات ع ع البیان ر جم ات  .حظ ض البیان ة بع تم حمای وت

صر      ي  )١(تلقائیًا بسبب طبیعتھا، من حیث البیانات الصحیة أو المالیة أو بیانات القُ ، والت

  . البیانات الحساسةتعتبر بطبیعتھا من

سنة  ) ١٥١(وقد وضع قانون حمایة البیانات الشخصیة المصري رقم          م ٢٠٢٠ل

البیانات التي تفصح عن الصحة النفسیة أو العقلیة أو : "تعریفًا للبیانات الحساسة بأنھا

ة  ات الحیوی ات القیاس ة، أو بیان ة أو الجینی ة"البدنی ة أو " البیومتری ات المالی أو البیان

ات          المعتق د بیان دات الدینیة أو الآراء السیاسیة أو الحالة الأمنیة، وفي جمیع الأحوال تع

كذلك أیضًا وضع ھذا القانون حظرًا مفاده . )٢("الأطفال من البیانات الشخصیة الحساسة

ا أو        ا أو معالجتھ ا أو حفظھ ا أو تخزینھ ساسة أو نقلھ صیة ح ات شخ ع بیان ر جم حظ

صیة  إتاحتھا إلا بترخیص من مركز    ات الشخ صرح     . حمایة البیان دا الأحوال الم ا ع وفیم

  .)٣(بھا قانونًا، یلزم الحصول على موافقة كتابیة وصریحة من الشخص المعني

                                                             
ى  ١٩٧٨ ینایر ٦من قانون حمایة المعلوماتیة والحریات الصادر في  ) ٤٥(حیث نصت المادة    ) ١( م عل

 عامًا، الموافقة بمفردھم على معالجة بیاناتھم الشخصیة إذا ١٥ھ یجوز للقصر، اعتبارًا من سن أن
ت     ات   «تم إجراؤھا في سیاق خدمات عبر الإنترن ع المعلوم دمات مجتم ة   » خ ى موافق اءً عل ولا . بن

  مشروعة إلا إذا تمت موافقة مشتركة بین الشاب المعني وممن لدیھم١٥تكون المعالجة دون سن 
  :ولمزید من التفاصیل، انظر. السلطة الأبویة

MAXIMIN (N.), La CNIL consulte sur les droits numériques des 
mineurs, Dalloz actualité, 4 mai 2020. 

سنة  ) ١٥١(قانون رقم  من ال ) ١(المادة  : انظر) ٢( ات الشخصیة،     ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای ر م ب : انظ
  ".ه"مكرر ) ٢٨(م، العدد ٢٠٢٠ یولیھ ١٥الجریدة الرسمیة، بتاریخ 

  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون رقم ) ١٢(المادة : انظر) ٣(
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ھ،       ع ل دیر الجمی ن تق ع م ا ینب صوصیة إنم ي الخ ق ف دو أن الح ك، یب ى ذل وعل

صدد       ذا،  . )١(ولمستوى الحمایة الذي یمكن أن یتوقعھ المجتمع ككل في ھذا ال ت  وھك ذھب

ة     ١٩٦٧المحكمة الأمریكیة العلیا في عام     ات الھاتفی تخدام المكالم سجیل واس م إلى أن ت

ى              ذي نص عل تور، ال ع للدس دیل الراب ع التع ارض م ده یتع ھ وض ق  "لنزیل دون علم ح

یش    ات التفت ن عملی اتھم م ائقھم وممتلك ازلھم ووث اتھم ومن ة ھوی ي حمای اس ف الن

ھ    وكان الد ". والمصادرة غیر المبررة   ام أن افع وراء ذلك التأكید على أنھ یحق للرأي الع

ریة       ة س ة الھاتفی ل المحادث ة، تظ ة مغلق ول غرف رد دخ إن    . بمج و، ف ذا النح ى ھ وعل

  .التسجیل، حتى بالنسبة للمعتقل، كان انتھاكًا دستوریًا

ذا  صوصیة   "وھ ار الخ شروع لاختب ع الم اییر    " التوق د ومع ع قواع ل وض یجع

ام     لقیاس انتھاك الخصوصیة  رأي الع ى ال رب إل الي أق ان   و. أقرب إلى الواقع، وبالت إذا ك

اك          ن أي انتھ ة ع تم المعاقب د لا ی ر، وق زم الأم ضات إذا ل . الاختبار إیجابیًا، یتم دفع تعوی

ل       ن قب صوصیة م انوني للخ وم الق ةً للمفھ فاء قیم ن إض ن الممك ل م ام یجع ذا النظ وھ

  .المعني الأول بھا، وھم الأفراد أنفسھم

ا                 سیكو د، أي أنھم ق واح داخل المفھومین داخل ح صور ت ام ت ون جدیرًا بالاھتم

ن    ة م ة الرقمی ةٍ، والھوی ن ناحی ي م ا الرقم ي جانبھ صوصیة ف رام الخ ي احت ثلان ف یتم

رى ة أخ ین     . ناحی الجمع ب سمح ب أنھ أن ی ن ش ذا م انون، وھ سیط الق ى تب افة إل بالإض

ب      ا یترت ذین المفھومین، مم صلاحیات المرتبطة بھ ھ    ال رًا لأن ات؛ نظ ة الانتھاك ھ قل علی

 .)٢(سیتم العقاب علیھا

                                                             
(1) C.E., Le numérique et les droits fondamentaux, étude annuelle, 2014, p. 

72-73. 
(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 28. 
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 المطلب الثاني

  ارتكاز الهوية الرقمية على البيانات الشخصية
  

  :تمھید وتقسیم

ستند            ت ت سھ، وكان ن نف یُشیر مصطلح الھویة إلى الصورة التي یمتلكھا الفرد ع
ة، ال              صائص المادی ة والخ ة المدنی ات الحال رد    وثائق الھویة إلى معلوم سدھا الف ي یتج ت

ت صحتھا         ة تثب إلا أن . نفسھ أو من خلال توثیق الأعمال القانونیة، أو إلى أعمال قانونی
اعدت        ھذه الخصائص قد شھدت تطورًا ملحوظًا، ودعمت الصور من وثائق الھویة، وس
د          ة تحدی ن إمكانی اس المتطورة م الكامیرات الشرطة بالأدلة المرئیة، وزادت أدوات القی

شخص،  ح      ال ن ملام ضًا م دني أی شاط الب ستوى الن ب أو م ربات القل دل ض بح مع وأص
  .الھویة

ي         ة، ف ن عناصر الھوی بحت م كما اتخذت البیانات الشخصیة بُعدًا مزدوجًا، وأص
ھ،          جانبھا الرقمي؛  رّف علی ن التع ا   نظرًا لأنھا تساعد في تحدید الشخص، وتُمكن م لكنھ

د یتم تعزیز الھویة باسم مستعار، أو بصور، وق. أصبحت أیضًا وسیلة للتعبیر عن الذات     
شبكات            اب أو ال ال الألع ي مج واء ف اعي، س ل الاجتم ع التواص لال مواق ن خ ك م وذل

  .)١(المھنیة، وتجعل من الممكن تكوین صورة كاملة عن الشخص

  :وعلى ذلك، فقد رأینا تقسیم دراستنا في ھذا المطلب على النحو التالي

  .دریجیة للھویة الشخصیةالرقمنة الت: الفرع الأول

  .حقوق الفرد بشأن البیانات الشخصیة: الفرع الثاني

                                                             
(1) PIERRE (J.), Génétique de l’identité numérique, Les Cahiers du 

numérique, 2011/1, vol. 7, p. 15-19. 
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  الفرع الأول
  الرقمنة التدريجية للهوية الشخصية

ة  ة أو ملموس ة بحت صائص مادی صیة خ ة الشخ ضمن الھوی ر . تت شمل عناص وت

وان    : الحالة المدنیة، وأیضًا المعلومات الاجتماعیة مثل      اعي، والعن ضمان الاجتم ، رقم ال

ائي     سجل الجن ست             .والعمر، وال شخص، ولی ق بال ة وتتعل فیة بحت ات وص ذه المعلوم وھ

  .مجرد استنتاجات من الشخصیة

ست سوى            صیة لی ات الشخ ة؛ فالبیان ویُلاحظ أنھ قد تم تغییر شكل الھویة الرقمی

تسلسل من المعلومات التي تم تحویلھا في شكل أرقام، لكي یتم استیعابھا من قبل الآلات 

شخص     .  تعالجھا التي د     . فلم تعد تسمح بتبریر الوجود المادي لل دما یول ع، عن ي الواق وف

ة          ة وقانونی ة مجتمعی ضًا علام ا أی شخص ما، فإن ھویتھ تسمح لھ بتسمیة نفسھ، ولكنھ

  .بالنسبة لھ؛ لأنھا تمنحھ شخصیة قانونیة

وم وفا         دھا ی ي یفق واطن والت ا الم ع بھ ھ وتَشھد الھویة على الحقوق التي یتمت  .ت

د  . وعلى النقیض فالشيء نفسھ لا ینطبق على الھویة الرقمیة   لیس الخیال العلمي الوحی

وسیبدأ . الذي یُشیر إلى الاحتمال المستقبلي لنقل الوعي إلى جھاز الكمبیوتر عند الموت

ي  وت الرقم ة  )١(La mort numériqueالم شكلة قانونی رح م ي ط ا ف  حقً

دیر    شیر التق ث تُ ا، حی ى      وأنثروبولوجی سجلین عل خاص م ة أش اة ثلاث ى وف ات إل

Facebook         شرع ل الم ي یظ ورة، والت ف مھج ات تعری م ملف اركین وراءھ ا، ت  یومیً

  .)٢(أمامھا للحظة محیرة إلى حد ما
                                                             

(1) GROFFE (J.), La mort numérique, Recueil Dalloz, 2015, p. 1609. 
(2) FORÊT (É.), Il y aura bientôt plus de morts que de vivants sur 

Facebook, France Inter, 31 oct. 2017, article en ligne; Voir: 
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ة           صیة والھوی ة الشخ ن الھوی ل م شكل ك اس، تُ وھر أو الأس ث الج ن حی  وم

ختلاف بینھما، والتي یجب الرقمیة جزءًا من الھویة العامة للفرد، مع أوجھ التشابھ والا        

  .أن تؤخذ في الاعتبار عند تطویر قانون یوضع بشأن ھذا الأمر

  : الھویة الشخصیة الرقمیة-أولًا

إن تاریخ العملیات التقنیة للإدارة وتحدید الھویة یبدو مثیرًا للاھتمام؛ لأنھا أدت      

ة      . إلى تطور الھویة الشخصیة    د    ونتیجةً لذلك ظھرت بعض الآثار القانونی ان لا ب ي ك الت

انون       ن الق بحت جزءًا م ا وأص رًا لأنھ ار؛ نظ ي الاعتب ذھا ف ن أخ دون  . م ع، ب ي الواق وف

ة                 ى الأھمی د عل لاق التأكی ى الإط ضروري عل ن ال ان م ا ك تطور التكنولوجیا الرقمیة، لم

ز      . المادیة للشخص في عالم رقمي     ل الترمی ومن المُلاحظ أن الجمع بین التعلم التقني مث

ن أي      وإنشاء ا  ر م ر أكث لبرامج وتطویر أنظمة التشغیل مع ظھور أجھزة الكمبیوتر قد أث

  . وقت مضى على فكرة الھویة بمختلف أشكالھا

ات          ادة أداء معالجة المعلوم سرعة    . وقد أتاح استخدام الآلات زی ذا ظھرت ب وھك

ل     . الملفات المعالجة التي تحتوي على ھویات الأشخاص     شاء دلی شروع إن ع أن م والواق

راد،    SAFARIللسكان الفرنسیین في نظام      ل الأف ة ودلی  وھو نظام آلي للملفات الإداری

ي        صادر ف انون ال ایر  ٦قد أثار جدلاً وطنیًا خطیرًا، في ظل وجود الق شان  ١٩٧٨ ین م  ب

 . المعلوماتیة والحریات، والذي بمقتضاه تتم حمایة البیانات الشخصیة

ضخمة   "ومن خلال دخول   ات ال شكل     " big dataالبیان ي، سی الم الرقم ى الع إل

 .في الواقع اقتحام للمجال الخاص لكل مستخدم رقمي

                                                             
= 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/il-y-aura-bientot-plus-de-morts-
que-de-vivants-sur-facebook-7186471, 18-7-2022. 
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ي       ات الت ة الملف ة لمعالج ب القانونی ي العواق ا ھ شأن م ساؤل ب ور الت ذلك یث ول

ة،           ة الرقمی ي الھوی دریجیًا ف صیة ت ة الشخ سخ الھوی یتم ن ة الأشخاص؟ س ضمن ھوی تت

شركات الخاص   تثماریًا لل ندوقًا اس صبح ص ا  وت ول إلیھ ا الوص ي یمكنھ لال . ة الت ن خ فم

برنامج الولاء البسیط للمتجر إلى البیانات المسربة التي یتم الكشف عنھا على الشبكات    

صیة               د الشخ ي تحدی ساعد ف ا ت ث أنھ ن حی ة م ات مھم ع المعلوم الاجتماعیة، تكون جمی

ة ي          و.الرقمی ار الت ة الآث ي لمجموع ود الرقم لال الوج ن خ ك م د ذل تم تحدی ا ی یتركھ

 .المستخدم خلفھ طواعیةً أو لا  أثناء تصفحھ للمواقع الالكترونیة

صفح         د ت صل عن ائن مت ت أو ك صال ثاب لال أي ات ن خ ر م تخدام یم ذا الاس وھ

ا   . محركات البحث، أو الصفحات التي تعمل مع ملفات تعریف الارتباط   ن ممكنً فإذا كان م

ة  استخدام ھذه المعلومات وربطھا بشخص معین، فإنھا    ة الرقمی .  تصبح جزءًا من الھوی

ث تظل              ھ، بحی رتبط ب رد الم ة الف ذا المفھوم الحاجة نحو حمای ن وراء ھ ومع ذلك، تكم

  .حقوقھ وحریاتھ الأساسیة فعالة بشكلٍ كامل

ب       ة جوان صریحیة   : ویمكن تقسیم الھویة الرقمیة إلى ثلاث ة الت . الأول، ھو الھوی

ا  . إرادتھوھي وصف الشخص الذي صنعھ بنفسھ، وبمحض     ولذلك یمكن أن یكون خاطئً

ب الآخرین     ة    . كلما كان أوسع، وكلما زاد التمایز بین مستخدمي الوی أتي الھوی ا، ت وثانیً

ة  . التمثیلیة المكونة من جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مستخدم الإنترنت  وأخیرًا، الھوی

خصٍ ما، مما یجعل من الحسابیة، وھي تتألف من التدقیق لجمیع المعلومات المتعلقة بش

ھ       . الممكن استنتاج معلومات جدیدة    ذي لدی شخص ال ار ال ن اعتب ال، یمك فعلى سبیل المث

ة،   . الكثیر من العلاقات على الشبكات شخصًا اجتماعیًا       ن الھوی وبناءً على ھذا الجانب م
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دمھا         ي تق صة الت ات المخص ي الإعلان ة ھ تھلاك، والنتیج ادات الاس د ع تم تحدی ی

  .)١(المتصفحات

ویتعامل بعض الفقھ أیضًا مع . ولكن لا توجد خصائص مادیة فقط لتكوین الھویة   

ـ  رف ب ا یع ة «م شعور بالھوی دى  »sentiment d’identitéال ام ل وف الع ، أي التخ

ھ شأن تكوین رد ب ا   . الف ة ونظامھ تور الدول رًا لأن دس انون؛ نظ أثر بالق شعور یت ذا ال فھ

  .)٢(ورالسیاسي یمكن أن یؤثر على ھذا الشع

ي          ة الت ویمكن أن ینضم ھذا الشعور بالھویة إلى جانب مفھوم السمعة الإلكترونی

وتعتبر النشأة الاجتماعیة مكونًا أساسیًا لرفاھیة . لھا أھمیة كبیرة في حیاة المستخدمین    

لال الجوار   . الشخص، ولكنھا تفترض مسبقًا وجود شبكة      وھذه الشبكة قد تحققت من خ

ر  صداقة أو الأس ل     أو ال ة مث ات الاجتماعی ي التطبیق ق ف بحت الآن تتحق ة، وأص

Facebook   أو Instagram   أو Twitter .        صال ى الات ذه الحاجة إل ومع ذلك، فإن ھ

  .البشري ھي الآن جزء لا یتجزأ من الھویة

ة          بكة رقمی ھ ش ة لامتلاك ن الراح وع م رد بن شعر الف وف ی ك س ى ذل   وعل

اق ومتنوعة     سمعة ال    . واسعة النط بحت ال صرین       وأص ة الآن عن شعبیة الرقمی ة وال   رقمی

سكان       باب ال ى ش ق عل دما تنطب ائج عن ذه النت حة ھ زداد ص ة، وت ن الھوی زأ م . لا یتج

ة                   ي الھوی سبقًا ف ك الموجودة م ى تل دة إل صائص جدی افة خ وعلاوة على ذلك، تمت إض

  .التقلیدیة
                                                             

(1) GEORGES (F.), L'identité numérique dans le web 2.0, Le mensuel de 
l'Université, n°27, juin 2008, article en ligne; Voir: https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01575199/document, 30-7-2022. 

(2) MUIR WATT (H.), Le sentiment d’identité (Étude de droit des 
personnes et de la famille, Rev. crit. DIP, 2000, p. 947-950. 
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  : ظھور الخصائص المقترنة بالھویة الرقمیة-ثانیًا

ن أن ال رغم م ى ال صیة، إلا أن  عل ة الشخ دیل للھوی رد تب ي مج ة ھ ة الرقمی ھوی

انون           یاغة ق ت ص ایر  ٦الھویة الرقمیة تتضمن بعض الاختلافات، حینما تم م، ١٩٧٨ ین

ستخدمیھ       . نجده قد أوصى بحمایة البیانات الشخصیة حتى تظل خدمة الإنترنت متاحة لم

ر ا    ع لعناص صیة كمرج ة الشخ ت الھوی ك، إذا كان ى ذل افة إل إن  بالإض ة، ف ة المدنی لحال

ھ   ن علی ذي نح شخص ال ا ال س حقً ة لا تعك ة الرقمی ة . الھوی صائص المادی ساعد الخ وت

للأشخاص في ملفات الشرطة العثور على الھارب بسرعة، طالما أن الأوصاف والصور         

  .ھي تمثیل دقیق للشخص الھارب

ضمون        ش  . ولكن لا تزال الھویة الرقمیة غیر واضحة من حیث الم د م اركة ولا تع

وم         ى یق ضرورة حت المعلومات الحمیمة على إحدى الشبكات الاجتماعیة أمرًا صحیحًا بال

ي       ستخدم ف شخص ما بالتحقق منھا، علاوةً على ذلك، یمكن تعدیلھا طواعیة من قِبل الم

لال            ن خ شعبیة، م ى ال ة الحاجة إل شبكات الاجتماعی ن ال بعض الأحیان، وتظھر العدید م

  . من ھویة الأشخاصالنشر المستمر لأجزاء 

و          ا ھ ھ وم شف عن ول الك ومن المُلاحظ أن الھویة الرقمیة تتطور بین ما ھو مقب

ن      . یعتبر من الخصوصیة   ي یمك ات الت ار المعلوم ى اختی ویؤدي ھذا التناقض البشري إل

ي          ى المتلق ادًا عل ا اعتم شاركتھا، وأحیانً دم م ة     . مشاركتھا، أو ع سم الھوی م، تنق ن ث وم

ل : لھذا المعنى إلى فئتین  الرقمیة وفقًا    افة  . بین ما ھو قابل للنشر وما ھو غیر قاب بالإض

أثیر       ا ت ادةً لھ رد ع إلى ذلك، یصبح الكذب أو تحسین الواقع لتحسین السمعة الرقمیة للف

ن                   سیكون م سھ، ف ف نف ى تعری ادرًا عل شخص ق د ال م یع إذا ل ة، ف ى الھوی بالضرورة عل
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ة      ویم. الصعب على الآخرین القیام بذلك   ر ھیكل دة أن تغی ة الجدی ادات الرقمی كن لھذه الع

  .)١(الھویة والإدراك الشخصي، خاصة بالنسبة للمراھقین، الذین نشأوا مع التكنولوجیا

ة           شكل الرقمن ث ت ات، حی وبالتالي، فإن الھویة الشخصیة ھي مسألة ملكیة البیان

ى ھویتھم       یھم    مفارقة كبیرة، فمن المتوقع أن یفقد الأفراد السیطرة عل ي عل ن ینبغ ، ولك

ة    ة أو المرئی ة الرقمی د الھوی دة لتحدی رق جدی لال ط ن خ ا م افة . حمایتھ ت إض ث تم حی

صیة    ن للشخ شدید      . عناصر أخرى، لیس للھویة فحسب، ولك شابھ ال ن الت رغم م ى ال عل

؛ وإن أمكن القول أن الھویة الشخصیة مرئیة )٢(بینھما، إلا أن ھذان المفھومان متباینان

  .یة الرقمیة افتراضیةبینما الھو

د أشكالھا            ا أح ن كونھ ر م ة أكث ا للھوی ر مكونً ة تعتب ة الرقمی . وبالنظر إلى الھوی

ضًا        دًا أی یكون مفی ا س انوني بھ الاعتراف الق الي، ف م     . وبالت ل فھ یُتیح بالفع سھا سَ وتكری

ت      ر الإنترن ة عب لال        -أفضل للجرائم المرتكب ن خ ة م اء الھوی سھلھا إخف ي ی  الجرائم الت

ت الإ ام -نترن ن الع ز الأم الي تعزی ن   .  وبالت ة م ة كامل ة مجموع د الھوی ضمن تحدی ویت

ة                 ة وعناصر الحال اف المادی صور والأوص ك ال ي ذل ا ف ة، بم اة الواقعی القرائن عن الحی

ي      المدنیة، وبصمات الأصابع التي لا یمكن إعادة إنتاجھا بشكل متماثل على الویب، والت

اوی   الي عن ت الح ي الوق ضمن ف ة،   )٣(IPن تت ور فوتوغرافی ستعارة أو ص ماء م  أو أس

  .ویجب التعامل معھا بحذر شدید؛ لأنھا قد تكون مُضللة

                                                             
(1) PUYUELO (R.), Journaux "extimes" et communauté de l’anonyme, 

EMPAN, n°176, 2009, p. 30-36. 
(2) MERLAND (L.), L’identité civile des personnes : Is big data beautiful ?, 

RLDI, 1er déc. 2015, n°121, p. 37-39. 
(3) TELLER (M.),  Les difficultés de l'identité numérique : quelle 

qualification juridique pour l'adresse IP ?, Recueil Dalloz, 2009, p.1988. 
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الم          د مع ي تحدی ساعد ف ة أن ی ة القانونی ة الرقمی راف بالھوی أن الاعت ن ش وم

واحیانًا یكون القانون غیر متسق بشأن ھذا . المفھوم على نحو أفضل ومنحھ فائدة آمنة   

ات            الموضوع؛ لأنھ ی   ك ممارس ي ذل ا ف ة، بم ة الرقمی ة سرقة الھوی ل بجریم رف بالفع عت

وك  ات البن رقة معرف الي وس صید الاحتی صد.الت ة  ویُق ة الرقمی سرقة الھوی ل "  ب ل فع ك

لسرقة ھویة الغیر أو استخدام بیان أو أكثر من البیانات من أي نوع لتمكینھ من التعرف 

اره   على ھویتھ بقصد الإخلال بسلامتھ أو ھدوء الآ         شرفھ أو اعتب ساس ب ". خرین أو الم

ادة          ي الم وارد ف ف ال سي    ١-٤-٢٢٦وھذا ھو التعری ات الفرن ین العقوب ن تقن د  . )١( م وق

د               دیم شكوى ض ط تق ا فق ان ممكنً راف ك ذا الاعت حقق ذلك بالفعل تقدمًا ملحوظًا؛ فقبل ھ

  .)٢(الجرائم الناتجة عن سرقة الھویة

ة     وفي بعض المناطق، توجد ھویة رقمیة ب       د الھوی ستقلة لتحدی یلة م ل كوس . الفع

ام       وم ع شأ مرس ال أن بیل المث ى س اكم     ٢٠١٦فعل جلات المح ین س رابط ب ا للت م نظامً

ر    سھولة أكب ستندات ب ى الم ول إل راف بالوص سماح للأط دف ال ة، بھ دما  .التجاری وعن

ستقبلیة،       صالات الم ع الات ى جمی ھ عل ي موافقت ھ یعط رة، فإن ستخدم لأول م سجل الم یُ

ة وبال ي للمحكم ام الأساس ى النظ ة عل شئ ھوی الي یُن ة . ت ائق المودع تكون الوث وس

                                                             
(1) "Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou 

plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de 
troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son 
honneur ou à sa considération", Voir: Art. 226-4-1 du le Code Pénal, 
inséré par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure. 

(2) SAENKO (L.), Op. Cit., p. 63-69. 
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ة         صداقیة رقمی ا م ة        . )١(والمطلوبة على المنصة لھ یف الھوی ن ھل نتجھ نحو توص ولك

  الرقمیة على ھذا النحو؟

 أن المفھوم القانوني لیس المفھوم الوحید الذي یتم - وفقًا لھذا المعنى -ویُلاحظ 

وھذه ھي حالة الخصوصیة، والتي لم . لال النصوص المقررة لحمایتھ   تعریفھ فقط من خ   

ام        ھ وأحك لال أراء الفق ن خ تنتاجھا م تم اس ن ی لاق، ولك ى الإط صیًا عل ا ن تم تعریفھ ی

صیة           وق الشخ صیة أو الحق ات الشخ ة البیان ة بحمای صوص المتعلق . القضاء بموجب الن

یًا            ا أساس د مفھومً صوصیة یع ال   ومع ذلك، فإن مفھوم الخ شكلٍ فع ا ب دم  . ومحمیً وأن ع

ا       الحقوق وحمایتھ راف ب ام الاعت ا أم ضرورة عائقً شكل بال ھ لا یُ صي ل ریس ن وجود تك

  .التشریعیة

  الفرع الثاني
  حقوق الفرد بشأن البيانات الشخصية

رًا     على الرغم من أن المناقشات بشأن الھویة الرقمیة تجعل تحدید ھذه الفكرة أم

اك مجم  دًا، إلا أن ھن سیة    معق ات الفرن ا الحكوم ي انتھزتھ ئة الت وق الناش ن الحق وعة م

ي         .والأوروبیة بشدة  ة ف ات الحكوم ي جوھر اھتمام وأصبحت البیانات الشخصیة الآن ف

ذ        . مجال التحول الرقمي   ز التنفی ت حی ومن المستحیل تجاھل اللوائح الأوروبیة التي دخل

ایو  ي م ة ٢٠١٨ف ة الخاص ات الفاعل ى الجھ ا عل ةم، وتأثیرھ ذا .  والعام ك أن ھ ولا ش

ذا               ي ھ ستمر ف شكلٍ م دث ب ا یح د لم یح جی الاھتمام المتزاید بمثل ھذه المشكلة ھو توض

ة        ي مواجھ صیة ف ات الشخ صوصیة والبیان ة الخ ي حمای ة ف ث الرغب ن حی ال؛ م المج

                                                             
(1) BLÉRY (C.), Securigreffe: l’identité numérique judiciaire opposable est 

née, JCPG, n°9-10, 29 févr. 2016, p. 256. 
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یما      دود، لا س الممارسة الاجتماعیة للكشف عن الذات، والتي یتم اتخاذھا إلى أقصى الح

  .)١(ات الاجتماعیةعلى الشبك

م، الذي كان مُلائمًا للغایة بالنسبة ١٩٧٨ ینایر ٦وفي فرنسا، كان إصدار قانون 

داث الخاصة     . SAFARIلعصره، نتیجة لفضیحة تمثلت في قضیة    إن الأح ك، ف ومع ذل

 كانت دائمًا متكررة - والمتعلقة أیضًا باحترام الخصوصیة -باستغلال البیانات الشخصیة 

شھیرة       . عبر التاریخ ضیة ال ال الق بیل المث ى س ا عل ي أدت  " des Fiches"ومنھ ، الت

ام    ي ع حیفة    ١٩٠٤ف شفت ص ث ك سیة؛ حی ة الفرن ویض الحكوم ى تق  Le Figaro إل

ة              ة موظفي الخدم ة لمراقب بكة وطنی بالفعل عن بعض الوثائق التي تشھد على وجود ش

  .المدنیة، وقد شارك فیھا كبار القادة الإداریین

ة        ومن الواض  ات الإسمیة الفردی تغلال البیان ح أن الصعوبات الأولى المتعلقة باس

les informations nominatives individuelles بحت ا، وأص م تعزیزھ  ت

ذت              د أخ سیة ق ة الفرن ن أن الدول رغم م ى ال انوني، عل ار ق شاء إط الحاجة مُلحة نحو إن

  .زمام المبادرة في ھذا المجال عن جیرانھا الأوروبیین

  : ظھور لائحة البیانات الشخصیة-اأولً

ي            درج ف ر م درج أو غی ا ھو م تطور مفھوم البیانات الشخصیة بالضرورة مع م

ور     .مفھوم الخصوصیة، أي ما ھو مقبول للكشف عنھ أم لا    ن الأم شف ع وقد یعكس الك

ویُلاحظ أن . الاجتماعیة والبیانات الشخصیة وعملیات تحدید الھویة سیاقًا سیاسیًا معینًا  

ة                  د الھوی ات لتحدی تخدام عملی ك باس ة، وذل أمین الھوی ا لت الدول بحاجة كبیرة إلى حد م

                                                             
(1) LALOUETTE (J.), L’État et les cultes, La Découverte, 2005, p. 37-52. 
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ة   . التقنیة، وھي عملیات معقدة للغایة ویصعب اختراقھا       ویبدو أن تزویر وجھ أو محاول

  .)١(أخذ وجھ شخص آخر أمرًا صعبًا للغایة

ن أن تم     رد    وتتمثل البیانات الشخصیة في جمیع البیانات التي من الممك ین ف ز ب ی

ة  ل مجموع ون    . وآخر داخ دما یك ة، عن ر مجدی صبح غی صل ت شكلٍ منف ذ ب دما تؤخ وعن

راد        د الأف ع أح شترك م شكلٍ         .إجراء الفحص م ا ب م جمعھ ة، أو ت ة أو قدیم ا دائم ي إم فھ

ھ،       دون علم ة أو ب قانوني أو لا، وقد تكون عامة أو خاصة، وقد ینقلھا المستخدم طواعی

ة تمامً   ا متنوع رق جمعھ ات    وط ى محرك تعلامات عل سارات أو الاس لال الاستف ن خ ا م

ي     ع الجغراف د الموق ى تحدی ة أو حت سجلات الإداری ث وال یة   .البح ذه الخاص ي ھ ولا تنتم

س      املي نف ن ح د م اك العدی ون ھن د یك ھ ق ھ، لأن ة ب رد المرتبط ى الف ا إل صلة حقً المنف

  .)٢(البیانات الشخصیة

صیة    ات الشخ ى البیان راف عل یح الإش ع   ویت ضل م شكلٍ أف ات ب إدارة العلاق

الآخرین؛ حیث أن الموافقة عن كشف أشیاء معینة أو لا تتم وفقًا لرغبة الأشخاص، كما    

ا      .ھو الحال في الحیاة الواقعیة   اعي، كم سیاق الاجتم ى ال ل عل  وتعتمد الخصوصیة بالفع

ي  في ھذا الصدد، تسمح النصوص ال و. تعتمد أیضًا على الاستقلالیة المعلوماتیة     تي تحم

راد     ي             . البیانات الشخصیة بتنظیم الأف صیة ھ سمات الشخ ن ال ل م إن النی ع، ف ي الواق وف

  .بمثابة تشویھ لسمعة الھویة

شف   ث یك ال، حی ذا المج ي ھ دة ف ست أدوات جی ة لی شبكات الاجتماعی ر ال وتعتب

ال          ذا المج ي ھ ات ف الآباء أسرارًا عن أطفالھم، والرؤساء عن موظفیھم، وتصبح الخلاف

                                                             
(1) DUBEY (G.), Sur quelques enjeux sociaux de l'identification 

biométrique, Mouvements, 2010/2, n° 62, p. 71-79. 
(2) ROCHELANDET (F.), Op.Cit., p. 38- 66. 
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ل       أك ن قب ا م ت ذروتھ ثر تعقیدًا؛ نظرًا للمساوئ التي أحدثتھا ھذه العادات الجدیدة قد بلغ

ضمیر     ة              . بعض الشركات عدیمة ال ل عملی سجل ك ي تُ سس الت رامج التج ة ب ي حال ا ف كم

ات         ات أو كلم ى المعرّف إدخال على لوحة مفاتیح الكمبیوتر، مما یجعل ممكنًا الحصول عل

  .ثالمرور أو سجل عملیات البح

روري    ن ض ر م صیة أكث ات الشخ ق بالبیان یم المتعل ان التنظ ذلك ك م . ول ذلك ت ل

صیة  ات الشخ ة المعلوم و رقمن سعي نح رن  . ال ي الق ة ف صراعات المتتالی ت ال د ترك وق

ا        ة وعواقبھ ات الھوی ف لملف تخدام المكث العشرین بصماتھا على الأذھان، من خلال الاس

  .الخطیرة

ستو   شھیرة دی صة ال زال الق ا    dystopieبیا ولا ت ال مؤلفھ ن خی ر ع ي تعب  الت

Georges Orwell حیث كانت تفسر وتضفي الشرعیة )١(م خیر مثال١٩٨٤ في عام ،

ام      دیم نظ شأن تق سیین ب ل للفرن رد فع حیفة  . SAFARIك ت ص  Le Mondeوكان

كان " سفاري ، أو البحث عن الفرنسیین"م  ١٩٧٤ مارس   ٢١الفرنسیة قد عنونت في     

لال     ن خ سمح، م ل       سی ن أج واطن، م ل م رّف لك ین مع صیة، بتعی ات الشخ ة البیان مركزی

  .الوصول إلى جمیع الإدارات ومؤسسات الدولة

ة     ي مواجھ واعترضت العدید من المنظمات مع السكان لرفض ھذا المشروع، وف

وزراء    یس ال ب رئ رار، طل ذا الإص ن  Pierre Messmerھ رًا م  Bernard تقری

Tricot ة ال ام لرئاس ین الع سألة    الأم ذه الم ة ھ ل دراس ن أج ة، م ین  . جمھوری ن ب وم

س        لطة إشرافیھتؤس شاء س ي إن ل ف ا یتمث ر اقتراحً ب الأخی ن جان واردة م ات ال المقترح

                                                             
(1) ABOUT (I.), DENIS (V.), Op. Cit., p. 94. 
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انون   صدور ق وج ب ذي ت انون، وال شروع ق ب م ایر ٦بموج ة ١٩٧٨ ین شاء اللجن م وإن

  .CNILالوطنیة للمعلوماتیة والحریات 

ام     ة لع شات البرلمانی ھدت المناق ة    ١٩٧٧وشَ درة ھائل ي وق اح ذھن ل انفت م بالفع

اس              ة الن ل عام ن قب ة م . على التوقع، بالنظر إلى الاستخدام المحدود للتكنولوجیا الرقمی

ات    Jean Foyer وكان  م ملف ي فھ  رئیس اللجنة ومقررھا، یدرس بالفعل الصعوبات ف

ي   بیانات معینة، مثل ملفات الأجھزة الصحفیة ووكالات الإعلان، أو الملفات ا   لخاصة الت

  . )١ (لم تُدرجھا الدولة، وكانت رؤیتھ واضحة للغایة

ع         ن المتوق ان م ا؛ وك ات ومعالجتھ ع المعلوم سین أداء جم ي تح اعد ف ا س   مم

ت              ك الوق ي ذل ل ف ا بالفع م إدراكھ ي ت اطر الت . أن تنتھي ھذه الأسالیب بالكشف عن المخ

سى و   ي لا تن ك الت شة، تل ضارة طائ ة ح صبح المعلوماتی دار وألا ت سر ج سامح، وتك لا ت

سمات      ن ال راد؟ وم سرق الأف صوصیة، وت ریة الخ دة س ك قاع ة، وتنتھ ة الحمیم العلاق

ت                 ا إذا كان دى خطورتھ ا م ن م ة، ولك ات المعالجة دقیق ون البیان دما تك السیئة أیضًا عن

  !)٢(خاطئة

ا،       ا، ونطاقھ صیة، وتعریفھ ات الشخ یم البیان ة لتنظ ة البدای ذه نقط ت ھ كان

لاحیات ل ة وص انون  . CNILجن ن ق ى م ادة الأول دت الم د أك ایر ٦فق ى ١٩٧٨ ین م عل

ل      ة ك ي خدم ة ف ون المعلوماتی ب أن تك ھ یج ى أن صت عل ا ن وة حینم عیھ بق ا واض نوای

واطن  دولي     . م اون ال ار التع ي إط ا ف زم تطویرھ سان أو   . ویل ة الإن ك ھوی ب ألا تنتھ ویج

ة أو ال   ات الفردی صوصیة أو الحری سان أو الخ وق الإن ةحق تعباد  . عام دو أن اس ویب

ین      اء والمھندس ن العلم ر م شاه الكثی أزق یخ و م ا ھ ھ للتكنولوجی واطن وھویت الم
                                                             

(1) Voir: Déb. parl. AN (CR), 4 oct. 1977, 1ère séance, 1977, p. 5782. 
(2) Voir:Déb. parl. AN (CR), Op. Cit., p. 5782. 
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ا    ضیة           . والمتشككین في التكنولوجی صیة ق ات الشخ ى البیان سیطرة عل بحت ال ذلك أص ول

  . قانونیة واجتماعیة حقیقیة

انون  ا أن ق ایر ٦وبم ة البیان  ١٩٧٨ ین وع حمای ي موض ل ف ر بالفع د نظ ات م ق

ام      ي لع ھ الأوروب ر التوجی ى تغیی ط إل اج فق ھ یحت ا، إلا أن ع جوانبھ ن جمی صیة م الشخ

ھ  .  في وقتٍ لاحق )١(م١٩٩٥ ام      -وسیكون ھذا التوجی ي ع یات ف تثناء بعض التوص  باس

ة       ١٩٨٠ صادي والتنمی ة    OECDم من قبل منظمة التعاون الاقت ي مجموعة مكون ، وھ

ة     ٣٥من   ا، والاتفاقی ل معً ا  ١٠٨ دولة تعم س أوروب دخل    - )٢( لمجل ي ی  أول نص أوروب

شأن              سي ب انون الفرن دور الق ن ص ا م شرین عامً ن ع رب م ا یق د نحو م اذ، بع ز النف حی

 .حمایة البیانات

 والذي جعل القانون الفرنسي )٣(م٢٠٠٤ أغسطس ٦ثم جاء القانون الصادر في 

دول الأور    "متوافقًا، حینما نص على أن فرنسا تعد          ى ال ن أول دة م دیھا    واح ي ل ة الت وبی

صیة       ات الشخ ي     ". تشریع شامل لحمایة البیان ل ف ات تتمث ة متطلب ستھدف ثلاث ج  : وت دم

ام              انون ع ة ق یم فعالی سي، وتقی انون الفرن ي الق ي ف ھ   ١٩٧٨النص الأوروب ذ دخول م من

  .حیز النفاذ، والحفاظ على مستوى ثابت من حمایة المواطنین
                                                             

(1) Voir:Dir. 95/46/CE, 24 oct. 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la circulation de ces données. 

(2) Voir:Convention pour la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel, Conseil de 
l’Europe, 28 jan. 1981. 

(3) Loi n° 2004-801, 6 août 2004, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, Dossiers législatifs, Exposé des motifs. 
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ة الأوروب    ت اللائح ك، دخل ى ذل افة إل ایو    بالإض ي م اذ ف ز النف ة حی م، ٢٠١٨ی

ر أو   راءات التغیی اذ إج ى اتخ ة إل ا دون حاج ق تلقائیً ة للتطبی تكون قابل الي س وبالت

ات                . )١(الاستبدال ة البیان ي حمای ق ف ریس الح ى تك صوص عل وبالتالي، ساعدت ھذه الن

ي       ق ف ون الح ى ص ا إل ت لھ ي تعرض ات الت ضاعف الانتھاك م ت ل رغ صیة، وتمی الشخ

ووضع طریق جدید لحمایة الھویة یتجلى من خلال بعض الامتیازات . لشخصیةالبیانات ا

ل          ة مث وائح الأوروبی ي الل اص ف شكلٍ خ لاع    : الجدیدة المنصوص علیھا ب ي الاط ق ف الح

ات    ) ١٥(المنصوص علیھ في المادة   ب البیان ن مراق الذي یسمح بالحصول على تأكید م

ادة     بأن البیانات في أیدیھم بالفعل، والحق في ال      ي الم ھ ف صوص علی ) ١٦(تصحیح المن

الذي یسمح ) ١٧(والذي یسمح بتعدیل المعلومات الخاطئة، والحق في المحو في المادة  

 .بحذف بعض المحتوى عبر الإنترنت

ھ  . ولا شك أن ھذه البیانات الشخصیة ھي محرك التقنیات الجدیدة       ومن المسلم ب

أخ              ھ مت اده لكون تم انتق ا ی ذا       أن القانون غالبًا م دو ھ ن یب ة، ولك ن التطورات التقنی رًا ع

منطقیًا، فعلى الرغم من إمكانیة توقعھ، إلا أنھ لا یمكن لأحد أن یتنبأ بدقة الآثار الكارثیة  

وانین           و .بشأن اختراع مستقبلي   ع الق ف م ى ضرورة التكی ر إل دعو الكثی ى، ی بھذا المعن

  .القائمة

ام   كما درس مجلس الدولة ھذه المسألة في تقریره ا       سنوي لع رًا  ٢٠١٤ل م، معتب

ستمر           ویر الم ع التط التوازي م ة ب د الحالی بھ للقواع یاغة مناس راء ص ین إج ھ یتع أن

ة                . للتقنیات صوصیة وحری ین الخ وازن ب ق الت ا لتحقی ر توافقً والتي تتطلب أن تكون أكث

                                                             
(1) Règ. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE. 
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ایش     . )١(تداول المعلومات على سبیل المثال     ن التع املات الناتجة ع ون للتع  وغالبًا ما یك

  .مع التقنیات والاتصالات انعكاس قانوني

ى     سینمائیة عل ال ال ى الأعم اني إل وري والمج بھ الف ول ش إن الوص الي، ف وبالت

وق         ر بحق شكلٍ خطی ضرون ب مواقع البث غیر القانونیة یجعل المستھلكین ینسون أنھم یُ

لال      . التألیف والنشر للفریق الفني    ، Googleكما أن سیارات الأجرة ذاتیة القیادة من خ

ات           سجیل البیان ن الحوادث، وت قد یحجب العدید من المخاطر التي لا تزال تُحدث كثیرًا م

 .)٢(الشخصیة الممكنة من خلال استخدامھا لتفاصیل الرحلات، على سبیل المثال

دة،           یة جدی وق أساس وترى المحكمة العلیا الفرنسیة أنھ لیس ضروریًا إنشاء حق

ر   . اأو محاولة وضع قائمة شاملة بھ      حیث ذھبت إلى أن التكییف القانوني وحده ھو الأم

ضارة            ار ال ن الآث اة م ة دون معان ات الرقمی شأنھا  الضروري، وذلك بعد فھم الإمكان . )٣(ب

ق  ع، لا تتعل ي الواق ضخمة"وف ات ال ن  " البیان سب، ولك ات فح دد البیان ار ع بانفج

سب،    باستخدامھا فھي عادةً ما تكون تجاریة، ولكن ربحیة البیانات    صادیة فح ست اقت  لی

انون       ا ق ایر  ٦بل تسمح أیضًا بالاستجابة للوظیفة الأساسیة للإنترنت التي نص علیھ  ین

  .والتي تتمثل في تقدیم الخدمة للمستخدمین. م١٩٧٨

  : تكریس حقوق البیانات الشخصیة-ثانیًا

م ھو القانون التأسیسي لحمایة البیانات الشخصیة في ١٩٧٨ ینایر ٦یعد قانون   

ن                ف ال لمجموعة م ا الامتث ا أو جمعھ ن معالجتھ سؤولین ع ن الم ب م ذي یتطل رنسا، وال

                                                             
(1) C.E., Op. Cit., p. 37. 
(2) ESCANDE (P.), Les taxis autonomes de Google sur la grille de départ, 

Le Monde Économie, 20 déc. 2017, article en ligne. 
(3) C.E., Op. Cit., p. 39. 
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ا                 ا أنھ ة، طالم وائح الأوروبی ن الل سي م انون الفرن ي الق ا ف الالتزامات المنصوص علیھ

صوصیة       ة الخ ات حمای ادة    . تتوافق مع متطلب صت الم ث ن ذكور    ) ٦(حی انون الم ن الق م

ب أن       ددة،      على أن جمع المعلومات الشخصیة یج ا مح ي أغراضً صًا، وأن یلب ون مُخل  یك

زام                   ع الالت ب م ى جن ا إل ذا جنبً سیر ھ د، وی رخیص جدی ولا یُعاد استخدامھا لاحقًا دون ت

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ات المن دیم المعلوم زم  )  ٣٢(بتق ي تُل انون، والت ن ذات الق م

ة الب      ھ أو طبیع ة أو ھویت ن المعالج رض م ن الغ شف ع سؤول بالك شخص الم ات ال یان

  . )١(المستخدمة

ادئ        ذه المب رام ھ مان احت ى ض سیة عل نقض الفرن ة ال ت محكم ا حرص كم

اوین    ٢٠٠٦وبالفعل في عام    . والالتزامات ع عن ام بجم م جاءت لتُدین أحد الأفراد؛ لأنھ ق

ى   رامج عل الي للب ت الاحتی ق التثبی ن طری ین ع ستھلكین المحتمل ي للم د الإلكترون البری

ة      أجھزة الكمبیوتر الخا  ائل إعلانی ال رس م لغرض إرس ى أن   . صة بھ ت إل ة  "وذھب حقیق

صیة،          ات الشخ ن البیان شكل مجموعة م تخدامھا یُ ي واس تحدید عناوین البرید الإلكترون

ت    وأنھ لیس من العدل جمع عناوین البرید الإلكتروني الشخصیة للأشخاص على الإنترن

 .)٢("دون علمھم، مما یعوق حقھم في الاعتراض 

ل ا تكف ق  كم ا تحقی اكم العلی ة" المح دأ النھائی سئول  "مب ن م ب م ذي یتطل ، وال

وبالتالي، فقد . المعالجة أن یذكر بوضوح أوراق اعتماده قبل أي عملیة جمع للمعلومات        

ة      ن لجن رخیص م رفض الت رارًا ب ة ق س الدول د مجل زي،  CNILاعتم ك المرك ى البن  إل

اتٍ ك       لاء بمعلوم زود العم م یُ ر ل اس أن الأخی ى أس لاغ    عل ة للإب ستنیرة كافی ة وم امل

                                                             
(1) COSTES (L.) et MARCELLIN (S.), Lamy Droit du numérique (Guide), 

2009, p. 478. 
(2) Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423. 
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نوات    لاث س دة ث ات لم اظ بالبیان ي الاحتف ا ف شرعیة علیھ ضفي ال ا لا ی وافقتھم، بم . بم

وعلاوةً على ذلك، فلا یوجد أي ضمان فیما یتعلق بإعادة استخدام المعلومات المصرفیة     

ھ             ق علی ي الإداري وواف ره القاض ا أق إن تقی   . )١(في استخدام مختلف، وھو م ذلك ف یم ول

 .)٢(مشروعیة المعالجة ھي أحد شروط فعالیة حمایة البیانات الشخصیة

انون     نح الق ة، یم سئولي المعالج ى م ة عل ات المفروض ى الالتزام افة إل وبالإض

ق       . أیضًا الأفراد امتیازات فیما یتعلق بحمایة بیاناتھم       ي الح ل ف زام الأول، فیتمث ا الالت أم

یس ا     ھ ل ات، ولكن ى المعلوم صول عل ي الح د ف ق الوحی لاع   . لح ق الاط نح ح ث یُم حی

سئول المعالجة          ة م ة مطالب یح إمكانی ا یت ات ھویتھم، مم ین لإثب  un للأشخاص الطبیعی

responsable de traitement        ات تخدام البیان شأن اس ات ب ى معلوم صول عل  للح

ا،   ى         ووالغرض منھ صول عل ن أجل الح ساطة م ة، أو بب ى المعالج شرعیة عل فاء ال إض

ادة  . یع المعلومات التي تحتفظ بھا الشركة     نسخة من جم   ن  ) ٣٩(وھذا الحق تكفلھ الم م

 .م١٩٧٨ ینایر ٦قانون 

ادة    صت الم ك، ن ى ذل لاوةً عل وز    ) ٤٠(وع ھ یج ى أن ھ عل شار إلی انون الم الق

سئول المعالجة     ة م ین  مطالب دیث أو     للأشخاص المعنی تكمال أو التح صحیح أو الإس بالت

امض أو    "لة، إذا كان أي منھا   الغلق أو الحذف، وفقًا للحا     ل أو غ ر كام غیر دقیق أو غی

ھ   ھ أو تخزین شف عن تخدامھ أو الك ھ أو اس ر جمع دیم أو یحظ ن  ". ق د تمك الي، فق وبالت

صحیح        ٢٠٠٨مجلس الدولة بالفعل في عام       لاع والت ي الاط ق ف أن الح م من الاعتراف ب

ر     " التجانس المزعوم "على أساس أن     ى ال ك عل رره، وذل ا یُب دمات    لھ م ا خ ن أنھ غم م

                                                             
(1) C.E., 10ème et 9ème sec., 30 déc. 2009, n°306173. 
(2) VIVANT (M.), Un principe de finalité, Lamy Droit du numérique, 2017, 

p. 563. 
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ك         ن تل رض م ى الغ ؤثر عل ة لا ی ات المعنی لاغ المعلوم ا دام إب ة، م ة عام إعلامی

 .)١(الخدمات

انون      ایر    ٦كما أضاف ق صیة،      ١٩٧٨ ین ات الشخ ة البیان ددًا لحمای صرًا مح م عن

شخص   "مدمجًا في قسم محدد من قانون العقوبات الفرنسي، بعنوان        وق ال انتھاكات حق

 إلى ١٦ -٢٢٦وبالتالي، فإن المواد من  ". فات أو المعالجة المعلوماتیة   الناتجة عن المل  

ي     ٢٤-٢٢٦  تنص على العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال للالتزامات المنصوص علیھا ف

انون  ایر ٦ق لاحًا    ١٩٧٨ ین ا س ن كونھ ر م ا أكث لوبًا رادعً ك أس م ذل ل رغ ي تظ م، والت

شاء     . )٢(تشریعیًا حقیقیًا  إن إن الي، ف شروط          وبالت ل لل صیة لا تمتث ات الشخ  معالجة للبیان

ات   ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی دى اللجن ا ل صوص علیھ ى CNILالمن الي عل  وبالت

  .)٣ ( یورو٣٠٠٫٠٠٠مخالفة ذلك بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرھا 

بالإضافة إلى ھذا القانون العام، توجد حمایة خارجیة للبیانات الشخصیة، خاصة  

ة  شاط معین الات ن ددة  . بمج مانات مح ى ض نص عل ة ال صحة العام انون ال ضمن ق د ت فق

 من قانون الصحة L.1110-4حیث تنص المادة    . ومعززة فیما یتعلق بالبیانات الصحیة    

ى أن  وح عل ة بوض حیة  "العام ة ص صائي رعای ل أخ ن قب الج م خص یُع ھ [...] أي ش ل

زام  "ت المتعلقة بھالحق في احترام حیاتھ الخاصة وسریة المعلوما      ، مما یعني ضمنًا الت

  .)٤(المتخصصین بالانتباه إلى تنفیذ أنظمة جمع مطمئنة، وبالتالي حظر تسویقھا

                                                             
(1) C.E., 10ème et 9ème sec., 21 mai 2008, n°301178. 
(2) DAOUD (E.), TROUVÉ (M.), et CHAUVIÈRE (E.), Libertés 

fondamentales et protection des données personnelles, Lamy dr. aff., 
n°87, 1er nov. 2013, p. 87. 

(3) Voir: Art. (226-16) de le Code pénal. 
(4) CNIL, fiche thématique, Qu’est-ce qu’une donnée de santé ?, article en 
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ي          ستقبلیة ف ھ الم وأخیرًا، ثَمة حقٌ جدید أثار الكثیر من الآمال فیما یتعلق بأھمیت

اتي   صیر المعلوم ر الم ق تقری و ح صیة؛ وھ ات الشخ ة البیان بیل حمای س

l’autodétermination informationnelle      ادة ھ الم صت علی ق ن ذا الح ) ١( وھ

انون    ن ق ایر ٦م ي      ١٩٧٨ ین ون ف دى یرغب ى أي م ار إل ة اختی راد إمكانی نح الأف م، ویم

ة ة تام ذلك بحری ام ب اتھم، والقی یل بیان ة  . توص ل المحكم ن قب دأ م ذا المب اء ھ م إرس وت

م، ١٩٨٣ دیسمبر ١٥ادر عنھا بتاریخ الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة، وذلك في حكم ص

ى          دًا عل ة، معتم ل المحكم وفي البدایة، كان قانونًا بشأن التعداد السكاني تم حظره من قب

  .)١(قضیة محددة لتعریف ھذا المبدأ باسم الخصوصیة التي یكفلھا الدستور الألماني

راحةً ف        ر ص اتي لا یظھ صیر المعلوم ر الم دأ تقری ذكر أن مب ر بال ن الجی ي وم

ادة      ي الم ن  ) ١(القانون الفرنسي بشأن حمایة البیانات الشخصیة، لكن ظلالھ تعیش ف م

یلة    ست وس واطنین ولی ة للم ة خدم ى أن المعلوماتی صت عل ي ن ذكور، والت انون الم الق

ترقاق ازات  . للاس ع الامتی ام لجمی مان ع ى ض شرعیة عل فاء ال صیغة إض ذه ال یح ھ وتُت

مان أعلى من ھذه الامتیازات، وإضفاء الشرعیة   المنصوص علیھا في القانون، وھو ض     

  .على أن المواطن یستخدم بیاناتھ الشخصیة بحریة، وعن علم بما یدور بشأنھ

ات         اء البیان ت غط د تح وى جدی شغیل محت م ت ة، ت دة للحمای ع الحاجة المتزای وم

صیة وان    . الشخ سبة لعن ال بالن و الح ا ھ ات   IPكم ن البیان بح الآن م ذي أص ، وال

ات           الشخصیة ى بیان صول عل ن للح شخص، ولك ة ال د ھوی سمح بتحدی ؛ من حیث أنھ لا ی

ة              ب الجریم دما ترتك یما عن ة الوصول، ولا س . الاتصال الخاصة بھ من خلال مزود خدم

                                                             
= 

ligne; Voir: https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante, 
12-8-2022. 

(1) KAPLAN (D.), Informatique et libertés, 2e éd. FYP., 2010, p. 68. 
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ر مباشر    وان   . ولذلك من فمن خلالھ یمكن الرجوع إلى الھویة بشكلٍ غی ل إن إدراج عن ب

IP   صو ع الن ارض م شریعیة لا یتع ة الت ي الحمای ر    ف ة غی ى موافق شھد عل ھ ی ص، ولكن

  .)١(شاملة لمفھوم البیانات الشخصیة

ي     دة ف ر جدی ج عناص ع دم ن المتوق ددة، وم صیة متع ات الشخ إن البیان ذلك ف ول

ا    مفھومھا، في ضوء التطورات المجتمعیة حیث تظھر المعلومات الجدیدة باستمرار، مم

راد        ن سمات الأف ن أن یُ       . یسمح بالكشف ع ة، یمك ي النھای ى    وف ا عل يء دلیلً شكل أي ش

ل           صیة مث ات الشخ ن البیان شخص م صوت،       : ھویة ال ب، الرائحة، ال دل ضربات القل مع

ل      ل مث شركات بالفع ض ال ستخدمھ بع ا ت ھ، وھو م ى الوج ي Appleالتعرف عل  ، والت

 .قامت مؤخرًا بتسویق ھاتف ذكي یُفتح باستخدام ھذه الطریقة

ة وواسعة        ا قوی ت دخول اللائحة      ولذلك یجب أن تكون حمایتھ ي وق اق، وف  النط

ى               ھ عل شریعیة، لأن دیلات ت ع إجراء تع ن المتوق ذ، فم ز التنفی العامة لحمایة البیانات حی

ؤثرات             ن الم ر م الرغم من الأھمیة التي یعطیھا القانون لھذه البیانات، إلا أن ھناك الكثی

  .خارج الدولة وداخلھا تتحكم فیھا وتؤثر علیھا

                                                             
(1) PÉRONNE (G.), L’adresse IP est bien une donnée à caractère 

personnel, obs. sous CJUE, n° C-582/14, 19 oct. 2016, Patrick Breyer c. 
Bundesrepublik Deutschland et C. Cass., 1ère Ch. civ., n°15-22.595, 3 
nov. 2016, Dalloz IP/IT, 2017, p. 120-123. 
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  الفصل الثاني
  ة الحق في الهوية الرقميةحماي

  

  :تمھید وتقسیم

ة              ق الدولی ن المواثی د م ي العدی انوني ف ة أساسھا الق سان الرقمی تجد حقوق الإن

ل             م الھائ ي ظل الك یما ف والوطنیة، لكنھا لا تزال تتعرض لبعض أنواع الاعتداءات، لا س

ة ا            ة الرقمن ك نتیجة عملی اء ذل ي تمارسھا   من المعلومات المتوفرة بشأن الأفراد، وج لت

ن       ل م یطرة ك معظم دول العالم، مما ترتب علیھ أن أضحت المعلومات الشخصیة تحت س

ار   ین الاعتب ر بع رورة النظ ر ض تدعى الأم ا اس راد، مم شركات والأف ات وال   الحكوم

دولي           ستویین ال ى الم ة عل سان الرقمی وق الإن ا لحق ن توفیرھ ي یمك ة الت ى الحمای إل

  .والوطني

ا        ولا شك أن احترام      ھ، مم ت ذات ي الوق ھ ف دف من الإنسان یمثل قید القانون والھ

ومن المؤكد أن التشكیك في الطبیعة الأساسیة . )١(یُضفي على ھویة الإنسان قیمةً بارزة    

ستوى        وفر م للحق لا یعني التخلي عن الحمایة المقررة بموجب ھذا الحق، شریطة أن ی

وق              ى الحق اظ عل ة الحف ى كفال ادرًا عل سان  من الضمان ق یة للإن إن   . الأساس الي، ف وبالت

اد         انون الاتح ضمنھا ق ي ت صیة الت ات الشخ ي البیان ق ف یات الح ي أساس شكیك ف الت

اد       ة للاتح الأوروبي لا یرقى إلى إنكار الآثار الإیجابیة لبعض قرارات محكمة العدل التابع

  . الأوروبي بشأن حمایة الأفراد

                                                             
(1) GUTMANN (D.), Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes 

et de la famille, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 455. 
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ض    ب بع صي، ذھ تقلال الشخ ة الاس بیل حمای ي س دیث وف ھ الح ى أن )١( الفق  إل

ة         ست كافی یة ولی الخصوصیة تعتبر أساسًا مناسبًا من ناحیة المفھوم، ولكنھا غیر مُرضِ

صیة       ات الشخ ة البیان ي      . من الناحیة القانونیة لحمای ول الجزئ ن القب ن الممك ان م وإذا ك

قد على وجھ إلا أننا نعت. لھذه الملاحظة، بقدر ما تُشكل الحریات العامة قواعد أقل تحركًا    

تقلال    توري، والاس انون الدس ي الق صیة ف ة الشخ ي الحری ن ف اس یكم د أن الأس التحدی

  .الشخصي في القانون الوضعي التقلیدي

اة الخاصة       ن مفھوم الحی ن     . ومع ذلك، فإن كل منھما یقترب م لا یمك م، ف ن ث وم

شابھًا    ي    الجمع بینھما بشكل سریعٍ للغایة، ولكن یبدو أنھما یلبیان غرضًا م ل ف د یتمث ؛ ق

و       غیاب القیود الاجتماعیة المفرطة التي قد تثقل كاھل الشخص وتمنع تطور ھویتھ، وھ

 . ما یتم التعبیر عنھا بشكل خاص من خلال خیارات حیاتھ

ة               یع مفھوم الحری توري الفرصة لتوس س الدس ز المجل وفي مرحلة مبكرة، انتھ

اس      وعلى الرغ. الشخصیة لیشمل حمایة البیانات الشخصیة    ذا الأس ن ھ ي ع ن التخل م م

ة     ة ھوی صلة بحمای ق ال دو وثی زال یب ھ لا ی صوصیة، فإن رام الخ ي احت ق ف صالح الح ل

  .الإنسان

ادة        ومن ناحیةٍ أخرى، سمح تفسیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لنص الم

شخص     ) ٨( ور ال ي لتط اط حقیق ور ارتب سان بظھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی م

وبالتالي، فإن الاستقلال الشخصي، المترجم إلى مبدأ تقریر المصیر    . ھ الشخصیة وبیانات

                                                             
(1) DEBAETS (E.), Le droit à la protection des données personnelles. 

Recherche sur un droit fondamental, Paris-I-PanthéonSorbonne, 2014, 
p. 240 et sui.  
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ة          ة معالج ي مواجھ سان ف ة الإن ة ھوی ستقرًا لحمای ا م ا ثابتً وفر أساسً اتي، ی المعلوم

  .البیانات الشخصیة

 :وعلى ذلك، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الفصل على النحو التالي

  . ایة المقررة للحق في الھویة الرقمیةموضوع الحم: المبحث الأول

  .أنواع الحمایة المقررة للحق في الھویة الرقمیة: المبحث الثاني

  .أداة الحمایة المقررة للحق في الھویة الرقمیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  موضوع الحماية المقررة للحق في الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ار      ن التق وع م دو وجود ن ت      یب ا ربط سرعان م صوصیة؛ ف رة الخ ار فك ي إط ب ف

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الحفاظ على الھویة بالحفاظ على الخصوصیة، حیث       

ذین        دمج ھ ر ملموسة ت انتھي منطقیًا إلى اشتمالھا على بیانات شخصیة، ومعلومات غی

  . الجانبین معًا

رتبط بحما       ة م ة الھوی اول حمای ا تن د رأین ك، فق ى ذل ي   وعل صوصیة ف ة الخ ی

ي     "المطلب الأول " صیة ف ، ثم نعرض لمدى إمكانیة التوفیق بین الھویة والبیانات الشخ

  ".المطلب الثاني"

  المطلب الأول
  حماية الهوية مرتبط بحماية الخصوصية

  

  : التقارب من حیث المفاھیم-أولًا

ي ترتك           ة الت نفس الطریق ز یقترن الحفاظ على الھویة بالحق في الخصوصیة، وب

لال                 ن خ ة م ى الھوی اظ عل دأ الحف ة خاصة، یب اس وجود حمای بھا الخصوصیة على أس

ا ضروریة      ر أنھ الحق في الھویة، والذي قد ینطوي على العدید من المتغیرات التي تعتب



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

ي      : ومكونھ لموضوع الحق؛ على سبیل المثال . للحیاة ق ف ة أصولھ، الح ي معرف الحق ف

  . سالجنسیة، اسم العائلة، تغییر الجن

اییر                  ا لمع ده، وفقً شخص وتحدی ین ال ة خاصة ب ة قانونی ي علاق ام، فھ وبشكلٍ ع

ع   . موضوعیة أو ذاتیة مختلفة    وبعد ذلك، عندما یتم تفكیك الخصوصیة جزئیًا للتفاعل م

دیمھا للآخرین    م،   . أشخاص آخرین في إطار القانون، فإن الھویة ھي التي یتم تق ن ث وم

والتي تتمثل في انفتاح الذات على العالم، . )١(الشخصیةفالشخصیة تعتبر مرادفة للھویة 

ذات  ى ال الم عل ة    . والع ب ھوی دد جوان ا لتع لال كفالتھ ن خ ة م ة الأوروبی ا أن المحكم كم

ة  ذه الذاتی ا بھ ب تمامً شخص ترح إن . ال ذلك، ف ة "ول ة الخاص اة الاجتماعی ي " الحی ھ

  .مساحة لتنمیة ھویة الشخص بین أقرانھ

  :ھویة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الحق في ال-ثانیًا

شة          ن الدھ ة، فم ة الأوروبی ضائیة للمحكم سوابق الق ى ال ر إل لال النظ ن خ  م

ع     صیغة الجم ات ب ة        )٢ (التحدث عن الھوی اھیم فرعی ى مف ة إل سم مفھوم الھوی ا تق ، لأنھ

  . إلخ..... الھویة الشخصیة، والھویة الجنسیة، والھویة كإنسان،: متعددة

ي ي    فف ل ف اقض المتأص ض التن ود بع ر وج د أن ینك ي لأح ام الأول، لا ینبغ  المق

وثانیًا، أن مبررات . وضرورة التعامل مع ھذا العدد الكبیر من القضایا      . النشاط القضائي 

تخدام     امن وراء اس ق الك م المنط ن فھ ن الممك ل م ة تجع ن المحكم صادرة ع ام ال الأحك

شخص الم   ة لل وع الحمای ة، ون وم الھوی يمفھ ة   . عن ب الھوی ع جوان ك، فجمی ى ذل وعل

ادة  ب الم ل بموج ة بالفع ة) ٨(محمی ة الأوروبی ن الاتفاقی دو . م ي تب ات الت ذه الھوی وھ
                                                             

(1) BRUGUIERE (J.-M.), GLEIZE (B.), Droits de la personnalité, Ellipses, 
2015, p. 16. 

(2) MUTELET (V.), VASSEUR-LAMBRY (F.), Op.Cit., p. 106. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

منفصلة عن بعضھا البعض ھي في الواقع عناصر من ھویة واحدة تمثل ھویة الشخص     

  .البشري

الشخصیة وتأكیدًا على ھذا المعنى، فقد ذھبت المحكمة الأوروبیة إلى أن الھویة       

ا         سان ممكنً شعور بالإن سانیة     . ھي ما یجعل ال ي الإن دماج ف م، الان ن ث ي   . )١(وم ذا، ف وھك

سیة          )٢(Reesحكم   ة جن ى وجود ھوی ة إل ضیة     )٣(، أشارت المحكم ي ق ت ف ا حرص ، لكنھ

Gaskin          ادة ب الم سان بموج ة الإن ة لھوی ا    ) ٨( على وجود حمای ة، أو أنھ ن الاتفاقی م

    .)٤(تمثل الھویة الأساسیة

د   . ویوضح ھذا التعبیر الأخیر الوظیفة الھیكلیة للھویة بالنسبة للإنسان   م تأكی وت

م   ن سعید  "ھذه السیاسة القضائیة في حك ة     )٥(" Bensaïd ب ھ المحكم دت فی ذي أك ، ال

از                ي الإنج ق ف ة والح سلامة العقلی ة وال ى الھوی اظ عل ین الحف ة ب صلة الوثیق صراحةً ال

صي سألة الھ . )٦(الشخ ت م ا     وانتقل ول؛ لأن جانبً ة الأص ال معرف ى مج ك إل د ذل ة بع وی

 .)١(أساسیًا من ھویة الأفراد یكون على المحك عندما یتم التطرق إلى البنوة

                                                             
(1) Cour EDH, 16 déc. 1992, Niemietz v. Germany (version en anglais), req. 

n° 13710/88, § 29 
(2) Cour EDH, Plén., 10 oct. 1986, Rees c. Royaume-Uni, req. n° 9532/81. 
(3) Ibid., § 42. 
(4) Com. EDH, rapp., 13 nov. 1987, Gaskin c. Royaume-Uni, req. n° 

10454/83, Rapport n° 31, § 89; Cour EDH, Plén., 7 juill. 1989, Gaskin c. 
Royaume-Uni, req. n° 10454/83, § 39. 

(5) Cour EDH, 6 fév. 2001, Bensaïd c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98. 
(6) Ibid., § 47 :"Il faut voir dans la santé mentale aussi une partie essentielle 

de la vie privée relevant de l’intégrité morale. L’article 8 protège un 
droit à l’identité et à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de 
développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur […] 
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ضیة   شأن ق ة ب ة الأوروبی ر المحكم ي تقری ل أن Gaskinوف ة بالفع ، رأت اللجن

ھ    ھ لكون یل ھویت د تفاص ى تحدی ادرًا عل رد ق ل ف ون ك ب أن یك صوصیة یتطل رام الخ  احت

سان م      . )٢(إن ى حك ارة إل دیھا إش ان ل ا، ك تكمال رؤیتھ م  Leanderولاس ذي وإن ل  ال

ات           ة البیان سبب طبیع ا ب ا منطقیً ار إلیھ ة، أش ى الھوی ریحة إل ارة ص ضمن أي إش یت

یة   )٤(ثم انضمت المحكمة الأوروبیة إلى اللجنة    . )٣(الشخصیة ة الأساس  واعترفت بالطبیع

  .)٥( لمقدم الطلب"الھویة الأساسیة"ؤثر على للمعلومات المعنیة، معتبرة أنھا ت

ي ضوء             ة ف ام المحكم باب أحك ي أس ح ف شكلٍ واض شخص ب ة ال وقد تحددت ھوی

ة   ) ٨(المادة   ضیة         . من الاتفاقیة الأوروبی ن ق ام م د مرور ع ن سعید  "وبع رت  "ب ، اعتب

ك    م میكولی ي حك ة ف سدیة   "أن  Mikulicالمحكم سلامة الج شمل ال ة ت اة الخاص الحی

  .)٦("فسیة للشخص، وأحیانًا تشمل جوانب من الھویة الجسدیة والاجتماعیة للفردوالن

                                                             
= 

La sauvegarde de la stabilité mentale est à cet égard un préalable 
inéluctable à la jouissance effective du droit au respect de la vie 
privée". 

(1) Cour EDH, 26 juin 2014, Labassée c. France, req. n° 65941/11, § 59. 
(2) Com. EDH, rapp., 13 nov. 1987, Gaskin c. Royaume-Uni, req. n° 

10454/83, § 89. Disponible uniquement anglais. Traduction libre de 
l’auteur depuis l’anglais: "Respect for private life requires that 
everyone should be able to establish details of their identity as 
individual human beings". 

(3) Com. EDH, rapp., 13 nov. 1987, Gaskin c. Royaume-Uni, req. n° 
10454/83, § 86. 

(4) Cour EDH, Plén., 7 juill. 1989, Gaskin c. Royaume-Uni, req. n° 
10454/83. 

(5) Ibid., § 39. 
(6) Cour EDH, 7 fév. 2002, Mikulić c. Croatie, req. n° 53176/99, § 53. V. 
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ول     ى الأص ول إل ق بالوص ا یتعل وة    -وفیم لة البن شاء ص رض إن ارت – بغ  أش

سبب            د ضروریًا ب ات یع ذه المعلوم ل ھ ى مث صول عل ي الح المحكمة إلى أن حق الفرد ف

صیة     وین الشخ ى تك أثیره عل ذه الم  . )١(ت رت أن ھ شف    واعتب ا ضروریة لك ات ذاتھ علوم

صیة   ھ الشخ ن ھویت م م ب مھ ول جان ة ح ة  . )٢ (الحقیق ا فرص ضًا أنھ ة أی ورأت المحكم

ى   راحةً عل د ص ادة التأكی ة   "لإع ي إقام ق ف صي والح اء الشخ ة والوف ي الھوی ق ف الح

  .)٣("وتطویر علاقات مع أقرانھ والعالم الخارجي

سمح   سیة ی ي الجن ق ف ار أن الح ضًا اعتب ن أی ة ویمك یس الھوی م .  بتأس ي حك وف

د      Genoveseجینوفیز   سیة ق ، أشارت المحكمة بالفعل إلى أن الرفض القاطع لمنح الجن

ادة    ر الم ة نظ ن وجھ شكلة م ر م ن) ٨(یثی ى   م ا عل سبب تأثیرھ ة ب ة الأوروبی الاتفاقی

ة         ة الاجتماعی ب الھوی ع جوان شمل جمی خصوصیة الفرد، وھو مفھوم واسع بما یكفي لی

  .)٤(للشخص

ة             ط الھوی ن رب ة، لا یمك ضائیة للمحكم سوابق الق واھتداءً بما تقدم، في ضوء ال

ى     ككل إلا بالبیانات الشخصیة التي تستھدف حمایة الخصوصیة لتدعیم سیطرة الفرد عل

                                                             
= 

RTD Civ., 2002, 866, note J.-P. MARGUÉNAUD ; JCP G, 2002, I, p. 
157. 

(1) Ibid., § 54. 
(2) Ibid., § 64. "La mère de la requérante souhaitait que soit allouée une 

pension alimentaire à sa fille une fois la paternité établie. Précisons que 
la requérante est née en novembre 1996 et n’avait que 5 ans au moment 
de l’audience au Palais des droits de l’homme". 

(3) Cour EDH, GC, 13 fév. 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98. 
(4) Cour EDH, 11 oct. 2011, Genovese c. Malte, req. n° 53124/09, § 30. 
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رد   . مدى وأسلوب عرض جوانب معینة من ھویتھ للعالم من ناحیة    ي الف وإمكانیة أن یبن

  .)١(احیةٍ أخرىمن ن شخصیتھ دون قیودٍ لا داعي لھا

  

  المطلب الثاني
  التوفيق بين البيانات الشخصية والهوية

 

ث       ي، بحی ي حقیق ق أساس من المُلاحظ إمكانیة ربط حمایة البیانات الشخصیة بح

ا      لا یُفسر تعریف حمایة البیانات الشخصیة في ضوء وظیفتھا في المجتمع فحسب، وإنم

خاص، وذ    ة الأش ة ھوی ور حمای ن منظ ضًا م سر أی وم  یُف یخ مفھ لال ترس ن خ ك م ل

  .)٢(الإنسان

ي     )٣(Maloneوفي حكم    ى أن  Pettiti أشار القاض ى     " إل وم بحاجة إل رجل الی

صیتھ       ". الحفاظ على ھویتھ، ورفض الشفافیة الكاملة للشركة، والحفاظ على سریة شخ

ة لھ       ا التالی ذا ویبدو أن الاجتھاد القضائي الذي استندت إلیھ المحكمة خلال الثلاثین عامً

. الرأي یُشیر إلى أن القضاة قد اتخذوا مقیاسًا لھذا الخطر الذي یلقي بثقلھ على الشخص

                                                             
(1) POULLET (Y.), ROUVROY (A.), Le droit à l’autodétermination 

informationnelle et la valeur du développement personnel. Une 
réévaluation de l’importance de la vie privée pour la démocratie, in 
BENYEKHLEF (K.), TRUDEL (P.) État de droit et virtualité, 
Montréal, Thémis-CRDP, 2009, p. 220. 

(2) BIOY (X.), Le concept de personne humaine en droit public, Op. Cit., p. 
528. 

(3) Cour EDH, Plén., 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, req. n° 8691/79. 
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صفوفة        كما سلطت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الضوء مرة أخرى، باستخدام الم

ة             ة المحیطة بحمای ضایا الدیمقراطی ى الق صوصیة عل رام الخ ي احت ق ف التي شكلھا الح

ي             وبالإضافة. )١(البیانات م ف ة الأشخاص وحقھ  إلى ذلك، تم تتبع الصلة بین حمایة ھوی

  .)٢(الاستقلال الشخصي، وحمایة بیاناتھم الشخصیة بشكلٍ كامل

شمل        ن أن ت صوصیة یمك ة الخ ى أن حمای د عل ى التأكی ة إل ت المحكم ذلك ذھب ول

ى  . )٣("جوانب متعددة من الھویة المادیة والاجتماعیة للشخص      " الأمر الذي ینطوي عل

ل       ع ة مث ر ذاتی ا كعناص ن تجربتھ ة یمك وعیة للھوی ر موض ة،  : ناص دات الدینی المعتق

سي     ول الجن ي، والمی م     . والآراء الفلسفیة والسیاسیة، والأصل العرق صدد، ل ذا ال ي ھ وف

ادة          ي للم دور الأساس ى ال ي    ) ٨(تفشل المحكمة في الرجوع إل ة الت ن الاتفاقی ي  "م تحم

صیة وال ة الشخ ي التنمی ق ف ضًا الح ن  أی ھ م ع أقران ات م ویر العلاق ة وتط ي إقام ق ف ح

  .)٤("البشر ومع العالم الخارجي

ة       ال الإجرامی ضائیة للأفع ة الق ولا شك في أن ذكر الاسم في ملف یتعلق بالملاحق

ة               صائص المحتمل ر الخ ة، دون ذك روابط الاجتماعی ك بعض ال یُعد عاملاً محتملاً في تفك

ات    ل بیان بیل        التي یمكن أن یكشف عنھا تحلی ى س ك العرق عل ن ذل ووي، م  الحمض الن

  .)٥(المثال
                                                             

(1) Cour EDH, GC, 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, req. nos 
30562/04 et 30566/04, § 103 et § 112. 

(2) Ibid., § 66. 
(3) Ibid., § 53. 
(4) Cour EDH, 16 déc. 1992, Niemietz c. Allemagne, préc., § 29. 
(5) HURPY (H.), Op. Cit., p. 386 : « Cette situation apparaît d’autant plus 

exceptionnelle qu’elle concerne des personnes mineures alors même que 
la conservation et l’utilisation future de ces données peuvent 
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ار     ة بالابتك ا المرتبط ؤ بالتكنولوجی ى التنب درة عل دم الق ل ع ي ظ ك، ف ى ذل وعل

ھ          ى أن ت إل ث ذھب دید، حی ذرٍ ش ة بح ل المحكم ة، تتعام سیاسیة المحتمل رات ال والتغی

ات       " ا المعلوم ال تكنولوجی ي مج ارات ف ع للابتك دل المرتف ى المع النظر إل ن  ب ، لا یمك

ستقبل           ي الم د تتعرض ف ي ق استبعاد إمكانیة انتھاك ھذه الجوانب من الحیاة الخاصة الت

  .)١("لاعتداءات بوسائل جدیدة، وھو ما لا یمكن التنبؤ بھ الیوم بشكلٍ دقیق

ادة             ا الم ي تكفلھ شكلٍ     ) ٨(ومن الواضح أن الحمایة الت ضعف ب ة سَت ن الاتفاقی م

ة        غیر مقبول إذا تم السماح با      ة الجنائی ام العدال ي نظ ة ف ستخدام التقنیات العلمیة الحدیث

ق      وازن دقی ق ت ن، ودون تحقی أي ثم دورٍ       . ب ام ب دعي القی ة ت ة أن أي دول رى المحكم وت

صحیح             وازن ال اد الت رائدٍ في تطویر تكنولوجیا جدیدة تتحمل مسؤولیة خاصة بشأن إیج

  .)٢(في ھذا المجال

صلة     ى ال د عل ة تؤك ا أن المحكم ة    وبم صیة وھوی ات الشخ ین البیان ة ب الوثیق

ة            ذه الھوی ة لھ تقلال    : الشخص، فمن الضروري الآن تسمیة آلیة الحمای ي الاس الحق ف ب

اتي         صیر المعلوم ر الم ي تقری ق ف ى الح رجم إل -Droit à l’autoالشخصي، والذي یُت

détermination informationnelle.  

                                                             
= 

compromettre très largement leur développement et intégration future 
au sein de la société. Ici encore, la notion d’autonomie personnelle, en 
tant que concept d’intégration sociale est implicite ». 

(1) Cour EDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, préc., § 71. 
(2) Ibid., § 112. 
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  المبحث الثاني
  في الهوية الرقميةأنواع الحماية المقررة للحق 

  

  :تمھید وتقسیم

ا            توریة تكفلھ ة دس ون حمای د تك ة ق ة الرقمی ي الھوی إن الحمایة المقررة للحق ف

ب     اس المناس ار الأس لال اختی ن خ ك م توري، وذل ضاء الدس ام الق دول وأحك اتیر ال دس

ة  ةلحمای ة الرقمی ة  . الھوی ة كالاتفاقی ات الدولی ا الاتفاقی ة أقرتھ ة دولی ون حمای د تك  وق

ذا            ي ھ الأوروبیة لحقوق الإنسان، فضلًا عن أحكام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ف

  .الشأن

ة        ي الھوی ق ف توریة للح وفي ضوء ما تقدم، فقد رأینا تقسیم تناول الحمایة الدس

توري        ضاء الدس ام الق ي  الرقمیة في ضوء أحك ب الأول " ف م نعرض ل  "المطل ة  ، ث لحمای

سان        الدولیة للحق في الھویة ال     وق الإن ة لحق ة الأوروبی ضاء المحكم ي ضوء ق ة ف  رقمی

  ".المطلب الثاني"في 
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  المطلب الأول
  الحماية الدستورية للحق في الهوية الرقمية

  في ضوء أحكام القضاء الدستوري
  

  :تمھید وتقسیم

دو      ا تب صوى، لأنھ ة ق توري ذات أھمی ي الدس ا القاض ي یكفلھ ة الت د الحمای   تع

توري أن    . ضمان الحقوق  الآن آلیة أساسیة ل    وفي وقت مبكر للغایة، رأى المجلس الدس

صیة        ات الشخ ة البیان ب لحمای اس المناس ي الأس صیة ھ ة الشخ ل  . الحری م نق   وت

ر    وحًا، وأكث ل وض ام أق ى نظ توریة إل ة الدس ي الكتل صوصیة ف ة الخ ریس حمای   تك

ة ال         د معالج یما ض سان، ولا س ة الإن ة ھوی ى حمای سیره بمعن ي تف عوبة ف ات  ص بیان

  .الشخصیة

صیة        ة الشخ وعلى ذلك، فقد رأینا تناول ارتباط حمایة البیانات الشخصیة بالحری

ة    تطور أساس الحمایة ، ثم نعرض ل"الفرع الأول "في   ى الحری صیة إل من الحریة الشخ

اني  "الفردیة في    ة         "الفرع الث ة للحمای ة النھائی ان المرحل ك بی ب ذل ة   (، ویعق ن الحری م

ي   "الفرع الثالث "في  ) وصیةالفردیة إلى الخص   ق ف ، وأخیرًا نتناول التصور الدقیق للح

  ".الفرع الرابع"احترام الخصوصیة وذلك في 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  الفرع الأول
  ارتباط حماية البيانات الشخصية بالحرية الشخصية

توري            س الدس شفھا المجل توریة اكت ةٍ دس ة ذات مرتب تعد الحریة الشخصیة حری

ي    -وھذه الحریة . )١(يء بشكلٍ خاصفي اجتھاد قضائي وصّف بأنھ جر    ضًا ف ة أی  مكفول

الي  سري والإیط انون السوی توریة    - )٢(الق دة دس أي قاع ل ب ي الأص ة ف ن مرتبط م تك  ل

  .)٣(محددة جیدًا، وھذا الأمر نادرًا ما یحدث في القانون الدستوري الفرنسي

لة الارتب           ھ ص اول بعض الفق ة، تن ذه الحری شاف ھ ن اكت زة م رةٍ وجی د فت اط وبع

ادة  ق بالم واطن ) ٤(الوثی سان والم وق الإن لان حق ن إع ى أن )٤(م نص عل ي ت " ، والت

الآخرین           ضر ب ا لا ی ل بم ل فع ام بك ر      ". الحریة ھي القی د تعبی ى ح ت الآن، عل ن الثاب وم

ادتین              ن الم ستمدة م صیة م ة الشخ سھ، أن الحری توري نف ن   ) ٤ - ٢( المجلس الدس م

واطن     سان والم وق الإن لان حق رارات     )٥()DDHC(إع ض ق ن أن بع رغم م ى ال ، عل

  .)١(المجلس الدستوري الفرنسي تتعلق أیضًا بالمادة الأولى من ھذا الإعلان
                                                             

(1) PENA-SOLER (A.), À la recherche de la liberté personnelle 
désespérément, in Renouveau du droit constitutionnel : mélanges en 
l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz-Sirey, 2007, p. 1675. 

(2) BIOY (X.), Le libre développement de la personnalité en droit 
constitutionnel, Essai de comparaison (Allemagne, Espagne, France, 
Italie, Suisse), RIDC, 2003/1, mars 2003, p. 136-137. 

(3) Ibid., p. 134: la liberté personnelle figure au nombre des rares principes 
constitutionnels dont la source écrite fait débat. 

(4) MATHIEU (B.), VERPEAUX (M.), Chronique de jurisprudence 
constitutionnelle, LPA, 2 juin 1993, n° 66, p. 5. 

(5) Cons. Const., décision n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003, Loi relative à la 
maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 
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 ٦١٦

رًا لأن        ة؛ نظ ث والدراس ن البح دًا م شترك مزی اس الم ذا الأس ب ھ ا یتطل وربم

صوص  ذه الن ادف لھ سیره الھ ي تف اص ف ھ خ صًا بوج توري حری ي الدس  .)٢(القاض

ة       وبالتالي، فإن دراسة  ا رؤی ل ممكنً ن أن یجع ة یمك ذه الحری  الحالات المستخدمة فیھا ھ

اء         . معالمھا وملامحھا  رة أثن صیة لأول م ة الشخ ى الحری توري إل وقد لجأ المجلس الدس

  .)٣(دراستھ لقانون العفو

                                                             
= 

nationalité, cons. 94. Pour des exemples récents: Cons. Const., décision 
n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures 
administratives de lutte contre le terrorisme], cons. 28 ; Cons. Const., 
décision n° 2017-691 QPC du 16 fév. 2018, M. Farouk B. [Mesure 
administrative d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le 
terrorisme], cons. 12 ; Cons. Const., décision n° 2017-677 QPC du 1er 
déc. 2017, cons. 3. 

(1) Cons. Const., décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale 
des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés 
[Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des 
traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté], cons. 7; 
Cons. Const., décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société Cryo-
Save France [Prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire 
ou de cellules du cordon ou du placenta], cons. 4. 

ة الشخصیة      ) " ٢( سألة الحری ق بم ا یتعل ان  (فیم واطن    ٤ و٢المادت سان والم وق الإن لان حق ن إع ، ) م
ادتین              اتین الم سیرات لھ ن التف دًا م ي الدستوري مزی دم القاض ي  . سیكون من الضروري أن یق وف

سدیة والخصوصیة وأخلا      ي       الواقع، في مجال الحریة الج صًا ف اك نق دو أن ھن ا، یب ات البیولوجی قی
ام            ث النظ ن حی اً م ر توازن القواعد الدستوریة في ھذا المجال، حیث یمكن أن یكون لدینا قراءة أكث

  :؛ انظر"العام أو الأخلاق الحمیدة أو خصوصیات المجتمع الفرنسي 
BIOY (X.), Les libertés et droits fondamentaux : quel devenir pour le 
droit constitutionnel ?, Politeia, Décembre 2016, n° 30, p. 329 

(3) Cons. Const., décision n° 88-244 DC du 20 juill. 1988, Loi portant 
amnistie. 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

صیة،       ات الشخ ة البیان بًا لحمای ا مناس كلت أساسً صیة شَ ة الشخ دو أن الحری ویب

صفوفة، ب    شكیل م ى ت ادرة عل ي   وق اق أساس ة ذات نط فھا حری ة  . وص ذه الحمای إلا أن ھ

سبقًا       ى       . خاضعة لمعاني فقھیة تم الكشف عنھا مُ صیة عل ة الشخ م الحری ن فھ ا یمك بینم

ة               ار حمای ع إط ب م ا تتناس ة مفرطة، ولكنھ ود اجتماعی دم التعرض لقی أنھا الحق في ع

ات ی     ستمرة، وانتھاك ات م ضمن تحقیق د تت ي ق صیة، والت ات الشخ ون  البیان ل أن تك حتم

  .بشكلٍ أساسي من جانب السلطات العامة

سان           ستھدف الإن ي ت ة الت ام لأوجھ الحمای داد الع وعلاوةً على ذلك، یبدو أن التع

ات     ة والحری انون المعلوماتی ن ق ى م ادة الأول ب الم ة  LILبموج ي الحری د ف ، یج

ن     ـكل م بة ل صفوفة مناس صیة م سان،    : الشخ وق الإن سانیة، وحق ة الإن الھوی

ى       . الخصوصیة، والحریات الفردیة أو العامة   و توري إل س الدس تقر المجل ك، اس ع ذل وم

ي                  ق ف اق الح ى نط صیة إل ات الشخ ة البیان ل حمای اس، ونَقَ ذا الأس د ھ وف عن عدم الوق

 .)١(احترام الخصوصیة

صیة؛        ات الشخ ة البیان اس حمای د أس ي تحدی ت ف ر ثاب ق غی ظ أن الطری   ویُلاح

ن أس  ي ع م التخل ھ ت ث أن رام  حی ي احت ق ف صالح الح دریجیًا ل صیة ت ة الشخ   اس الحری

ة  اة الخاص ال        . الحی ي مج صیة ف ات الشخ ج البیان ادة دم م إع د ت ان ق ة، ك ي البدای   فف

ة  ة الفردی رام        . الحری ي احت ق ف ى الح توري عل ابع الدس فاء الط م إض د أن ت   وبع

ة الفردی  ة الحری ام لحمای ذا النظ ة ھ ور ترجم اح التط ة، أت اة الخاص اة الحی اه الحی ة تج

  .الخاصة

                                                             
(1) Voir: Art 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978. 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

  الفرع الثاني
  تطور أساس الحماية من الحرية الشخصية إلى الحرية الفردية

ن     ة م ة الفردی راب الحری از     "أدى اقت رض للاحتج دم التع ي ع ق ف   الح

ة             " التعسفي ا للحری د م ى ح ح إل ى واض إلى الاعتقاد بأن الأساس یمیل نحو إضفاء معن

راره    وقد. )١(الفردیة، أي الأمن الشخصي    ب ق  اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي بموج

أموري             DC ٧٥-٧٦رقم   ل م ن قب ات م یش المركب ا لتفت  أن وجود بند یحدد إجراءً عامً

ة         "الضبط القضائي من شأنھ انتھاك       ة الحری ا حمای ستند إلیھ ي ت یة الت ادئ الأساس المب

  .)٢("الفردیة

ادة     ویمكن تحلیل ھذا الاستخدام للحریة الفردیة باعتبارھا      اوز نص الم دأً یتج  مب

ام   ) ٦٦( سي لع تور الفرن ن الدس ة    ١٩٥٨م ور الحری ة لظھ ھ مقدم ى أن م، عل

بح          .)٣(الشخصیة ھ أص یم، إلا أن وبشكلٍ عام، كان مضمون الحریة الفردیة یقاوم أي تنظ

ة   ات الفكری ن الانحراف د م ى العدی ؤدى إل ر وی توري  . )٤ (یتغی ي الدس تعاض القاض واس

سي  یاق-الفرن ي س ضائیة  ف ھ الق بح  - أحكام ى أص ة حت ة الفردی ع للحری وم واس  بمفھ

  .یغطي مجموعة مركبة من الحریات الفردیة

                                                             
(1) "Nul ne peut être arbitrairement détenu", Voir: Art (66) de la 

Constitution du 4 oct. 1958.  
(2) Cons. Const., décision n° 76-75 DC du 12 janv. 1977, Loi autorisant la 

visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des 
infractions pénales, cons. 5. 

(3) Cons. Const., décision n° 83-164 DC du 29 déc. 1983, Loi de finances 
pour 1984, cons. 28. 

(4) BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, Op. Cit., p. 647. 



 

 

 

 

 

 ٦١٩

م           سي رق توري الفرن س الدس رار المجل ة   DC ٣١٦-٩٢ولقد أشار ق ى الحری  إل

صیة  صوص    )١(الشخ ة المن ة الفردی ة للحری ام الوقائی وء الأحك ي ض ة ف ة الفردی  والحری

انون معالجة الب        ي ق ات   علیھا ف ات والحری ات والملف صیر      . "یان ھ م ح أن ذا یوض ل ھ ولع

ي       صادر ف ایر   ٦القانون ال ة    ١٩٧٨ ین ة الفردی ة الحری رتبط بحمای ده    )٢(م م ا أك ، وھو م

  .)٤(DC ٣٨٩-٩٧ و)٣( ٣٢٥-٩٣المجلس الدستوري في القرارین 

ا   صیة، ومعھ ة الشخ ى الحری ارة إل اء الإش ة اختف اء نتیج ور ج ظ أن التط ویُلاح

ى    . لاجتماعي للشخص الذي تم الاستیلاء على ھویتھ  الجانب ا  ة عل ة الفردی وتُفھم الحری

أنھا حق الفرد في أن یعیش الحیاة الخاصة والعامة التي یعتبرھا مناسبة لھ في مواجھة 

ا              ام، طالم انون الع م الق ذین یحكمھ الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص والأشخاص ال

  .)٥(ین، ولا تُقوِض النظام العامأن خیاراتھ الشخصیة لا تضر بالآخر

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 92-316 DC du 20 janv. 1993, loi relative à la 

prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
des procédures publiques, cons. 16. 

(2) Ibid., cons. 14. 
(3) Cons. Const., décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la 

maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d'accueil et de 
séjour des étrangers en France, cons. 121. 

(4) Cons. Const., décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant 
diverses dispositions relatives à l'immigration, cons. 5. 

(5) FRAYSSINET (J.), Le Conseil constitutionnel et la loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 92- 316 DC, 20 janvier 
1993), RFDC 1993, n° 14, p. 396. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

  الفرع الثالث
  المرحلة النهائية للحماية

  )من الحرية الفردية إلى الخصوصية(
ا         ي تطورھ ة ف صوصیة بطیئ ق     . لم تكن عملیة دسترة الخ ن تطبی رغم م ى ال وعل
ات  یش المركب ة بتفت رارات المتعلق ي الق ضمنیة ف ة ال ضریبي)١(الحمای یش ال ، )٢( والتفت

ض الم ث رف ا   حی ا فیم ازع علیھ صوص المتن توریة الن ي دس ر ف توري النظ س الدس جل
صوصیة    ي الخ الحق ف ق ب ل     . )٣(یتعل ي ظ وف ف ى الوق ق عل ذا الح ر ھ ة، أُجب ي البدای فف

ع  اقٍ واس ى نط سیرھا عل م تف ي ت ة الت ة الفردی ات  . )٤(الحری ج البیان م دم د ت ذا، فق وھك
  .)٥(الشخصیة في ازدواجیة بین الحریة الفردیة والخصوصیة

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 76-75 DC du 12 janv. 1977, Loi autorisant la 

visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des 
infractions pénales. 

(2) Cons. Const., décision n° 83-164 DC du 29 déc. 1983, Loi de finances 
pour 1984. 

(3) Cons. Const., décision n° 82-148 DC du 14 déc. 1982, Loi relative à la 
composition des conseils d'administration des organismes du régime 
général de sécurité sociale ; Cons. Const., décision, n° 84-181 DC du 11 
oct. 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse ; 
Cons. Const., décision n° 84-172 DC du 26 juill. 1984, Loi relative au 
contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du 
fermage ; Cons. Const., décision n° 83-164 DC du 29 déc. 1983, Loi de 
finance pour 1984. 

(4) Cons. Const., décision n° 94-352 DC du 18 janv. 1995, Loi d'orientation 
et de programmation relative à la sécurité, cons. 3. 

(5) Cons. Const., décision n° 98-405 DC du 29 déc. 1998, Loi de finances 
pour 1999, cons. 62. 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

وبعد ذلك، بنى المجلس الدستوري الفرنسي حمایة الخصوصیة استنادًا إلى نص 

صاعدًا   -وكشف عما سیحل  . من إعلان حقوق الإنسان والمواطن    ) ٢(المادة   ن الآن ف  م

ادة  "  محل الصیغة المُكرسة؛ فقد قضي بأنھ         - وق    ) ٢(بموجب أحكام الم لان حق ن إع م

وق       الإنسان والمواطن، یتمثل الھدف من     ى حق اظ عل ي الحف سیاسیة ف ات ال كافة الجمعی

ن،      . الإنسان الطبیعیة، والتي لا تقبل التقادم      ة، والأم ة، والملكی ي الحری وھذه الحقوق ھ

تبداد    ة الاس اة       "ومقاوم رام الحی ي احت ادة تعن ذه الم ا ھ صت علیھ ي ن ة الت ، وأن الحری

  . وقد اقترنت البیانات الشخصیة بتلك الحمایة. )١("الخاصة 

توریة        دى دس ة م درس بدق سي ی توري الفرن س الدس ان المجل ع، ك ي الواق وف

صحي      أمین ال ة الت سھولة   . معالجة البیانات الشخصیة الناتجة عن تنفیذ بطاق رف ب واعت

ة            وفیر الحمای بأن ھذه المعلومات ھي مسألة تتعلق بالخصوصیة الشخصیة، ودعا إلى ت

  .)٢(والمواطنمن إعلان حقوق الإنسان ) ٢(الأساسیة للمادة 

صیة           ات الشخ دة للبیان توریة الوحی زة الدس ي الركی . ولذلك، كانت الخصوصیة ھ

، وقد )٣(فالحریة الفردیة كانت قد توسعت بما یكفي لتلقي بظلالھا على الحریة الشخصیة

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 99-416 DC du 23 juill. 1999, Loi portant 

création d'une couverture maladie universelle. 
ترام خصوصیة الأفراد، عندما یُطلب إبلاغ فقد كان الأمر متروكًا للمشرع لوضع إجراء لحمایة اح " )٢(

ذا الاتصال         ل ھ البیانات الصحیة التي من المحتمل أن تسمح بتحدید ھویة ھؤلاء الأفراد؛ وأنھ بجع
ادة        نص الم خاضعًا لتفویض من اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات، فإن المشرع دون تجاھل ل

د     ) ١١( د ح واطن، ق سان والم وق الإن لان حق ن إع ة      م مان وكفال روط ض ة ش ذه الحال ي ھ د ف
  : انظر". الخصوصیة 

Cons. Const., décision n° 99-416 DC du 23 juill.1999, Loi portant 
création d'une couverture maladie universelle, cons. 54. 

(3) Cons. Const., décision n° 99- 419 DC du 9 nov. 1999, Loi relative au 
pacte civil de solidarité ; Cons. Const., décision n° 2014-690 DC du 13 
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 ٦٢٢

سكن        ة الم ي حرم اءت    . أُعفیت من حمایة البیانات الشخصیة ومن الحق ف د، ج ا بع وفیم

دات م ن التأكی د م سيالعدی توري الفرن س الدس ب المجل اك )١(ن جان د ھن م یع ث ل ، بحی

صوصیة  صیة والخ ات الشخ ین البیان صري ب اط الح ي الارتب كٍ ف ع ش ك، . موض ع ذل وم

  .sensibles اقتصر ھذا الاتجاه فقط على البیانات الحساسة 

ة               ة المكفول ى الحمای د عل ن جدی وفي الواقع، أكد المجلس الدستوري الفرنسي م

ات ال  ل     للبیان الات مث ي بعض الح صیة ف خاص     : شخ سیة للأش ول الجن حظر معالجة المی

دني  ضامن الم اق الت زمین بمیث یرة   )٢(الملت ب التأش دة طال ع وال وة م ة البن ، )٣(، وعلاق

ن            ابق ع ر س ن تقری تنتاجھا م ن اس ي یمك ة الت ضویة النقابی سیاسیة والع والآراء ال

  .)٥(یانات البیومتریة والصحیة، والب)٤(استخدام الحق في الإضراب من قبل الموظف
                                                             

= 
mars 2014, Loi relative à la consommation ; Cons. Const., décision n° 
2015-713 DC du 23 juill. 2015, Loi relative au renseignement. 

(1) Cons. Const., décision n° 2013-679 DC du 4 déc. 2013, Loi relative à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière, cons. 38. 

(2) Cons. Const., décision n° 99-419 DC du 9 nov. 1999, Loi relative au 
pacte civil de solidarité, cons. 73-74. 

(3) Cons. Const., décision n° 2007-557 DC 15 nov. 2007, Loi relative à la 
maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, cons. 17 : " le 
législateur a entendu ne pas autoriser le traitement des données à 
caractère personnel recueillies à l'occasion de la mise en oeuvre de ce 
dispositif et n'a pas dérogé aux dispositions protectrices de la vie privée 
prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ". 

(4) Cons. Const., décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs, cons. 31. 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ) ٢(إذ تضع في الاعتبار، أن الحریة التي نصت علیھا المادة  "(5)
= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

م   راره رق ي ق توري ف س الدس ر المجل د أص ة DC ٥٠٤-٢٠٠٤وق ى الحاج  عل

ي                ابع الطب صیة ذات الط ات الشخ ع ومعالجة البیان ي جم . الضروریة والیقظة الخاصة ف

صوصیة           رام للخ د نحو احت ل بالتأكی ت تمی صیة كان ات الشخ ة البیان إن حمای م، ف ن ث وم

اطع   شكلٍ ق ى ال  . ب صوصیة     وعل رام الخ اس احت ق أس ن تواف س أن  . رغم م اف المجل أض

ة       یة الممنوح ضمانات الأساس ة بال د الخاص ع القواع شرع لوض ا للم د متروكً ر یع الأم

  .)١ (للمواطنین لممارسة الحریات العامة

تقلالیة         راح باس ن اقت صیغة م ذه ال ل لھ وعي لمث اق الموض و النط ولا یخل

س          وربما كان الاستخدام الم   . الأشخاص أن المجل اد ب ى الاعتق دعو إل ان ی ذا البی تظم لھ ن

رًا        دث؛ نظ م یح الدستوري یتناول تفسیرًا أوسع للحق في احترام الحیاة الخاصة، وھذا ل

والتي تتمثل . لأن الصیغة ھي مجرد مقدمة للإعلان عن التوفیق بین المصالح المتنافسة

لال با     . في الخصوصیة من ناحیة  ع الإخ ة أخرى، من ن ناحی ن     وم ث ع ام والبح ام الع لنظ

  .)٢(مرتكبي الجرائم

                                                             
= 

ات           ١٧٨٩لعام   ع البیان ر جم ب تبری ذلك، یج ة ل رام الخصوصیة؛ ونتیج ي احت ق ف  تعني ضمنًا الح
شاو   ذھا        الشخصیة وتسجیلھا وتخزینھا والت ة، وتنفی اس المصلحة العام ى أس ا عل شأنھا ونقلھ ر ب

  :انظر". بطریقة ملائمة ومتناسبة مع ھذا الھدف 
Cons. Const., décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à 
la protection de l’identité, cons. 8; Cons. Const., décision n° 2004-504 
DC du 12 août 2004, Loi relative à l’assurance maladie, cons. 5. 

(1) Ibid., cons. 4. 
(2) Cons. Const., décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juill. 2017, M. Alexis 

K. et autre [Droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des 
données de connexion], Cons. 9. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ق      صیة والح ات الشخ وعلى ذلك، فمن المُلاحظ أنھ توجد علاقة وطیدة بین البیان

ة    اة الخاص ي الحی صوصیة(ف ة     )الخ ةً بالغ ل أھمی ات تمث ذه البیان ك أن ھ ، ولا ش

صوصیة         ذه الخ ن ھ إن  . لخصوصیة الأفراد، فھي تمثل الجانب المعلوماتي م الي، ف  وبالت

صوصیة                ي الخ ھ ف ى حق داءً عل شكل اعت الاعتداء على البیانات الشخصیة لأي شخص یُ

  .)١(في الوقت ذاتھ

ال   ریم الأفع ى تج صري عل شرع الم رص الم ة ح ك العلاق ة تل ى أھمی دًا عل وتأكی

شروع؛                ر الم اتي غی وى المعلوم اة الخاصة والمحت ة الحی ى حرم داء عل المتعلقة بالاعت

ادة  ي الم نص ف ن ا) ٢٥(ف م م انون رق سنة ) ١٧٥(لق رائم  ٢٠١٨ل ة ج شأن مكافح م ب

ل     " تقنیة المعلومات على أنھ      ة لا تق یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر، وبغرام

ن            ل م وبتین ك اتین العق دى ھ ھ، أو بإح ف جنی ة أل اوز مائ عن خمسین ألف جنیھ ولا تج

صري     ع الم ي المجتم یم الأسریة ف ادئ أو الق ن المب ى أي م دى عل ة اعت ك حرم  أو انتھ

ین دون     شخص مع ة ل ائل الإلكترونی ن الرس د م ة العدی ل بكثاف ة، أو أرس اه الخاص الحی

موافقتھ، أو منح بیانات شخصیة إلى نظام أو موقع إلكتروني لترویج السلع أو الخدمات 

ات     دون موافقتھ، أو نشر عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلوم

اه،       معلومات أو   أخبارا أو صورا وما في حكمھا، تنتھك خصوصیة أي شخص دون رض

  ".سواء كانت المعلومات المنشورة صحیحة أو غیر صحیحة 

                                                             
ة        راشدطارق جمعھ   / د) 1( ي، مجل ي العصر الرقم ات الشخصیة ف ، الحمایة القانونیة لخصوصیة البیان

 .٢١٠م، ص ٢٠١٩، )٩٢( جامعة القاھرة، ملحق بالعدد –القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

  الفرع الرابع
  التصور الدقيق للحق في احترام الخصوصية

توري         س الدس ى المجل سب إل صیة تُن إذا كانت الحمایة الدستوریة للبیانات الشخ

وفي الواقع، فإن . غم من ذلك قد تحدث بعض الجوانب السلبیةالفرنسي، إلا أنھ على الر    

صیة        ات الشخ شكلھ البیان ذي ت ین ال ن       –الكائن المع راد م ن الأف ات تمك ي شكل معلوم  ف

ة  -تحدید الھویة    تعد أرض خصبة مثالیة لظھور حمایة دستوریة للھویة، ونتیجة طبیعی

ي  وھذا ھو المجال ذاتھ الذي مكّن   . لاستقلالیة الأشخاص   المحكمة الدستوریة الألمانیة ف

  .)١(م من ضمان حق أساسي یتمثل في حمایة استقلالیة الأشخاص١٩٨٣دیسمبر 

شاء  ى إن نص عل م ی ان الحك ع  "وك سھل جم ي ت صیة الت ات الشخ ة البیان معالج

ة،       ة الوطنی ة الھوی سي وبطاق سفر الفرن واز ال دار ج ة لإص ات المطلوب زین البیان وتخ

ف     . )٢("مة ھذه البیانات بھدف الحفاظ على سلا    ذا المل توري أن ھ ي الدس واعتبر القاض

ة       ي ضوء طبیع بة، وف ة المناس صائص المعالج ع بخ ة لا یتمت ات الحیوی زي للبیان المرك

ادة   ام الم إن أحك ة، ف صھا التقنی ة، وخصائ ذه المعالج دى ھ سجلة، وم ات الم ) ٥(البیان

ذي لا یمك      دف     تمثل انتھاك الحق في احترام الخصوصیة، وال ع الھ بًا م اره متناس ن اعتب

  .)٣(المنشود

                                                             
(1) T. Con. fédéral allemand, 15 déc. 1983, Volkszählung, BVerfGE 65, 1, 

42, cons. 93-94. 
(2) Cons. Const., décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la 

protection de l’identité, cons. 2. 
(3) Ibid., cons. 2. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ة            ع الھوی ارب م ق التق انون     -وبینما كان یتم تحقی وان الق م فحص عن ة  ( ت حمای

صلة         -) الھویة اس ذي ال ى الأس د إل م یع ذه الفرصة، ول  لم ینتھز المجلس الدستوري ھ

صیة   ة الشخ ة بالحری ارض      . الخاص ي تتع ھ الت ن إجراءات انون م رغ الق د، أُف  وبالتأكی

وح     ر طم ھ غی فھ بأن ن وص ق یمك ا لمنط ن وفقً تور، ولك ع الدس وح م دو أن . بوض ویب

اعي     ب الاجتم ى الجان ر إل ي النظ ردد ف ض الت ھ بع ل لدی توري بالفع س الدس المجل

  .)١(لخصوصیة الأفراد التي تشكل ھویتھم

ومع ذلك، فإن الاعتبار الدستوري للجانب الاجتماعي للخصوصیة یمكن أن یُغیر       

ى،   .  نموذج الحمایة الدستوریة للبیانات الشخصیة - الخصوص    على وجھ  - ذا المعن وبھ

  .)٢(تعتبر الحقوق في البیانات الشخصیة، بشكلٍ أكثر دقة كحقوق لاحترام الھویة

ب              ذة لتجن ة المتخ دابیر الأمنی سبي للت ابع الن ومراعاةً لمدى تداول البیانات والط

ة            ي كیفی ث ف ل البح أنھ أن یجع ن ش ا م رًا      نشرھا بم ات أم اء الانتھاك د الفجوات وإنھ س

ا             ت منھ د تفل ممكنًا، بدلًا من التساؤل عن الأحكام المحددة التي تسھدف المعالجة التي ق

ات   ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ة CNILاللجن س الدول اف، .  ومجل ة المط ي نھای وف

ى حدٍ ما یبدو أن الخصوصیة بالمعنى المقصود في قضاء المجلس الدستوري محدودة إل

سبة         ا بالن ن قبولھ ي یمك ة الت وھر الذاتی ي ج ة، وھ ة الحمیم سریة والعلاق سبة لل بالن

  .)٣(للقاضي الدستوري
                                                             

(1) "La jurisprudence constitutionnelle témoigne de ce que l’identité est 
essentiellement perçue comme un moyen d’individualiser et non comme 
un moyen d’épanouissement personnel "; BIOY (X.), L’identité de la 
personne devant le Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 78.  

(2) SAINT-PAU (J.-C.), Les droits de la personnalité, Op. Cit., p. 548-549.  
ود  ویرى بعض الفقھ أن الافتقار إلى تكریس عام وم   ) ٣( ستقل للھویة كموضوع لحق شخصي فردي یق

  : انظر. الفقھ والقضاء للتعامل مع الھویة في إطار الحق في احترام الخصوصیة
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 ٦٢٧

انون       ق ق ك، یتعل ى ذل دًا عل ردي،     ١٩٧٨وتأكی تقلال الف كال الاس ع أش م بجمی

وجمیع فئات الحریات، فردیة أو عامة، بمجرد أن تنطوي ممارستھا على إدارة البیانات         

ة الشخصیة   ي الغرض    . باستخدام الملفات الكلاسیكیة أو المعالجة الآلی تمرار ف وأن الاس

ادة       ١٩٧٨من قانون    ي الم ھ ف رف ب صوصیة المُعت ي الخ م على الاحترام الوحید للحق ف

  .)١("من القانون المدني الفرنسي ھو خطأ متكرر في التحلیل) ٩(

ى    ویفرق المجلس الدستوري الحریة السلبیة البحتة التي تتو         اظ عل ع الحف افق م

ادة      ب الم سان بموج داخلي للإن اق ال واطن     ) ٢(النط سان والم وق الإن لان حق ن إع م

DDHC  ي ب ف ا یرغ شخص، وم اعي لل د الاجتم دمج البع ي ت شطة الت ة الن ن الحری  ع

ب   رین بموج سھ للآخ ن نف ھ ع ھ أو تقدیم اظ علی ادتین (الحف ن ٤ و٢الم ). DDHC م

دو      وفي ظل عدم وجود حمایة صریحة للھ  ر یب توري ھو أم س الدس ویة من جانب المجل

یة       الحقوق الأساس ق ب انوني یتعل ام ق وء نظ ي ض ررًا ف ة   )٢(مب بحت الحری ث أص ، حی

  .الشخصیة أساسًا مناسب تمامًا لحمایة البیانات الشخصیة

                                                             
= 

BENEJAT (M.), Les droits sur les données personnelles, in SAINT-
PAU (J.-C.), Op. Cit., p. 546. 

(1) FRAYSSINET (J.), Le Conseil constitutionnel et la loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  Op. Cit., p. 398. 

ق الدستوري     ")٢( إن مسألة الھویة، على وجھ الخصوص، تُشكل الحصن الأول الذي یجب اتخاذه للح
  :انظر". للحقوق الأساسیة

"La question de l’identité, particulièrement, constitue le premier 
bastion à prendre pour un droit constitutionnel des droits 
fondamentaux"; BIOY (X.), L’identité de la personne devant le Conseil 
constitutionnel, Op. Cit., p. 74. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ار        )١(وأكد بعض الفقھ   ي إط  على أھمیة إعادة توجیھ حمایة البیانات الشخصیة ف

صو   صیة، فالخ ة الشخ د  الحری دیدة التقیی دأت     . صیة ش صور، ب ذا الت س ھ ى عك وعل

اق      ي نط صیة ف ات الشخ ة البیان ب بحمای سان بالترحی وق الإن ة لحق ة الأوروبی المحكم

وبعد فترة انتقالیة . من الاتفاقیة الأوروبیة) ٨(الحیاة الخاصة والعائلیة في ضوء المادة 

ة  ات ھوی ة بیان ة لمعالج ار المحتمل اس الآث ا بقی ت خلالھ ن قام صت م راد، واستخل  الأف

تقلال       . النتائج المترتبة الحاجة إلى الحمایة  لال الاس ن خ ة م ة الھوی تم حمای وعلى ذلك ی

ولرفع مستوى حمایة الشخص فیما یتعلق بمعالجة البیانات     . الذاتي، وھو شرط تطورھا   

صیر       ر الم ي تقری شخص ف الشخصیة، كرست المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حق ال

  .ماتيالمعلو

                                                             
ھ       )١( ى أن ھ إل اس الدستوري        "   فذھب جانبٌ من الفق ل الأس ة الشخصیة لا تظ ف أن الحری ن المؤس م

ایة البیانات الشخصیة، حیث یعرقل الحق في احترام الخصوصیة بشكلٍ خطیر تطویر الحق في      لحم
ھ                ي بیانات تحكم ف ذي ی رد ال یم الف ادة تقی ى إع ان سیؤدي إل ذي ك ". تقریر المصیر المعلوماتي، ال

  :انظر
HURPY (H.), Fonction de l’autonomie personnelle et protection des 
droits de la personne humaine dans les jurisprudences 
constitutionnelles et européenne, Op. Cit., p. 378 

في المستقبل ، یمكن أن یجعل القضاء بعض مكونات الحق في احترام "كما رأى البعض الأخر أنھ 
ات الشخصی              ل البیان ا مث ا بھ ا خاصً ا نظامً ك لمنحھ ي، وذل شكلٍ أساس ستقلة ب ة م اة الخاص ة، الحی

  :انظر". الحریة الشخصیة"لربطھا بـ 
MAZEAUD (V.), Op. Cit., p. 13 
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  المطلب الثاني
  الحماية الدولية للحق في الهوية الرقمية في ضوء قضاء

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  

  :تمھید وتقسیم

وق                 ة لحق ة الأوروبی ى المحكم ة المعروضة عل سألة الھوی د م ف تعقی یمكن وص

انون    ي ق ث ف ابوس الباح ة ك ى الھوی اظ عل ل الحف ث یمث سیطة؛ حی اراتٍ ب سان بعب الإن

سان    وق الإن ة لحق ة الأوروبی تقلال     . )١(المحكم ي الاس ق ف ة للح ة المحكم د حمای ویع

رى           ث ی صیة، حی ة لتطور الشخ ة، ونتیجة طبیعی الشخصي أساس صریح لحمایة الھوی

  .)٢ (بعض الفقھ أن ھناك تشویشًا مفاھیمیًا كبیرًا بشأن الھویة

ة یحجب الرؤیة إلى ویبدو أن الاستخدام غیر الواضح لمختلف المفاھیم المترابط        

ل    ا مث و فھمھ ا نح د م صي  : "ح ویر الشخ ، "développement personnelالتط

صي   " تقلال الشخ صي   "، "autonomie personnelleالاس از الشخ الإنج

épanouissement personnel"  ،"   صیة  développement deتطویر الشخ

la personnalité" ،"  صیر ر الم ة الھ"،  "autodéterminationتقری وی

صیة  ضائیة  " . identité personnelleالشخ سوابق الق ى ال ر إل ن أن یُنظ ویمك

  .للقاضي من زاویة حقوق الإنسان على أنھا من المسائل التي من الصعب تطویعھا

                                                             
(1) MUTELET (V.), VASSEUR-LAMBRY (F.), Op.Cit., p. 107. 
(2) SUDRE (F.), Op.Cit., p. 738-739. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ة أو        ضائیة حقیقی سیاسة ق ة ل تخدام نتیج ي الاس تلاف ف ذا الاخ ان ھ واء ك وس

ة ابداعات ملموسة، یبدو أن ھذه المفاھیم تُفسر بشك   رابط   .لٍ خاص ما ھي الھوی وأن الت

ى            یة أو حت ة الأساس ة أو الھوی ة الاجتماعی صیة أو الھوی ة الشخ ل الھوی اھیم مث بین مف

  .الھویة النفسیة یوضح الطبیعة الذریة للھویة

ة            ب ھوی ع جوان ي جمی ن أن تغط صیة یمك ات الشخ ة البیان ى أن حمای وبالنظر إل

سان  ات (الإن ى معرّف ا إل لال تحویلھ ن خ ةم ق الرقمن ن طری دأ  ) ع ا أن تب یس غریبً ، فل

ادة             ق الم اق تطبی یع نط رة بتوس ة   ) ٨(المحكمة الأوروبیة لأول م ن الاتفاقی دة  -م  كقاع

الناشئ عن " الحق في تقریر المصیر المعلوماتي" قبل الوصول إلى تكریس   -مصفوفة  

  . الحق في الاستقلال الشخصي

ذا    ي ھ تنا ف اول دراس ا تن ك، یمكنن ى ذل داد  وعل ة امت لال دراس ن خ وع م الموض

ي         صیة ف ات الشخ ة البیان صالح حمای ادي ل ال الم رع أول "المج م نعرض لظھور    "ف ، ث

ي      حمایة البیانات الشخصیة   صوصیة ف انٍ  "في مجال الخ رع ث راء    "ف اول إث رًا تن ، وأخی

ي      ث  "مفھوم الخصوصیة من أجل حمایة ھویة الشخص ف رع ثال ى النحو    ". ف ك عل وذل

 :التالي

  ع الأولالفر
 امتداد اال المادي لصالح حماية البيانات الشخصية

اقي،          ي أي شرط اتف ا ف صوصًا علیھ نظرًا لأن حمایة البیانات الشخصیة لیس من

ادة          ي الم دماج ف لال الان ن خ ك إلا م ق ذل ة    ) ٨(فلا یمكن أن یتحق ة الأوروبی ن الاتفاقی م

ل أن        ى ك ي    "لحقوق الإنسان التي تنص عل ق ف ل شخص الح ھ الخاصة    لك رام حیات  احت

ولا یجوز أن تتدخل السلطة العامة في ممارسة ھذا الحق    . والعائلیة ومسكنھ ومراسلاتھ  

ظ     ي، لحف ع دیمقراط ي مجتم روریًا، ف ان ض دخل، وك ذا الت ى ھ انون عل ص الق إلا إذا ن
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ع     ام، أو لمن ظ النظ د، أو لحف صادي للبل اء الاقت ام، أو الرخ ن الع وطن، أو الأم لامة ال س

 .)١("رائم، أو لحمایة الصحة أو الأخلاق، أو لحمایة حقوق الآخرین وحریاتھمالج

صیة          ات الشخ ة البیان ار حمای وفي الواقع، فإن وجود مضمون شامل مسبق لمعی

سیر               سرعة نحو تف سان ب وق الإن ة لحق ة الأوروبی لم یكن واضحًا إلا مع انخراط المحكم

  .لبیانات الشخصیةلیشمل ا) ٨(فعال؛ حیث تم توسیع نطاق المادة 

دفوعًا              ان م ة ك رة معین ة لفت ة الأوروبی ضائي للمحكم اد الق إن الاجتھ وبالتالي، ف

بناء "كان من الممكن أن تشارك في  و.بتفسیر طرد مركزي، ولیس بقوة سحب مركزي     

ة      . )٢("نظام قانوني مشترك  ة الأوروبی ضاء المحكم ھ أن ق وبالتالي، فقد رأى بعض الفق

ة     ن حمای ول م د تح صوصیة ق صیة "الخ صوصیة   " الشخ ة الخ ى حمای إل

شخص،                . )٣("الاجتماعیة" صوصیة ال ة خ اس حمای ضل دراسة أس ا نف وعلى ذلك، فإنن

  .والذي تم على أساسھ دمج الجوانب الاجتماعیة للخصوصیة

                                                             
(1) "1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his 

home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a 
public authority with the exercise of this right except such as is in 
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or the economic well-being 
of the country, for the prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals, or for the protection of the rights and 
freedoms of others"; Voir: Art. (8) of the European Convention on 
Human Rights. 

(2) SUDRE (F.), Op. Cit., p. 1365. 
(3) MARGUENAUD (J.-P.), Le droit à la vie privée sociale, 4e éd., P.U.F., 

Paris, 2007, p. 461. 
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  : جذور الخصوصیة-أولًا

ى       ة عل شریعات العادی ة أو الت اتیر الوطنی ة أو الدس ات الدولی نص الاتفاقی م ت ل

یف محدد للخصوصیة؛ وإنما نجدھا قد اكتفت بإقرار الحمایة لھ، والإشارة إلى بعض تعر

ل  ورھا؛ مث صیة،       : ص ات الشخ صرفي، البیان ي والم سر الطب سكن، وال ة الم حرم

  .)١(والصورة، والمراسلات

وم          ة مفھ سان بدق وق الإن ة لحق ة الأوروبی سرت المحكم ر، ف ادئ الأم ي ب وف

سي ) ٩(د في المادة  الخصوصیة، بمعنى مماثل لما ور     ت  . من القانون المدني الفرن وكان

ال         ا مج رد دائمً كفالة ھذا الحق ضروریًا بشأن التطور الدیمقراطي، لضمان أن یكون للف

ة         ة الحمیم ن العلاق دارًا م شكل ج رار       . خاص، یُ ي ق ة ف ة الأوروبی رت المحكم ذا، ذك وھك

Islande بخلاف حق )٢("لأجانبالعیش بعیدًا عن أنظار ا" أن الشخص لھ الحق في ، 

Warren et Brandeis وتمكنت المحكمة من اعتبار أن . )٣("أن یُتركا وشأنھما"في

ي     اة الخاصة تغط شخص   "الحی ة لل سدیة والمعنوی سلامة الج شمل   " ال ا ت اة "وأنھ الحی

  .)٤("الجنسیة

صنة  "وھذا الحق في الخصوصیة جعل الشخص حصنًا أي بمثابة          ة مح . )٥("قلع

ادة         Smirnovaوفي حكم    رةً أن الم ة، معتب ذه الحمای ) ٨(، أضافت المحكمة لبنة إلى ھ

                                                             
ر  ) 1( صوصیة انظ ي الخ ق ف شأن الح یل ب ن التفاص د م ع  / د: لمزی شعل، المرج لامة م د س د أحم محم

 . وما بعدھا٢٧السابق، ص 
(2 ) Com. EDH, déc., 18 mai 1976, X. c. Islande, req. n° 6825/74.  
(3) WARREN (S.D.), BRANDEIS (L. D.), “The Right to Privacy”, Harvard 

Law Review, 15 décembre 1890, vol. IV, n° 5, p. 205. 
(4) Cour EDH, 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 22. 
(5) BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, Op. Cit., p. 496. 
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ضمن   صوص ت ھ الخ ى وج ر   "عل ام غی ن أي اھتم دًا ع ة، بعی اة الخاص ي الحی ق ف الح

صیة،   . )١("مرغوب فیھ  وھذه العلاقة الحمیمة، باعتبارھا التربة التي تحمي جذور الشخ

ر عن        زة للتعبی اكن الممی ي الأم ضًا ف ة أی ل  فھي محمی ا مث سكن : ھ لات )٢(الم ، )٣( والمراس

  .من الاتفاقیة الأوروبیة) ٨(المُشار إلیھما صراحة في المادة 

ال     سح المج ا أف رعان م صوصیة س ي الخ ق ف سیر للح ذا التف إن ھ ك، ف ع ذل وم

ة           ھ الفرص ت ل د أن أُتیح صیة، بع ة الشخ اعي وتنمی ل الاجتم رد بالتواص ب الف لمطال

  .أمل في الحق في الانفتاح على الآخرینلتحصین نفسھ، ویمكن للشخص أن ی

  : التداعیات القضائیة للخصوصیة-ثانیًا

م     ي حك ة ف ي المحكم م تكتف ة    Smirnovaل د حمای ادة تأكی ھ، بإع شار إلی  المُ

ارجي      دخل الخ اة الخاصة             . الخصوصیة من الت رام الحی ي احت ق ف ى أن الح دت عل ل أك ب

ذه  . لتطویر شخصیتھ وتحقیقھایضمن للفرد مجالًا یمكن من خلالھ السعي بحریة     وفي ھ

ادة         سبب  ) ٨(القضیة، كان یتعین على المحكمة أن تفصل في الادعاء بشأن انتھاك الم ب

ق    اء التحقی وطني أثن سفر ال واز ال ن ج ان م واطنین   . الحرم ى الم ین عل ان یتع ث ك حی

ام             ذه المھ ض ھ اص لأداء بع شكلٍ خ ویتھم ب د ھ ة، تحدی اتھم الیومی ي حی روس ف ال

ل       الروتی ور  : نیة، وأن جواز السفر الداخلي ضروري أیضًا لاحتیاجات أكثر أھمیة مث العث

  .)٤(على وظیفة أو تلقي الرعایة الطبیة

                                                             
(1) Cour EDH, 24 juill. 2003, Smirnova c. Russie, req. nos 46133/99 et 

48183/99, § 95. 
(2) Cour EDH, 24 nov. 1986, Gillow c. Royaume-Uni, req. n° 9063/80, § 55. 
(3) Cour EDH, 6 sept. 1978, Klass et autres c. Allemagne, n° 5029/71, § 42. 
(4) Cour EDH, 24 juill. 2003, Smirnova c. Russie, req. nos 46133/99 et 

48183/99, § 95. 
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ا  ) ٨(وخَلُصت المحكمة الأوروبیة إلى وجود انتھاك للمادة    من الاتفاقیة لافتقارھ

انوني  اس الق ى الأس ر المحكم   . إل ة نظ اص وجھ شكلٍ خ ل ب م یمث ذا الحك دو أن ھ ة ویب

ة         ب الھوی دان        . الأوروبیة في الترابط بین مختلف جوان ؤدي فق د ی ال، ق بیل المث ى س فعل

اة             ي الحی سیمة ف اطر ج وب ومخ ى عی ة الرسمیة إل ات الھوی السیطرة على الوثائق لإثب

وكل ھذا یتناسب في سیاق حفاظ المحكمة على الجانب الثاني من الخصوصیة،    . الیومیة

 .وھو الحریة

ذا ھو الح     ان ھ رة      وك ة لفك ة الأوروبی داع المحكم ع ابت ة  "ال م اة الاجتماعی الحی

ة  م " vie privée socialeالخاص ي حك در  . Niemietzف بة، أص ذه المناس ي ھ وف

سیة       ھ الرئی ى    : القاضي صیغة من شأنھا أن تُشكل أساسًا للعدید من أحكام ب إل ث ذھ حی

ام       "أن  فٍ ش و تعری سعي نح روریًا لل ا أو ض رى ممكنً ة لا ت اة  المحكم وم الحی ل لمفھ

ة ى  . الخاص صرھا عل ة ق دًا للغای یكون مقی ك، س ع ذل ة"وم رة داخلی ن "دائ ث یمك ؛ حی

دائرة              ذه ال ارج ھ الم خ تبعاد الع شاءون، واس للجمیع أن یعیشوا حیاتھم الشخصیة كما ی

ات       . تمامًا ة علاق وأیضًا یجب أن یشمل احترام الخصوصیة إلى حدٍ ما حق الفرد في إقام

  .)١(" البشر وتطویرھامع أقرانھ من

ث       ة؛ حی ة الأوروبی ضائیة للمحكم سوابق الق ي ال ح ف اه واض ر اتج ذا یظھ وھك

ة       ب الاجتماعی ى الجوان ولا . تضمن الحیاة الخاصة جوانب من تطور الشخص وصولاً إل

ل  ) ٨(تقتصر الحمایة التي تكفلھا المادة     من الاتفاقیة على حرمة المنزل والمراسلات، ب

اكن  یمكن أن تتحرك م   ع الشخص، وتخلق منطقة تفاعل بین الفرد والآخرین، وحتى الأم

  . )٢ (العامة، یمكن أن تندرج تحت غطاء الحیاة الخاصة

                                                             
(1) Cour EDH, 12 déc. 1992, Niemietz c. Allemagne, req. n° 13710/88, § 29. 
(2) Cour EDH, 25 sept. 2001, P.G. et J. H. c/ Royaume-Uni, req. n° 
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ھ،          ات ھویت ن إثب شخص م ن ال ي تُمك صیة، الت ة الشخ ون التنمی ب أن تك ویج

فالحق . )١(مصحوبة بفرصة للتواصل مع الآخرین، وتُكلل بجمیع مكونات ھذه الشخصیة   

وصیة لیس مجرد حق للبقاء في المنزل لاستبعاد الآخرین؛ كما أنھ لیس الحق       في الخص 

  .)٢(في مغادرة المنزل للتواصل مع الآخرین

ا     ة أساسً ھ المحكم ذي تحمی صوصیة ال ي الخ ق ف شكل الح سیاق، یُ ذا ال ي ھ وف

صیة   ات الشخ ة البیان ا لحمای صیة    . ملائمً ات الشخ تم معالجة المعلوم د ت ع، ق ي الواق وف

  . خاص، ولكن یتم نشرھا على الوسائط الرقمیة في متناول الجمھوربشكلٍ

  الفرع الثاني
  ظهور حماية البيانات الشخصية في مجال الخصوصية

ي     )٣(م١٩٨١ في عام ١٠٨شَھد اعتماد الاتفاقیة رقم      ا ف س أوروب شاركة مجل  م

ا           . مجال حمایة البیانات   سان حركتھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم د أطلق ة  وق لحمای

  . )٤(م١٩٨٧ مارس ٢٦ الصادر في Leanderالبیانات الشخصیة بحكم 

                                                             
= 

44787/98, § 56. 
(1) Cour EDH, 6 fév. 2001, Bensaïd c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98, § 47. 
(2) MARGUENAUD (J.-P.), La Cour européenne des droits de l’homme, 

7ème éd., Dalloz-Sirey, Paris, 2016, p. 86. 
(3) Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des personnes à 

l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 28 
janvier 1981, STE n° 108. 

(4) Cour EDH, 26 mars 1987, Leander c. Suède, req. n° 9248/81. 
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ان      م أم دور حك بة ص ى أن   Amannوبمناس ة إل ارت المحكم   ، أش

ا           " ا وفقً شكل انتھاكً رد یُ اة الخاصة للف ة بالحی قیام سلطة عامة بتخزین البیانات المتعلق

  .)١("للمعلومات المخزنة ، ولا یھم الاستخدام اللاحق )٨(للمعنى المقصود في المادة 

شكلٍ          ون یقظة ب وبشكلٍ عام، تطلب المحكمة الأوروبیة من الدول الأطراف أن تك

صحة    ة بال ات     . خاص فیما یتعلق بالبیانات الجینیة أو المتعلق إن سریة البیان الي، ف وبالت

انوني   "الصحیة بالنسبة للمحكمة    ام الق ي للنظ ار     )٢("مبدأ أساس ي الاعتب ذ ف ي تأخ ، وھ

ددة       الط ر المح ات غی ن الفئ ل   : بیعة الحساسة لھذه المعلومات، لأنھا تمیزھا ع ي تتمث الت

ي  یة    «ف ة أساس ا أھمی ي لھ ة، الت ات الطبی یما البیان صیة، ولا س ات الشخ ة البیان حمای

ادة    ھ الم ذي تكفل ریة ال اة الأس صوصیة والحی رام الخ ي احت ق ف ة الح ن ) ٨(لممارس م

ة ذه . )٣(»الاتفاقی ق بھ ا یتعل ة،   وفیم یة للحمای ة الرأس ة الطبیع ل المحكم ات، تُكم  البیان

ر                   رر وغی ر المب د الوصول غی ة ض ة الكافی ا بالحمای ا إیجابیً دول التزامً ى ال وتفرض عل

  .المتناسب إلى البیانات الصحیة للأشخاص، حتى في العلاقات بینھم

                                                             
(1) Cour EDH, 16 fév. 2000, Amann c. Suisse, req. n° 27798/95, § 69. 
(2) Cour EDH, 25 fév. 1997, Z. c. Finlande, req. n° 22009/93, § 95. 
(3) Cour EDH, 27 août 1997, M. S. c. Suède, req. n° 20837/98, § 41. V. 

également Cour EDH, 10 nov. 2006, L.L. c. France, req. n° 7508/02, § 
44 : " La Cour rappelle tout d’abord le rôle fondamental que joue la 
protection des données à caractère personnel – les informations 
relatives à la santé n’en étant pas les moindres – pour l’exercice du 
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la 
Convention " ; Cour EDH, 29 avril 2014, L.H. v. Latvia, req. n° 
52019/07, §§ 56-58. 
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م       ي حك ضائیة ف سوابق الق دادًا لل ذا امت د ھ ات  )١(X" – "Yویُع شأن البیان  ب

ادة         ن الم ) ٨(المتعلقة بالصحة، حیث تُشیر المحكمة إلى أنھ إذا كان الغرض الرئیسي م

أمر    ي ب ا لا تكتف ة، فإنھ سلطات العام ل ال ن قب سفي م دخل التع ن الت رد م ة الف و حمای ھ

الدولة بالامتناع عن مثل ھذا التدخل، ویمكن استكمال ھذا الالتزام السلبي إلى حدٍ ما من 

د  . لإیجابیة المتأصلة في الاحترام الفعال للحیاة الخاصة أو الأسریة     خلال الالتزامات ا   وق

ي     ى ف صوصیة حت رام الخ ى احت دف إل دابیر تھ اد ت ى اعتم ات عل ذه الالتزام وي ھ تنط

  .)٢(علاقات الأفراد مع بعضھم البعض

ضائیة      لطة ق ي أول س سان ھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم ك، كان ى ذل وعل

صلة  یم ال ولى تقی ق   تت ة لح شاء حمای عیًا لإن راد س ة الأف صیة وھوی ات الشخ ین البیان ب

  " .تقریر المصیر المعلوماتي"

  الفرع الثالث
  إثراء مفهوم الخصوصية من أجل حماية هوية الشخص

صوصیة   رام الخ ي احت ق ف سان للح وق الإن ة لحق ة الأوروبی محت المحكم س

ا لا معن        د ذاتھ ي ح صوصیة ف ي       باستعادة جوھره كاملًا، فالخ تم وضعھا ف م ی ا ل ا م ى لھ

ي   و           . سیاقھا الحقیق ا ھ ین الأشخاص، فم ات ب یم العلاق ى تنظ دف إل انون یھ ا أن الق وبم

ن الآخرین           زلٍ ع العیش بمع اس ب ن  )٣(المعنى الذي یمكن أن نعطیھ لحق یسمح للن ؟ تكم

                                                             
(1) Cour EDH, 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 23. 
(2) Cour EDH, 17 juill. 2008, I. c. Finlande, req. n° 20511/03, § 36. 
(3) RIGAUX (F.), La protection de la vie privée et des autres biens de la 

personnalité, L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1990, p. 16, n° 4. 
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وفیر   لال ت ن خ صیة م ة الشخ سماح بتنمی ا، أي ال صوصیة ذاتھ ة الخ ي وظیف ة ف الإجاب

  .)١( الاستقلالیة للفردمساحة من

ر       ة أكث ونتیجة للتحول إلى مجتمع معلومات؛ فقد استدعى الأمر أن تصبح الحمای

ن               أتي م ا، وت ر المرغوب فیھ دخلات غی ن الت د م شخص للعدی ضرورة؛ نظرًا لتعرض ال

  .)٢(مختلف الجھات الفاعلة سواء كانت خاصة أو عامة

اقض   ذا التن ل ھ ود مث رر وج ة -ویب ا للمحكم سان   وفقً وق الإن ة لحق  -الأوروبی

ارات      ا الخی الحفاظ لیس فقط على خصوصیة الشخص، ولكن لضمان المكانة التي تحتلھ

ھ      ا لھویت ر ضمان          . التي تمثل نموذجً د خی صي تع تقلال الشخ ة الاس إن حمای الي، ف وبالت

  .للحفاظ على الھویة، مما یسمح بعدم إھداره من قبل الجماعة

ة لحقوق الإنسان قد اخذت بھذا المنطق، حیث تتبعت ویبدو أن المحكمة الأوروبی

بشكلٍ قاطع الصلة بین البیانات الشخصیة والھویة، وباتباع ھذا المنطق، قامت بعد ذلك         

  .بتوسیع آلیتھا للحفاظ على ھویة الأشخاص من خلال الاستقلال الشخصي

                                                             
(1) BOURG (D.), Sujet, personne, individu, Droits, 1991, p. 94, n° 13. 
(2) GIROT (J.-L.), Op. Cit., p. 271. 
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  المبحث الثالث
  المقررة للحق في الهوية الرقميةأداة الحماية 

  

  : وتقسیمتقسیم

شاتٍ         ى مناق أدى الحق في احترام الاستقلال الشخصي أمام المحكمة الأوروبیة إل

ث        ن حی تخدامھا م ة اس دیر أھمی حادة، فمن الضروري أولاً محاولة تحدید نطاقھا قبل تق

صیة   ق     . حمایة ھویة الشخص فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخ تحوذ ح ضًا اس ذلك أی ك

  . على جانب كبیر من الأھمیة في ھذا المجالتقریر المصیر المعلوماتي

  :وعلى ذلك، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .من الاستقلال الشخصي إلى تقریر المصیر المعلوماتيالتحول : المطلب الأول

  .التقدیر الفقھي للاستقلال الشخصي: المطلب الثاني

  .معلوماتيتقریر المصیر ال: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  التحول من الاستقلال الشخصي إلى تقرير المصير المعلوماتي

لقد تم تحدید الحق في الاستقلال الشخصي في ضوء السوابق القضائیة للمحكمة 

ة            . الأوروبیة یة الأوروبی ت المفوض ث اعترف لاق؛ حی صیة كنقطة انط وقد تطورت الشخ

ترفیك  لحقوق الإنسان في تقریرھا بمناسبة قض ھ  Van Oosterwijckیة فان أوس  بأن



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

صوصیة        " رام الخ صطلح احت امل لم ث  . )١("من الصعب بالتأكید تقدیم تعریف عام ش حی

ھ  ) ٨(مفھوم الحیاة الخاصة الوارد في المادة     "أضافت أن    أوسع من التعریف الذي قدم

اة   " العدید من الفقھ الفرنسي، والذي یتعلق ب ـ      ي الحی ى  ". الحق ف ا یتمن شخص  طالم  ال

  ".أن یغیب عن أنظار الغرباء 

ل            صیة، أي التطور الكام ة الشخ وقد حرص القضاء على ضمان الحق في التنمی

روف    ضل الظ ي أف شخص ف وح      . لل دد بوض صي غرض مح ون للتطور الشخ ذ یك وعندئ

ق   : "یتمثل في  ي        . )٢("إنشاء موضوع الح ة ف ة الأوروبی ارت المحكم ى، أش ذا المعن وبھ

ام  ) ٨(ى أن الضمان الذي تقدمھ المادة  إلBotta حكم بوتا  من الاتفاقیة یھدف في المق

الأول إلى ضمان التطور دون تدخل خارجي لشخصیة كل فرد في العلاقات مع أقرانھ من  

  .)٣(البشر

ي       ) ٨(وھذا المعنى الذي یجب أن یُعطى للمادة          ام ف شكلٍ ع سیر ب ة ی ن الاتفاقی م

ي ینطوي           ات الت صوصیة     اتجاه الكشف عن الإمكان رام الخ ي احت ق ف ا الح ذا  . علیھ وھك

اة      ة الحی تُكمل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التحوُّل من حیاة الخصوصیة إلى حری

 .)٤(الخاصة

                                                             
(1) Com. EDH, 1er mars 1979, D. Van Oosterwijck c. Belgique, req. n° 

7654/76, § 51. 
(2) BIOY (X.), Le libre développement de la personnalité en droit 

constitutionnel, Essai de comparaison (Allemagne, Espagne, France, 
Italie, Suisse), Op. Cit., p. 127. 

(3) Cour EDH, 24 fév. 1998, Botta c. Italie, req. n° 21439/93, §32. 
(4) SUDRE (F.), La vie privée, socle européen des droits de la personnalité, 

in RENCHON (J.-L.), Les droits de la personnalité, Bruylant, 2009, p. 
16. 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

) ٨(ھو تأكید لھذا الاتجاه، حیث تم التأكید على أن المادة " بن سعید"ویُعد حكم 

صي وال    از الشخ ة والإنج ي الھوی ق ف ي الح ة تحم ن الاتفاقی ویر   م ة وتط ي إقام ق ف ح

ارجي       الم الخ ھ والع ة       . )١(العلاقات مع أقران ة الأوروبی شفت المحكم سیاق، ك ذا ال ي ھ وف

صي        ة التطور الشخ دة لحمای ن أداة جدی سان ع وق الإن م   . لحق ي حك ذي - Prettyفف  ال

دعي     ھ الم ى فی ي الموت    "ادع ق ف ي    -" droit à mourirالح ة ف سارعت المحكم  ت

 .وفقًا لاحتیاجات المجتمعتفسیرھا المتطور، أي 

ة              ة الأوروبی ام المحكم شخص أم ة ال ة ھوی دة لحمای دت أداة جدی د ول . وھكذا، فق

صي     ط    . وھي أداة الاستقلال الشخصي الذي یعد وسیلة للتطور الشخ یس فق شخص ل فال

صیره،                ر م ھ لتقری ن إرادت ر ع ى التعبی ادرًا عل ون ق ب أن یك سلبیًا في تطوره، ولكن یج

ل  : ویبدو أن ھذا النھج یتبع ھدفین رئیسیین. ت الناشئة عنھوتأكید الخیارا  أولھما، یتمث

ا   . في تسجیل ھویات الأشخاص المعرضین للخطر     ي بم وثانیھما، تشجیع التطور الأخلاق

ا      تخلص منھ ة ال م كیفی ل تعل تلاف، ب اقض والاخ ة التن ت رحم اء تح سمح بالبق . )٢(لا ی

سھ، وھو      ویمنح الاستقلال الشخصي الوسیلة لمراقبة    شخص نف ي رسمھا ال الحدود الت

  .أمر ضروري لمراقبة شخصیتھ الفردیة

                                                             
(1) Cour EDH, 6 fév. 2001, Bensaïd c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98, § 47. 
(2) HURPY (H.), Fonction de l’autonomie personnelle et protection des 

droits de la personne humaine dans les jurisprudences 
constitutionnelles et européenne, Op. Cit., p. 64-65. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

  المطلب الثاني
  التقدير الفقهي للاستقلال الشخصي

سیم           ذا التق د ھ اق واسع؛ ویج ى نط صي عل تقلال الشخ یُقَسم الفقھاء حدود الاس

وق        ة لحق ة الأوروبی ن المحكم ادر ع م ص و حك وھري، وھ ف ج ي موق صدره أولاً ف م

وبالتالي، یمكن للمرء أن یقلق من أن  . )١(ن في ضوء السوابق القضائیة للمحكمة     الإنسا

ى         شیر إل ا تُ رًا لأنھ صي؛ نظ تقلال الشخ الحیاة الخاصة التي تُفسَّر في ضوء مفھوم الاس

اة والموت            التحرر من جمیع القیود في كافة الخیارات الوجودیة كالجنس والجسد والحی

  .)٢(للفرد

اة ال  ر الحی ي  وتعتب املٍ، وتحم فٍ ش ال لتعری سح المج ع لا یُف وم واس ة مفھ خاص

ادة  ة         ) ٨(الم كل تنمی ي ش ان ف واء ك صي، س ویر الشخ ي التط ق ف ة الح ن الاتفاقی م

                                                             
(1  ) EDELMAN (B.), La Cour européenne des droits de l’homme : une 

juridiction tyrannique ? », D., 17 juill. 2008, n° 28, p. 1946-1953; 
BORRILLO (D.), LOCHAK (D.), La liberté sexuelle, P.U.F., Paris, 
2005, p. 107-130; RENCHON (J.-L.), La liberté sexuelle n’a-t-elle plus 
d’autre limite que la liberté sexuelle? A propos de l’arrêt K.A. et A.D. 
c/ Belgique du 17 février 2005 de la Cour EDH, in Mélanges 
DELPEREE (F.), Itinéraires d’un constitutionnaliste, L.G.D.J., 2007, p. 
1309-1320; MARZANO (M.), Le mythe du consentement. Lorsque la 
liberté sexuelle devient une forme de servitude volontaire, D., avril 
2009, n° 48, p. 109-130; EDELMAN (B.), Naissance de l’homme sadien, 
D., avril 2009, n° 49, p. 107-133 ; ROMAN (D.), Le corps a-t-il des 
droits que le droit ne connaît pas ? La liberté sexuelle et ses juges : 
étude de droit français et comparé, D., 9 juin 2005, n° 23, p. 1508-1516. 

(2) RENCHON (J.-L.), Les droits de la personnalité, Op. Cit., p. 16. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ق         شخصیة أو في إطار الاستقلال الشخصي، وھو ما تُشیر إلیھ المحكمة أن لكل فرد الح

  .ھفي العیش في خصوصیة بعیدًا عن ذلك الاھتمام غیر المرغوب فی

صر مفھوم              ة ق د للغای ن التقیی یكون م ھ س ضًا أن ة أی ة الأوروبی رى المحكم كما ت

ة" اة الخاص ى " الحی ة "عل دائرة الحمیم ھ  "ال ارس حیات رد أن یم ل ف ن لك ث یمك ؛ حی

دائرة          ك ال ن تل ا م ارجي تمامً الم الخ ستبعد الع بةً، وأن ی ا مناس ا یراھ صیة كم . الشخ

یة تضمن الحق في الحیاة الخاصة بالمعنى الواسع،  من الاتفاق) ٨(وبالتالي، فإن المادة    

ھ       "الخصوصیة الاجتماعیة "والذي یتضمن الحق في      ة ھویت ى تنمی رد عل ، أي قدرة الف

ن             . الاجتماعیة ى الآخرین م ة الوصول إل ذكور إمكانی ق الم وفي ھذا الصدد، یكرس الح

  .)١(أجل إقامة علاقات مع أقرانھم من البشر وتطویرھا

ن ل  ا یمك صي       بینم ویر الشخ اھیم التط ین مف حًا ب صلًا واض رى ف شخص أن ی ل

صي  تقلال الشخ ویر    )٢(والاس صي والتط تقلال الشخ ین الاس ز ب صعب التمیی ن ال ، فم

ھو أن اللجوء إلى الاستقلال ) ٨(والفارق الوحید الناجم عن تفسیر المادة  . )٣(الشخصي

  .حترام الخصوصیةالشخصي یكون في مجالاتٍ أخرى غیر تلك المتعلقة بالحق في ا

ة                  ھ لحمای ا تكییف ان ممكنً اق فك ا واسع النط صي مفھومً وبما أن الاستقلال الشخ

رًا   رًا مباش صیة أم ات الشخ تقلالیة     . )٤(البیان ر الاس و تحری ل نح رًا للمی ك، نظ ع ذل وم
                                                             

(1) Cour EDH, 28 mai 2009, Bigaeva c. Grèce, req. n° 26713/05, § 22 ; Cour 
EDH, GC, 5 sept. 2017, Bărbulescu c. Roumanie, req. n° 61469/08, § 70 
(nous soulignons). 

(2) SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, Op. 
Cit., p. 739. 

(3) HURPY (H.), Op. Cit., p. 49. 
(4) HURPY (H.), Op. Cit., p. 380-387; DEBAETS (E.), Le droit à la 

protection des données personnelles. Recherche sur un droit 
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 ٦٤٤

ة      ) ٨(الشخصیة من نطاق المادة   ة الأوروبی ارت المحكم د اخت صوص، فق على وجھ الخ

اھیم  ن المف ة م وم  مجموع شكیل مفھ ضائیة لت ا الق ي اجتھاداتھ ستخدمة ف ة الم المختلف

  .الحق في تقریر المصیر المعلوماتي: موجود مسبقًا في قانون بعض الدول الأطراف

  
  المطلب الثالث

  تقرير المصير المعلوماتي
  :تمھید وتقسیم

ات        ة البیان ى حمای ول إل ة للوص اة الخاص رام الحی ي احت ق ف ن الح دء م إن الب

زم   .  في ظل الحفاظ على الھویة كان قد تم الكشف عنھ بشكلٍ كبیر   الشخصیة د ل ولھذا فق

ة   ا الاتفاقی ي أقرتھ ة الت ف الحمای تخدامھ لوص ن اس ائي یمك وم نھ ن مفھ ث ع البح

ذا  . الأوروبیة یتمثل في مفھوم الحق في تقریر المصیر المعلوماتي         ولذلك یمكن إدراج ھ

ي   المفھوم في اقتراح بشأن وضع لائحة أو   الحق ف مادة تنص على أن الأفراد یتمتعون ب

                                                             
= 

fondamental, Op. Cit., p. 268 et s. Pour un exemple de rapprochement 
avec une interprétation extensive de la vie privée en droit interne, V. 
MARINO (L.), Les nouveaux territoires des droits de la personnalité, 
Op. Cit., p. 1482-1483: "Il existe certes pour l’instant un droit de la 
protection des données personnelles, mais non un droit à la protection 
des informations personnelles. Un véritable droit au respect des 
informations personnelles aurait l’avantage de disjoindre cette 
protection de celle de la vie privée stricto sensu […] On s’approche 
d’un droit à l’autonomie personnelle ou à l’autodétermination, comme 
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ". 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ات          تخدام البیان صال واس شأن الات رار ب اذ ق تقریر المصیر المعلوماتي، أي الحق في اتخ

  .الشخصیة، وفقًا للشروط والحدود التي تحددھا اللائحة

ة          ن المحكم ادر ع رار ص ن ق رة م ستوحى مباش ق الم ذا الح ف ھ ن تكیی ویمك

صیة   الدستوریة الألمانیة، باعت   ات الشخ دعیم   . باره نظریة عامة لحمایة البیان الي ت وبالت

ي                ق ف ا روح الح ةٍ م صبح بطریق سي، وسی انون الفرن ا الق ي یوفرھ جمیع الضمانات الت

ذا              . الھویة الرقمیة  ي ھ ل ف ر بالفع ان یفك سي ك ة الفرن س الدول وعلى الرغم من أن مجل

ام     سنویة لع تھ ال ي دراس ذا ال ٢٠١٤المفھوم ف ي    م، إلا أن ھ دى ف ھ ص رد ل م ی مفھوم ل

النصوص القانونیة، على الرغم من أن اللوائح الأوروبیة تبدو مستوحاةً منھ، ویبدو أن 

انون    اوف الق ور مخ و مح رد ھ ذه      . الف ي ھ شاركة ف راد للم إن إرادة الأف ك، ف ع ذل وم

ى           ؤدي إل ن أن ت صوصیة یمك وائح الخ لال ل ن خ ة م دول الخارجی أثیرات ال ة، وت المعرك

 .وم تقریر المصیر المعلوماتي على الرغم من وجودهظھور مفھ

ي       اتي ف صیر المعلوم ر الم رع  "وعلى ذلك، فقد رأینا تناول أساس مفھوم تقری ف

، ثم نعرض تأثیر النظرة الأمریكیة للخصوصیة على تقریر المصیر المعلوماتي في "أول

ست           "فرع ثانٍ " انوني م ام ق اتي كنظ صیر المعلوم ر الم ان تقری ذلك بی ي  ، وك رع  "قل ف ف

  ".ثالث

  الفرع الأول
  أساس مفهوم تقرير المصير المعلوماتي

  :المحكمة الدستوریة الألمانیة -١

استنتج القاضي الدستوري الألماني الحق في تقریر المصیر المعلوماتي بموجب         

ره  ى فق ادتین الأول رة ) ١(الم ة فق ي  ) ١(و الثانی ق ف شأن الح ي ب انون الأساس ن الق م

  .لشخصیةحمایة البیانات ا



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

التطور الحر "و " كرامة الإنسان"وتھدف ھذه النصوص الدستوریة إلى حمایة 

صیة  ین       "للشخ ذي یتجول ب سیة، ال ة الفرن رج للحمای سار المتع ن الم یض م ى النق ، عل

ار         ة، وأن الإط اة الخاص رام الحی ي احت ق ف ة والح ة الفردی صیة والحری ة الشخ الحری

ح ا واض ي ھن ة. الأساس رف المحكم ث تعت سلطة حی ة بال ة الألمانی توریة الفیدرالی  الدس

ى أي              ى وإل ام الأول مت ي المق الناتجة عن فكرة تقریر المصیر، والتي تسمح بأن تقرر ف

  .)١(مدى یتم الكشف عن الحقائق المتعلقة بوجود الشخص

قٌ   ) ١(وتذكّر المادة الثانیة فقرة      ك   بأن التطور الحر للشخصیة ح شرط ألا ینتھ  ب

ي       انون الأخلاق توري أو الق ام الدس ى النظ دى عل رین أو یتع وق الآخ إن  . حق ذلك ف ول

الفرد "القاضي الدستوري یخفف من حدة تقریر المصیر المعلوماتي، حیث ذھب إلى أن 

  .)٢("لا یمارس على بیاناتھ حقًا بمعنى السیطرة المطلقة وغیر المحدودة

ون القی      ب أن تك ك، یج ة  ومع ذل انون      "ود المحتمل ي الق ا ف صوص علیھ ر من غی

شودة،            ة المن صلحة العام ق الم فحسب، بل یجب تحدیدھا بوضوح، فھي ضروریة لتحقی

ة          توریة وإجرائی ضماناتٍ دس رة،    . )٣("وقبل كل شيء، تكون مقترنة ب ة الأخی ي الآون وف

سروه       ة كال اطر المرتب        Karlsruheأكدت محكم ات والمخ ة البیان ة طبیع ى أھمی طة   عل

ات               ون البیان ن أن تك رد، ویمك صیة الف ى شخ رًا عل بالإنترنت، وجمیعھا تُشكل خطرًا كبی

سھل              د یَ دد، أو ق رد مح صیة ف ى شخ ةٍ خاصة عل ا ذات أھمی ة مؤقتً المتداولة أو المُخزن

  .)٤ (الوصول إلى بیانات أخرى حساسة بشكلٍ خاص
                                                             

(1) Voir: BVerfGE 65, 1, Volkszählung, 15 déc. 1983, cons. 42. 
(2) Ibid., cons. 43-44. 
(3) Voir: BVerfGE 125, 260, Vorratsdatenspeicherung, 2 mars 2010. 
(4) Voir: BVerfGE 120, 274, Online-Durchsuchungen, 27 février 2008, § 

236. Traduction libre depuis l’allemand: " Flüchtige oder nur temporär 
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 ٦٤٧

اني       ستند د  -وتستھدف مبررات القاضي الدستوري الألم ذي ی ادة     ال ى الم ا إل ائمً

ي   انون الأساس ن الق ى م ا الأول ي فقرتھ ة ف ى -الثانی درة عل رد والق صیة الف ا شخ  دائمً

انون       . )١(تقریر المصیر المعلوماتي للشخص    ي الق صیة ف إن التطور الحر للشخ ولذلك ف

  .حقًا أساسیًا أولیًا"الألماني یُعد 

ذا الحكم لتقدیم قراءة یُشیر إلى ھ) CNIL(ومن المُثیر للاھتمام أن نرى رئیس   

م، والتي بموجبھا ٢٠١٦ أكتوبر ٧جدیدة للمادة الأولى بصیغتھا المُعَّدلة بموجب قانون     

ة           "یكون   صیة المتعلق ات الشخ تخدامات البیان ة اس ر ومراقب ي تقری ق ف لكل شخص الح

  ". بھ

ي  Karlsruheویُشیر البعض إلى أنھ وفقًا لمحكمة كارلسروه       ، فإن الكرامة الت

ربط  صیة     ت میم شخ ي ص ع ف ي تق تقلالیة الت ھ، والاس شخص ذات وھر ال ات بج  البیان

المواطن، ھما قیمتان تأتیان في مقدمة القانون الأساسي الألماني، وھذا الحق في تقریر    

  .)٢(المصیر ھو الشرط الأول للسماح للمواطنین بالتفاعل في مجتمع دیمقراطي

داولات     ومع ذلك، لا یبدو أن الكرامة والاستقلال یس  ى م اص عل شكلٍ خ تحوذان ب

انون          (CNIL)وآراء   ن ق ى م ادة الأول سبة للم ى بالن ایر  ٦ بالكامل، ولا حت م ١٩٧٨ ین

  .نفسھ، على الرغم من إشارتھا إلى ھویة الإنسان

                                                             
= 

gespeicherte Daten können eine besondere Relevanz für die 
Persönlichkeit des Betroffenen aufweisen oder einen Zugriff auf 
weitere, besonders sensible Daten ermöglichen ". 

(1) Ibid., §§ 124-125. 
(2) Voir: CNIL, Rapport d’activité 2016, La Documentation Française, 

Paris, 2017, p. 40. 
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  : الحمایة الإیطالیة قید الإنشاء-٢

صادر        لم یولد مشروع حمایة البیانات الشخصیة في إیطالیا إلا بموجب القرار ال

ة     . م١٩٩٠عن المحكمة الدستوریة في عام     ى أن حری توري إل ي الدس حیث ذھب القاض

دودة           ون مح د تك صیة ق ات الشخ ة        . )١(معالجة البیان رار حری ى إق ي إل ب القاض ث ذھ حی

  .المعالجة من حیث المبدأ، والحد من المعالجة الاستثنائیة

ا صراحةً ف         تور   وعلى الرغم من أن حمایة البیانات غیر منصوص علیھ ي الدس

م        اریخ     ٦٧٥الإیطالي، إلا أن القانون رق صادر بت سمبر  ٣١ ال ل   ١٩٩٦ دی ي بالكام م ألغ

ي     ا یل ى م ى عل ھ الأول ي مادت ص ف ة، ون ام الحمای ة  : "نظ انون معالج ذا الق ضمن ھ ی

شخص    ة ال یة وكرام ات الأساس سان والحری وق الإن رام حق ع احت صیة م ات الشخ البیان

  .)٢(" الخصوصیة والھویة الشخصیةالطبیعي، ویؤكد بشكلٍ خاص على

ي     شریعیًا ف و  ٣٠وقد اعتمد النظام القانوني الإیطالي مرسومًا ت ) ٣(م٢٠٠٣ یونی

ضمن          ة ی ذه الطریق شاؤه بھ م إن ذي ت انون ال ى أن الق ھ إل اني من سم الث ي الق ار ف أش

ات، ولا    " ة البیان یة وكرام ات الأساس وق والحری ا للحق صیة وفقً ات الشخ معالجة البیان

  ".ما فیما یتعلق بالسریة والھویة الشخصیة والحق في حمایة البیانات الشخصیة سی

                                                             
(1) Voir: Cour constitutionnelle italienne, n° 139, 26 mars 1990. 
(2) Voir: Loi n° 675 du 31 déc. 1996, texte consolidé le 28 décembre 2001, n° 

467. Traduction libre depuis l’italien : " La presente legge garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, 
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale " 

(3) Voir: Décret législatif n° 169/03 du 30 juin 2003 portant création d’un " 
Code de la protection des données personnelles '. 
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ریح      شكلٍ ص ة ب صیة والكرام ة الشخ تھداف الھوی م اس د ت ام  )١(وق ل نظ ، ویمی

اتي        صیر المعلوم ر الم شأن تقری اني ب انوني الألم ، )٢(الحمایة نحو التوافق مع النظام الق

دف   ذي یھ تور ال ى الدس وء إل ع اللج ك م ة وذل صیة، وتنمی رة للشخ ة الح ى الممارس إل

  .)٣(الإنسان والمساواة في الكرامة الاجتماعیة

                                                             
(1) Voir également Cour constitutionnelle italienne, n° 13/1994 : " Il est 

certainement vrai que l’article 2 de la Constitution, parmi les droits qui 
forment le patrimoine intangible de la personne humaine, reconnaît et 
garantit également le droit à l’identité personnelle […] Il s’agit du droit 
à être soi-même, entendu comme le respect de l’image de participant à 
la vie en société, avec les idées et les expériences acquises, avec les 
convictions idéologiques, religieuses, morales et sociales qui 
différencient, et en même temps qualifient, l’individu », Voir: BON (P.), 
MAUS (D.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles 
européennes, Dalloz, Paris, 2008, p. 256-258, n° 55. 

(2) En ce sens, Voir: BUSIA (G.), LUCIANI (M.), Italie – Constitution et vie 
privée, A.I.J.C., 2000, p. 306. 

(3) Voir: Constitution italienne « Senato della Repubblica », Art. (2) : " La 
République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, 
comme individu et comme membre de formations sociales où s’exerce 
sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité 
politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé " ; Art. 
(3) : " Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux 
devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, 
d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il 
appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique 
et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, 
entravent le plein développement de la personne humaine et la 
participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, 
économique et sociale du Pays ". 
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انون             -٣ ي الق اتي ف صیر المعلوم ر الم ي تقری ق ف ى الح ابع الرسمي عل إضفاء الط

  :الفرنسي

لال       ن خ انون        یبدو م ن ق ى م ادة الأول سیر الم انون    LILتف ب الق ة بموج  المعدل

ي  صادر ف وبر ٧ال ھ ت٢٠١٦ أكت ر  م، أن ي تقری ق ف ى الح مي عل ابع الرس فاء الط م إض

ي  " وفي الواقع، ینص القانون المُعَّدل على أن  . المصیر المعلوماتي  لكل شخص الحق ف

ا    تحكم فیھ صیة وال ھ الشخ تخدام بیانات ر اس ي    ". تقری ریحة ف ارة ص اك إش ت ھن وكان

صت بالنص م، والتي أو٢٠١٤المذكرة الإیضاحیة للدراسة السنویة لمجلس الدولة لعام 

صیر           ر الم دأ تقری ریس مب ذاك تك یاغتھا آن تم ص ي ی وانین الت ي الق وائح أو ف ي الل ف

  .)١(المعلوماتي

ق              ز ح ى تعزی شرع عل شجیع الم سي بت ة الفرن س الدول ي مجل ومع ذلك، لم یكتف

روط     شأن ش دابیر ب اذ ت ى اتخ ضًا إل ا أی ھ دع شخص، لأن اتي لل صیر المعلوم ر الم تقری

ذا  ل ھ ق مث ة تطبی ل   إمكانی اتي یمث صیر المعلوم ر الم ي تقری ق ف دو أن الح ق، ویب  الح

كما أن مجرد التأكید على ھذا . طموحًا كبیرًا؛ نظرًا لفقدان الأفراد للسیطرة على بیاناتھم   

  .)٢(الحق لا یجعلھ فعالاً، ویجب توجیھ أدوات حمایة البیانات بشكلٍ عمیق لتحقیق ذلك

                                                             
(1) Voir: Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique, 

exposé des motifs, article 26 : " C’est le très grand nombre de données 
traitées qui confèrent leur valeur aux bases manipulées par les acteurs 
du numérique. Ainsi, le rapport de forces entre le consommateur isolé 
et l’entreprise, resterait marqué par un déséquilibre structurel. Il est 
donc préférable de créer un droit rattaché à la personne, à l'image des 
dispositions équivalentes consacrées par la Cour fédérale allemande ". 

(2) Voir: Étude annuelle 2014 du Conseil d’État, Le numérique et les droits 
fondamentaux, Paris, La Documentation Française, Rapports du 
Conseil d’État, 2014, p. 268. 
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ة الأجنبی       ح الأمثل وي      وعلاوةً على ذلك، توض توري ق اس دس ة وجود أس ة أھمی

شرع          ل الم ي عم شخص سواء ف ة ال یحاول ترسیخ الصلة بین البیانات الشخصیة وھوی

صیة     صوصیة         . أو في العلاقات الشخ شیر مفھوم الخ سا، لا یُ ي فرن سبیًا  -وف ضیق ن  - ال

 .الذي اعتمده القاضي الدستوري إلى أنھ یسیر في ھذا الاتجاه

ر ال  -٤ ضائي لتقری ریس الق ة   التك ة الأوروبی ل المحكم ن قب اتي م صیر المعلوم م
  :لحقوق الإنسان

اتاكونان         م س ي   Satakunnanتم التكریس القضائي بموجب حك صادر ف  ٢٧ ال

و  ة  )١(م٢٠١٧یونی د لحمای وم موح راحةً مفھ ة ص ة الأوروبی ددت المحكم ث ح ، حی

لام الرق      ائل الإع ى وس تم عل ي ت ة الت ھ الاجتماعی ف جوانب ي مختل ق ف ة موضوع الح می

ة        . بشأن تقریر المصیر المعلوماتي    ز لمراقب ر متمی ولذلك، فإن قانون الاتفاقیة ھو مختب

ل أن       ي یحتم ظھور حمایة ھویة الأشخاص الذین تخضع بیاناتھم الشخصیة للمعالجة الت

اة الخاصة       رام الحی ي احت ق ف ك الح ن      . تنتھ دء م ضروري الب ن ال دًا م ة جی م الحال ولفھ

ضریبیة     الخصوصیة في النظام الف    ات ال ى البیان نلندي، الذي سمح للجمھور بالوصول إل

  . لجمیع السكان

ي            ا ف شر جزءٍ منھ ونتیجةً لذلك، قامت شركتان بتداول ھذه البیانات، من خلال ن

تعلام       ة الاس إحدى المجلات مثل بیانات الدخل والأملاك وأسماء الأشخاص، وإنشاء خدم

ذا البحث أكثر من ملیون شخص، أو ما وقد شمل ھ. SMSعن طریق الرسائل القصیرة 

دیین     ضرائب الفنلن ي ال ث دافع ن ثل رب م ذه    . یق اق ھ ة نط سلطات الفنلندی ددت ال د ح وق

                                                             
(1) Cour EDH, GC, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et 

Satamedia Oy c. Finlande, req. n° 931/13 : JCP G 2017, p. 1414, note 
SURREL (H.). 
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شاط      ذا الن ف ھ ى وق د     . المعاملة، واضطرت الشركات المعنیة إل رة ق ذة الأخی رغم أن ھ ب

  .)١(م١٩٨١ ینایر ٢٨من الاتفاقیة، بعد التصدیق على اتفاقیة ) ١٠(انتھكت المادة 

ي      ضریبیة ف ات ال ة البیان ت المحكم صیة أدرج ات الشخ ن وجود البیان د م وللتأك

ات        . من الاتفاقیة ) ٨(نطاق المادة    ى أن البیان ب إل ة بالطل شركات المتقدم تناد ال وأن اس

دى            در م ك، بق ن ذل ر م دي لا یغی انون الفنلن المنشورة كانت متاحة للجمھور بموجب الق

  .)٢( قد غیرت العلاقة بتلك المعلوماتالمعالجة، وطریقة النشر التي

م         Rotaruوبالتالي، یمكن للمحكمة أن توازن بین المصالح المتنافسة؛ ففي حك

ا      تم جمعھ دما ی ة عن اة الخاص ضع للحی د تخ ة ق ة العام ات ذات الطبیع أن البیان ضى ب ق

  .)٣(وتخزینھا بطریقة منھجیة في ملفات محفوظة من قبل السلطات العامة

القائمة بین الفرد والغیر التي قد تندرج " منطقة التفاعل"كمة إلى وأشارت المح

صوصیة          ذا     . )٤(حتى في السیاق العام، یمكن أن تدخل في نطاق الخ دیًا ھ وحظ تقلی د ل وق

رًا        د أم و یع اعي، وھ ل الاجتم یاق التواص ي س صیة ف ات الشخ ة البیان رام لحمای الاحت

                                                             
(1) Ibid., § 137: "L’article 8 de la Convention consacre donc le droit à une 

forme d’auto-détermination informationnelle, qui autorise les 
personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des 
données qui, bien que neutres, sont collectées, traitées et diffusées à la 
collectivité, selon des formes ou modalités telles que leurs droits au titre 
de l’article 8 peuvent être mis en jeu ". 

(2) Cour EDH, GC, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et 
Satamedia Oy c. Finlande, req. n° 931/13, §§ 134-138 et § 151. 

(3) Cour EDH, GC, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, req. n° 28341/95, § 43. 
(4) Cour EDH, GC, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi 

Associés c. France, req. n° 40454/07, § 93 : JCP G 2015, act. 1332, note 
H. SURREL. 
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ة الب    ب حمای ث تلع صیة، حی ة الشخ روریًا لتنمی ي   ض یًا ف صیة دورًا أساس ات الشخ یان

ادة      ي الم ھ ف ن  ) ٨(ممارسة الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة المنصوص علی م

دول،       . )١(الاتفاقیة اتق ال ى ع وتنطوي ھذه الأھمیة منطقیًا على التزامات إیجابیة تقع عل

ابع    صي،  والتي یجب أن توفر ضمانات مناسبة لمنع أي استخدام للبیانات ذات الط  الشخ

  .والتي لا تتماشى مع الضمانات المنصوص علیھا في المادة الثامنة

ة       اعدت المحكم سھم، س خاص أنف ین الأش ات ب ق العلاق ل التطبی د أن تجاھ وبع

ادة       ت الم ث كرس ي     ) ٨(الأوروبیة في مساھمة مركزیة للنص؛ حی ق ف ة الح ن الاتفاقی م

سمح    ا ی اتي، مم صیر المعلوم ر الم كال تقری ن أش كل م ي  ش م ف سك بحقھ راد بالتم للأف

ع،                ى المجتم شرھا عل ا ون ا ومعالجتھ تم جمعھ ي ی ات الت ق بالبیان ا یتعل الخصوصیة فیم

وقھم       ل حق ا تفعی ن خلالھ ن م رق یمك كال أو ط ي أش ا، ف ن حیادھ رغم م ى ال ك عل وذل

في حین أن مجرد ذكر تقریر المصیر كافٍ للإشارة إلى . سالفة الذكر) ٨(بموجب المادة  

ك   . ل الشخصي، ولكن المحكمة لا تشیر إلیھ صراحةً  الاستقلا اك ش ولا یمكن أن یكون ھن

في قربھا من تقریر المصیر الشخصي، الذي تم التذرع بھ لدعم الاستقلال الشخصي منذ 

  .Prettyقرار 

ا     اج بھ ن الاحتج ة یمك ود أداة للحمای ى وج شیر إل صیاغة لا تُ ذه ال دو أن ھ ویب

شخص موضوعھا      بشأن جمیع عملیات معالجة ال    ون ال ي یك صیة الت ات الشخ ع  . بیان وم

ادة  "ذلك، فإنھ یحد من نطاق ھذا المبدأ البیان الذي جاء فیھ أنھ      ، )٨(لكي یُنظر في الم

                                                             
(1) Cour EDH, GC, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et 

Satamedia Oy c. Finlande, req. n° 931/13, § 137. 
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ة، وأن              ن الجدی ین م ستوى مع غ م د بل یجب أن یكون الاعتداء على السمعة الشخصیة ق

  .)١("یةیكون قد نُفذ على نحو یُضر بالتمتع الشخصي بالحق في الخصوص

  الفرع الثاني
  تأثير النظرة الأمريكية للخصوصية

  على تقرير المصير المعلوماتي
ن المفھوم               ك م ضح ذل ا یت ات، كم ن الاختلاف یخضع مفھوم الخصوصیة للعدید م

ب   ال ذھ بیل المث ى س ي، فعل ركة Vint Cerfالأمریك ي ش ت ف دیر الإنترن  Google م

ى أن  "  روتوكول الإنترنتب"ومبتكر بروتوكول تكنولوجیا المعلومات       صوصیة  "إل الخ

صناعي   صر ال ن الع صطنع م اء م ي بن اذة، فھ ة ش ون حال د تك ا  ". ق ع، وفقً ي الواق وف

بعض  ضھم ال ون بع ع یعرف صغیرة؛ لأن الجمی دن ال ي الم صوصیة ف د خ ھ، لا توج . لقول

 .)٢(ویعتقد أن التوسع المدني ھو الذي أوجد ضیق المعلومات

ا  وینظر النظام القانوني ا   یلتین ھم ق  : لأمریكي إلى الخصوصیة من خلال وس الح

ة      ي الدعای ق ف صوصیة والح دة       . في الخ ات المتح ي الولای صوصیة ف ریس الخ ل إن تك ب

ى     ر عل ر مباش شكلٍ غی ل ب ي تعم ة الت س القانونی ن الأس زیج م ة لم و نتیج ة ھ الأمریكی

وال           ى الت ضمنت عل توریة، ت دیلات دس ة تع لال ثلاث ن خ یما م ا، لا س ي  حمایتھ ق ف ي الح

 .حمایة الحیاة الأسریة أو الأطفال أو العلاقات الرومانسیة

                                                             
(1) Cour EDH, 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, req. n° S 60798/10 

et 65599/10, § 88. 
(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 93. 
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ن     ین م ب اثن ن جان رة م صوصیة لأول م ي الخ ق ف ى الح دعوة إل ت ال وتم

ذلك  Louis Brandeisالحقوقیین البارزین،  ام    Samuel Warren وك ال ع ي مق ، ف

 right to be leftالحق في أن یُترك وشأنھ «م مما أدى إلى إثبات ما یسمونھ ١٨٩٠

alone« .       م ة، ث صوصیة العام شأن الخ وفي البدایة، اعتمدت أربع عشرة ولایة قانونًا ب

لال التطور     . م١٩٤٨انضمت لھم ولایة نیویورك في عام        ھ خ ق أھمیت وقد أثبت ھذا الح

ائل     تمرار لوس وا باس ذین تعرض ریكیین، ال شاھیر الأم ور الم وود وظھ وي لھولی الق

س      . علاقة الحمیمة في مواجھة الصحافة الإعلام، وبحثًا عن ال    د أس وم أح ى الی ویظل حت

  .)١(التفكیر في مفھوم الخصوصیة، ولا یزال یستخدمھ الفقھ والقضاء

رض   سویق وتع تخدام الت اءة اس ى إس صوصیة إل ة للخ رة الأمریكی ستند النظ وت

صیات       ت الشخ ي تناول صیة الت ات الشخ صورة أو المعلوم م أو ال لام للاس ائل الإع وس

وائح     . لعامة خلال فترة وجودھم في دائرة الضوء  ا شكلة الل ى م اس عل وینطبق ھذا الأس

ل          ن قب تمرار م تخدامھا باس تم اس ي ی صیة، والت ات الشخ ة بالبیان ة المتعلق الأوروبی

 .مسئولي معالجة البیانات

سي،      وعلى الرغم من ذلك، ینظر بعض الفقھ لمفھوم الخصوصیة من منظور عك

ة      فف. من حیث الدعایة  إن الحجة المقدم د، ف ي حالة الشخصیات العامة على وجھ التحدی

سمع      رأى وم شوفًا لم تجاھھم بانتظام أن وضعھم یجبرھم على قبول جزء من حیاتھم مك

یس            . من الجمیع  ة ل ق الحمای إن تطبی ة، ف دة الأمریكی ات المتح اد الولای ى اتح وبالنظر إل

یم ي الإقل دًا ف ق ب . موح ة للتطبی ة قابل ذه الحج صیة  وھ شبكات الشخ ى ال ل عل الكام

                                                             
(1) NIMMER B. (M.), The Right of Publicity, Law and Contemporary 

Problems, 1954, vol. 19, n°2, p. 203. 
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الي     ة، وبالت تخدام العام شروط الاس ستخدمین ل ول الم در قب ة بق ات الرقمی والتطبیق

  موافقتھم على استغلال بیاناتھم، فكیف یمكنھم بعد ذلك الادعاء بانتھاك خصوصیتھم؟

إن المنظور العكسي الذي یطبقھ الفقھ یتمثل في ضمان الحق في الدعایة، ولیس 

ي     انوني           الحق ف صادي والق ع الاقت ع الواق ضل م ف أف سمح بتكیی ا ی اة الخاصة، مم الحی

ق            . للدولة صیة خاصة، یح وتؤكد ھذه الفرضیة أنھ بافتراض أن جمیع المعلومات الشخ

د        ا بع للفرد الكشف عما یرغب فیھ أو ما یریده، مع العلم جیدًا أنھ سیتم استغلالھا تجاریً

  .ذلك

ستعیدون جزءًا      ولا شك أن ھذا یعد إجراءً دف     ذین ی ستخدمین، ال ل الم اعیًا من قِب

انوني      . من سیادتھم على بیاناتھم  اس الق یكون الأس دوث ضرر، س وبالتالي، في حالة ح

الفرد            ق ب ذي یلح ضرر ال اس ال تم قی ي    . مختلفًا؛ فمن خلال الخصوصیة، ی ق ف ا الح بینم

شف ع    ا الدعایة، سیكون من خلال تقدیر قیمة المعلومات التي تم الك رب   . )١(نھ ذا یقت وھ

رط         رض المف یما التع ع، ولاس ي المجتم شر الآن ف ي تنت ة الت ات المجتمعی ن الاتجاھ م

  .للذات؛ وبالتالي سیكون في الواقع حقًا في الكشف عن البیانات

وسیتم استخدام المعلومات المنقولة بشكلٍ قانوني دون اتخاذ أي إجراء ضد ھذه      

إن   ك، ف ن ذل س م ى العك ات، وعل رد  العملی ا الف شف عنھ م یك ي ل ات الت تخدام البیان اس

تخدام       . سیُعاقب علیھا قانونًا   صادي لاس ب الاقت ى الجان ا عل وھذا الفصل یتیح التركیز إم

ردي     ب الف ى الجان ي بعض          . البیانات، أو عل ا ف ة حرفیً ي الدعای ق ف ریس الح م تك د ت وق

 .الولایات، ولا سیما كالیفورنیا ونیویورك

                                                             
(1) NIMMER (M.), The Right of Publicity, Op. Cit., p. 216. 
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ي الدعای  ق ف ان الح اكم    وك ن مح صادرة م رارات ال دى الق ا لإح ل أساسً ة بالفع

ن    Facebookفقد تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي فیسبوك       . )١(كالیفورنیا  لھجوم م

ة ممارسة             ة إدان ة  "قبل مجموعة من المستخدمین، راغبین في رؤی صص الممول ، "الق

صیة، دون   ات الشخ تخدام المعلوم ى اس ة عل ة القائم ات التجاری ة أي الإعلان  أي موافق

ادة    . مسبقة من أصحاب الملفات الشخصیة المعنیة     ى الم اءً عل انون   ) ٣٣٤٤(بن ن الق م

صیة دون    ات الشخ اري للمعلوم تغلال التج ر الاس ي تحظ ا، الت ة كالیفورنی دني لولای الم

ي            ـالحق ف م ب ا لھ إذن، فذھب القضاء الأمریكي لصالح مجموعة من المستھلكین، معترفً

د أدى ا  . الدعایة ضرر           وق ن ال دعین ع ویض الم ى تع ة إل ي النھای ین الطرفین ف اق ب لاتف

  .)٢(الذي لحق بھم

ن            ان م در الإمك راب ق ى الاقت صوصیة إل ة للخ ة الأمریكی ومما تقدم، تسعى الرؤی

واقع العالم الرقمي، ویمكن مقارنتھا تمامًا بحق تقریر المصیر المعلوماتي، وھو حق تم      

سا     ا        تكریسھ في ألمانیا، ویمكن لفرن ھ منطقیً ا أن ة، طالم ة اللازم ھ الحمای ستلھم من  أن ت

  .ومدروس بحكمة جیدًا

                                                             
(1) Voir: N. D. Cal., n°11-CV-01726, 4 avr. 2011, Angel Fraley, and al. c. 

Facebook. 
(2) KOEHLER (J.), Fraley V. Facebook: The Right of Publicity in Online 

Social Network, Berkeley Technology Law Journal, University of 
California, Berkeley, 2013, vol. 28, p. 963-1002. 
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  الفرع الثالث
 تقرير المصير المعلوماتي نظام قانوني مستقل

ھ                صد ب اتي، ویُق صیر المعلوم ر الم ق تقری أكدت المحكمة الدستوریة الألمانیة ح

ن          صیة م ات الشخ ن المعلوم شف ع ق بالك رد  حریة اتخاذ القرار فیما یتعل ل الف ع  . قب وم

ة                ل الھوی ا مث صیًا، تمامً ك ن ة ذل وائح الأوروبی سي ولا الل انون الفرن ذلك، لم یكرس الق

ا   ٢٠١٤الرقمیة، ومع ذلك، كان مجلس الدولة یتعامل معھا بالفعل في عام     ا بھ م، مُعترفً

  .بمعنى أكثر عالمیة

ق     ى التوفی سنوي عل ا ال ي تقریرھ سیة ف ا الفرن ة العلی زت المحكم ا رك ین كم  ب

ق      . التكنولوجیا الرقمیة والحقوق الأساسیة    ار الح ى اعتب ا الأول ین مقترحاتھ وكان من ب

ة         ق ملكی یس ح س    . في البیانات الشخصیة حقًا في تقریر المصیر ول إن مجل الي، ف وبالت

ن          ون م ین أن یك ن یتع یًا، ولك ا أساس اتي حقً صیر المعلوم ر الم ر أن تقری ة لا یعتب الدول

وراثي       . وني الذي یُنظمھطبیعة النظام القان   ابع ال فاء الط ع إض ارض م ذا یتع وبالتالي فھ

 .)١(للبیانات

سلطات               ة تواجھ ال شكلة حقیقی ات م وقد یكون إضفاء الطابع الوراثي على البیان

ة        . العامة تثناءات معین صیة اس م،   . ویتطلب منح الحق في ملكیة المعلومات الشخ ن ث وم

ا       ین         سیكون ھناك ضررًا لملكیة ھذه البیان ذلك یتع تمرار، ول تغلالھا باس تم اس ث ی ت، حی

وق        ة لحق ة الأوروبی توري والمحكم س الدس ل المجل ن قب ا م ة علیھ صھا والموافق فح

ویبدو أن تقریر المصیر المعلوماتي یعد جدیرًا بالثناء وفقًا لھذا المعنى، لأنھ لا . الإنسان

دد  .  الھویة الرقمیةینطوي على أي ملكیة في البیانات، وإنما ینطوي على الحق في      ویح

                                                             
(1) Voir: Conseil d’État, Op. Cit., p. 331. 
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ام  ذا النظ ل ھ شاء مث ة إن س الدول ي   .مجل اق الأوروب ف المیث رر موق أنھ أن یب ن ش وم

أنھ أن              ن ش ز، وم ق متمی صیة كح ات الشخ ة البیان س حمای ذي یؤس سان، ال لحقوق الإن

  .یمنح الفرد وسیلة إیجابیة للعمل على ھویتھ، في ظل الحیاة الرقمیة

ھ      وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم   ون ل د یك اتي، فق صیر المعلوم  إرساء حق تقریر الم
ع      ة المجتم ن حمای ن الممك یجعل م ام س شكلٍ ع ن ب تثناءات، ولك ض الاس ضًا بع أی

ھ        یل بیانات ي توص یدًا ف ھ س ى أن سھ الآن عل خص نف ل ش رى ك ث ی دیمقراطي، حی . ال
دو طمو              ة تب ي عملی راد، وھ ل الأف حة  وستكون خطوة أولى نحو استعادة البیانات من قب

  .للغایة؛ نظرًا للھیمنة التي لا یمكن إنكارھا للشركات

م       انون رق ى الق ذا المعن ى ھ د عل د أك سنة ) ١٥١(وق ة  ٢٠٢٠ل شأن حمای م ب
صیة              ات الشخ ل للبیان ات نق ھ یُحظر إجراء عملی البیانات الشخصیة، فإذا كان الأصل أن

ا       ة أو تخزینھ ة أجنبی ى دول ة إل ا للمعالج ا أو تجھیزھ م جمعھ ي ت شاركتھا إلا الت أو م
ة    انون حمای ي ق ھ ف صوص علی ستوى المن ن الم ل ع ة لا یق ن الحمای ستوى م وافر م بت

ز     ن مرك صریح م رخیص أو ت ى بت اءً عل صیة، وبن ات الشخ ات   البیان ة البیان حمای
  .)١(الشخصیة

ھ         اده أن ذا الأصل مف ة     " إلا أنھ قد وضع استثناء على ھ ة الموافق ي حال یجوز ف
شخص المعن  صریحة لل داول أو    ال شاركة أو ت ل أو م ھ نق وب عن ن ین ات أو م ي بالبیان

ي            ك ف لازم، وذل ة ال ستوى الحمای ا م وافر فیھ ة لا یت ى دول معالجة البیانات الشخصیة إل
  :)٢(الحالات الآتیة

                                                             
ر ) ١( م  : انظ ادة رق م   ) ١٤(الم صري رق انون الم ن الق سنة ) ١٥١(م ات  ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای م ب

  .الشخصیة
ر ) ٢( م  : انظ ادة رق صري ر ) ١٥(الم انون الم ن الق م  م سنة ) ١٥١(ق ات  ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای م ب

  .الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

لاج          -١  المحافظة على حیاة الشخص المعني بالبیانات، وتوفیر الرعایة الطبیة أو الع

  .أو إدارة الخدمات الصحیة لھ

دفاع            -٢ ة أو ال ات العدال ام جھ تھ أم ق أو ممارس ات ح ضمن إثب  تنفیذ التزامات بما ی

  .عنھ

 إبرام عقد، أو تنفیذ عقد مبرم بالفعل، أو سیتم إبرامھ بین المسئول عن المعالجة    -٣

  .والغیر، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبیانات

  . تنفیذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي-٤

  . إلزام قانوني لحمایة المصلحة العامة وجود ضرورة أو-٥

  . إجراء تحویلات نقدیة إلى دولة أخرى وفقا لتشریعاتھا المحددة والساریة-٦

ون          -٧ دد الأطراف تك ائي أو متع ي ثن اق دول ذا لاتف تم تنفی  إذا كان النقل أو التداول ی

  ".جمھوریة مصر العربیة طرفا فیھ 

صیر ا   ر الم وم تقری تخدام مفھ دو أن اس دائي ویب ر ب اتي ھو أم ث أن . لمعلوم حی

در       ى ق اتساقھ الذي یقتصر على حالات الاعتداء على السمعة الشخصیة التي تنطوي عل

ھ           ق علی ذي یُطل ة وال ن القائم ي   "معین من الخطورة، یتلخص في حق المحو م ق ف الح

ي سیان الرقم د  . )١("الن ھ ق دًا إلا أن اتي مقی صیر المعلوم ر الم اق تقری دو أن نط د یب  وق

ة           ضعوا للمعالج ذین خ خاص ال ة الأش ة ھوی ي حمای ق ف ة للح صبح أداةً مركزی   ی

  .)٢(الرقمیة

                                                             
  . وما بعدھا٤١محمد أحمد سلامة مشعل، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 93.  



 

 

 

 

 

 ٦٦١

ي        ق ف ود الح ة وج ل المحكم ن أن تتجاھ ة، لا یمك ن ناحی صیر  "فم ر الم تقری
اتي ن أن        "المعلوم صي، ولا یمك تقلال الشخ وم الاس ن مفھ ھ م ى اقتراب افة إل ، بالإض

م    یستمر دون التذكیر بالحق المكرس في الاتف   ا ل اقیة من جانب بعض الدول الأطراف، م
ة    ھ المحكم شر إلی م تُ ستقلاً ل ا م اره مفھومً ن اعتب ع   . یك ھد جم رى، ش ةٍ أخ ن ناحی وم

ا "أو " عامة"البیانات الشخصیة التي تعتبر     ي     " تم الكشف عنھ دو ف دة، ویب رةً فری طف
دیات م       ع تح ب م ا یتناس ة بم ضمان الحمای ي ل ا یكف د بم ة التأكی ات المحكم ة كلم عالج

وفي الواقع، فإن المعلومات المعنیة موجودة بالفعل في المجال العام . البیانات الشخصیة
  . من الاتفاقیة الأوروبیة) ٨(ولا تستبعدھا بالضرورة الحمایة المقررة بموجب المادة 

ى  . وفي ھذا الصدد، یمكن توسیع نطاق ھذا الحق    ویمكن أن یُشیر إلى القدرة عل
یتم        الاحتجاج بالحق في  ي س دة، والت ات المحای ن البیان صوصیة لمجموعة م  احترام الخ

ستوعب مفھوم    . إبلاغھا بعد ذلك إلى الجمھور، وقد تُشیر إلى بیانات وصفیة    رًا، ی وأخی
ة               ائط الرقمی ة الوس ي مواجھ شخص ف ة ال ة لھوی ة قوی اتي حمای صیر المعلوم تقریر الم

ھ      الھائلة، وكثافة معالجة البیانات الشخصیة التي ت     ي معلومات رد ف م الف دان تحك سبب فق
  .الشخصیة

رد    ن مج ر م اتي أكث صیر المعلوم ر الم ق تقری م ح ن فھ ك، یمك ى ذل لاوةً عل وع
ا            ي یُتیحھ ھ الت ر ھویت ة عناص ي معرف شخص ف درة ال ھ ق ى أن و، عل ي المح ق ف الح

رًا            . للجمھور  ة أم ة الأوروبی ل المحكم ن قب اق الخطورة م دیل نط یكون تع ك، س د ذل وبع
اد        . احاسمً انون الاتح ي وق انون المحل وإذا كانت أنظمة الحمایة المختلفة المقدمة في الق

اطر عرض             یس مخ دي یق انون التقلی دو أن الق تمیل إلى إحالة الشخص إلى موافقتھ، یب
لام ائل الإع ى وس اس عل ة الن ي  . ھوی دعم الأساس ي ال صیة وھ ة الشخ دو أن الھوی ویب

ذا یحتاج الإنسان إلى نفسھ، ولكن قبل كل شيء وفي مواجھة ھ  . للإنسان ستكون مھددة  
  ".الذات"یحتاج إلى قانون لتوفیر شروط تواجد تسمح لھ بمعرفة ما تعنیھ ھذه 

وتعتبر كلًا من الخصوصیة والھویة مسألة انفتاح؛ في ظل غیاب حمایة صریحة       
اس   سھا كأس صیة نف ة الشخ ت الحری ث فرض توري، حی س الدس ل المجل ن قب ة م للھوی



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ون      .  البیانات الشخصیة لحمایة ا تك ا م ي غالبً صیة، الت ومن الصعب تحدید الحریة الشخ
ن     ان، ویمك ن الأحی ر م ي كثی ا ف شكیك فیھ تم الت دھا، وی صعب تحدی ساؤل ی عًا للت موض
ة    احیتین الفردی ن الن رد، م ة للف ة المكفول انوني؛ الحری ھا الق تخدام أساس دھا باس تحدی

  ).DDHCن حقوق الإنسان  من إعلا٤ و ٢المادتان (والاجتماعیة 

ة             لال الحری ن خ صیة م ات الشخ ومع ذلك، بعد قرارین فقط یكرسان حمایة البیان
ي    الشخصیة، تخلى المجلس الدستوري عن ھذا الأساس، ونقل ھذه الحمایة إلى الحق ف

دیثًا         ترتھا ح م دس ت         . احترام الخصوصیة، ثم ت ة لعب ة الفردی ك؛ لأن الحری اد ذل م انتق وت
ولا . لمھرب، حیث انتقلت من الجانب الموضوعي إلى الجانب الذاتي للھویة    حینئذ دور ا  

و         صیة، وھ ات الشخ ة البیان د الموضوعي لحمای زال البع سانیة  «ی ة الإن شار » الھوی المُ
ق    ١٩٧٨ ینایر ٦إلیھا في القانون الصادر في    اق للح م كامنًا بسبب التفسیر واسع النط

 .لدستوري الفرنسيفي احترام الخصوصیة من جانب القاضي ا

سان         وق الإن ة لحق ة الأوروبی دأت المحكم سیر، ب ذا التف ن ھ یض م ى النق وعل
بالترحیب بحمایة البیانات الشخصیة في نطاق الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة 

وبعد فترة انتقالیة قامت خلالھا بقیاس الآثار المحتملة . من الاتفاقیة ) ٨(بموجب المادة   
ة ال شكلٍ   لمعالج ة ب وخي الحیط ى ت راف إل دول الأط ت ال راد، دع ة الأف ى ھوی ات عل بیان

إن   . خاص، وتحدیدًا فیما یتعلق بالبیانات الحساسة    ة، ف ومع ذلك، بموجب قانون الاتفاقی
صي   تقلال الشخ صي والاس ویر الشخ ب التط ة بموج ة محمی و  . الھوی ى ھ ا یتبق ل م وك

صال  راء الات ة   . إج ت المحكم ى، كرس ذا المعن صیر    وبھ ر الم ق تقری ة ح الأوروبی
 على الحالة المتعلقة - في الوقت الحالي  -المعلوماتي للشخص على الرغم من اقتصاره       

ع     ة لوض اك إمكانی ضًا أن ھن دو أی ور، ویب ة للجمھ صیة المتاح ات الشخ ة البیان بمعالج
ز                    یاق تجھی ي س ین الأشخاص ف ات ب ع العلاق شمل جمی د لت ن أن تمت قواعد للحمایة یمك

  .اناتالبی
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  الفصل الثالث
  دور الدولة والأفراد في تنظيم الهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ات          ة، أو العملی ات الاجتماعی ي العلاق واء ف ة س ورة الرقمن ة ث ي مواجھ ف

ي             ة ھ دمھا الدول التكنولوجیة، وحتى العملیات التشریعیة، فإن الاستجابة الأولى التي تق

انون،   ور للق ذا التط ضاع ھ ة إخ لال  محاول ن خ ك م ة " وذل سیادة الرقمی  Laال

souveraineté numérique"   ذا ى ھ سیطرة عل ة ال ي رغب ن ف دًا تكم ي تحدی ، وھ

 .المصیر الجدید، بحیث تستجیب لقوانین الجمھوریة

رًا         سلطة؛ نظ ز ال ي مراك م ف ن ھ وتأتي ھذه الرغبة استجابةً لملاحظة صارخة لم

صادیة      شركات       و. لأن الشبكات والرقمنة ھي أصول اقت ا ال ي تحققھ اح الت ون الأرب د تك ق

وبالتالي، لا یمكن ترك ھذا المسار دون أن تُطبق علیھ    . الرقمیة في بعض الأحیان ھائلة    

أي رقابة، كما یصعب على الدول أن تجد نظامًا مناسبًا ما دامت الشركات المعنیة تحتفظ 

  .بالرقابة على سلطتھا

ا    ولیس مجدیًا للغایة أن تنظم الدول حمای   ة دائمً لال رقاب ن خ . ة الھویة الرقمیة م

رًا لأن         ومین؛ نظ ام والمحك ین الحك وازن ب وعلى العكس من ذلك قد یھدد ھذا الوجود الت

ا                افظ علیھ ا تح ي یُفترض أنھ صوصیة الت الدولة قد تتعدى بشكلٍ غیر متناسب على الخ

دمھا   . وتحمیھا ي ق ، Edward Snowdenوھو ما یبدو من الكشف عن المعلومات الت

امج    ات برن ن مخالف الإبلاغ ع ام ب ذي ق ومي، وال ن الق ة الأم ي وكال سابق ف ف ال الموظ

Prismالذي أنشأتھ الولایات المتحدة لمراقبة السكان ،.  



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

سألة     ذه الم ي ھ ساسیة ف ر ح ة أكث ف الدول إن موق ذلك ف ا  . ل ى عاتقھ ع عل وتق

را      ع احت داخلي، م صوصیة،   مسؤولیة مراقبة الأفراد من أجل حمایة أمنھم ال ام الخ م أحك

صیة         ات الشخ ر للبیان ة أكث ق حمای ادرات لتحقی سب المب ى أن ور عل ضًا العث ب أی ویج

ل        . والھویات الرقمیة  ى مث صول عل إن الح ا، ف وفي مواجھة التطور المستمر للتكنولوجی

ة     دًا للغای رًا معق ات       . ھذا الإطار بكفاءةٍ تامة یُعد أم ام الحكوم إن أم ك، ف ى ذل افة إل بالإض

  . فاعلة وقویة، مما لا یجعل الأمر سھلاً علیھاجھات

ة        ین لحمای وعلى الرغم مما سبق، إلا أن رغبة الدولة في الحفاظ على أساس مت

شریعیة    ادرات الت إن المب ر، ف عوبة الأم ن ص رغم م ى ال ضعف، وعل ات لا ی  -الھوی

ة   سیة والأوروبی شركات     -الفرن ة ال ي مواجھ أكثر ف ر ف زداد أكث ل ت شروعات العم   وم

سیاسیة  ا ال تعادة قوتھ دریجیًا لاس دول ت نھض ال ث ت ة، حی صدد، لا . الرقمی ذا ال ي ھ وف

ة                  یم الھوی ي تنظ اون ف لال التع ن خ ي م راد ف ھ الأف ذي یؤدی م ال دور المھ یمكن تجاھل ال

  .الرقمیة

ات         ة للبیان ة فعال ضمان حمای ضل ل ن الأف شأن م ساؤل ب ور الت ك، یث ى ذل وعل

راد؟ ول  دول أم الأف صیة ال ة   الشخ ة الھوی ا دراس ین علین ساؤل یتع ذا الت ى ھ ة عل لإجاب

  .الرقمیة بین سیادة الدولة والرقابة الفردیة

  :وفي ضوء ما تقدم، فقد رأینا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .تحدیات الدولة في تنظیم الھویة الرقمیة :المبحث الأول

  .یجیة للسیادة الرقمیةالاستعادة الدولیة التدر :المبحث الثاني

  .تعاون الأفراد ضمانة لتنظیم الھویة الرقمیة: المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  المبحث الأول
  تحديات الدولة في تنظيم للهوية الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

ة              ذات الحقیقی ة ال دًا لملكی ات، تمھی . یجب أن یمتد الحق الأساسي الآن إلى البیان

سعى نحو          ذي ی ة        أما عن الاتجاه الفقھي ال ا قابل صیة بجعلھ ات الشخ یم البیان ادة تقی  إع

الات               ن المق د م شر العدی ن ن ضح م ا یت شمول، وھو م للتغییر والتحویل فھو یمیل إلى ال

 .حول ھذا الموضوع، مقالات من قبل المؤیدین وأیضًا من قبل المعارضین

ضیة       ة ق ویعد تنظیم البیانات الشخصیة التي تم إنشاؤھا بواسطة الھویات الرقمی

صادیة       ة اقت ا قیم ث أن لھ شرین، حی إن   . قانونیة رئیسیة في القرن الحادي والع ذلك ف ول

ا          ت منھ د تفل ا ق ا م ي غالبً ا، والت ار رقابتھ . لدى الدول رغبة متزایدة في المطالبة باحتك

ب         ویُعد احتواء ھذا التدفق من البیانات الشخصیة تحدیًا كبیرًا، ولا یمكن القیام بھ بموج

رد  انون بمف سعى      . هالق ة ت ات خارجی دة، وجھ ة جدی ود تقنی رت قی د ظھ ك، فق ع ذل وم

  .لإضعاف الدولة، وفقد سیطرتھا في حمایة بیانات الأفراد

  .عدم توحید الحمایة التشریعیة للھویة الرقمیة: المطلب الأول

  .القیود الفنیة المرتبطة بالھویة الرقمیة: المطلب الثاني

  .ل جھات خارجیةإضعاف الدولة من قب: المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

  المطلب الأول
  عدم توحيد الحماية التشريعية للهوية الرقمية

ي         ضاء الرقم إن غیاب إطار قانوني یحدد حقوق وواجبات جمیع الفاعلین في الف

ي            ا ف من شأنھ مساعدة ھؤلاء الفاعلین في ممارسة سلوكیات قد لا یستطیعون القیام بھ

ر ملموسة، أي     ولحمایة عناصر ھویة ا . )١(الفضاء الحقیقي  ة غی ت ھوی لفرد، سواء كان

رد               ك الف ث یمتل صیة، حی ات الشخ مرتبطة بإحساس بالھویة، أو ھویة مادیة، مثل البیان

ة    معتھ الرقمی ة س ة لحمای س قانونی اك أس ل، فھن ة للعم ائل معین انون . وس ب الق ویُعاق

ي    صادر ف و ٢٩ال لال      ١٨٨١ یولی ن خ شھیر م ى الت ب عل ث یعاق صحافة، حی شأن ال م ب

ى أن              نص عل شھیر، ف ل الت ر الملموسة، مث ى العناصر غی داء عل أي "تجریم فعل الاعت

ا       سب إلیھ ي یُن ة الت شخص أو الھیئ ار ال شرف أو اعتب ضر ب ة تُ ناد واقع اء أو إس ادع

  .)٢("الواقعة

رام       ي احت والشيء نفسھ ینطبق على الإھانات، ویمكن الاستناد كذلك إلى الحق ف

ام       ادة   الحیاة الخاصة، لأن أحك د        ) ٩(الم ضًا عن ق أی سي تنطب دني الفرن انون الم ن الق م

سبق  رخیص م اص دون إذن أو ت وى خ ن محت شف ع ام . الك اج بأحك وز الاحتج ا یج كم

سجیل    )١-٢٢٦(القانون الجنائي الفرنسي بموجب المادة   اط أو ت ى التق ، التي تُعاقب عل

ذي        ال ال ي بالإرس شخص المعن ن ال ات دون إذن م ور أو كلم ل ص ذه  أو نق ن تنفی یمك

ة    یلة رقمی ة         . بالكامل من خلال وس ة سرقة الھوی د الآن جریم ك، توج ى ذل افة إل وبالإض

un délit d’usurpation d’identité   ادة راء الم رة  (L226-4-1)، حیث تم إث  بفق

                                                             
  .٢١٨مفیدة طایر، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) Voir: Art. 29, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

یلة        ى أي وس ة عل ى ذات العقوب نص عل ة، ت ت     "ثانی ر الإنترن صال للجمھور عب  deات

communication au public en ligne."   

ى              افة إل صیة بالإض ات الشخ ي البیان ة ف ة المتمثل أما فیما یتعلق بالعناصر المادی

ھ              سیان وكأن ي الن ق ف صلاحیات حق الوصول والتصحیح وسحب الموافقة، یبدو أن الح

رد   و الف ھ نح م موج ذه      . حك ل ھ سكِت مث م تُ ة ل وائح الأوروبی ن أن الل رغم م ى ال وعل

ھ    ت علی د أن أطلق شكوك، بع و   ال شطب أو المح ي ال ق ف ضًا الح  droit auأی

déréférencement ولم تعد فائدتھ موضع شك منذ الحكم الشھیر لشركة ،Google 

Spain   ي اد الأوروب ة للاتح دل التابع ة الع درتھ محكم ذي أص واطن  .)١( ال اجم م ث ھ حی

ود، ف            دة عق ذ ع دیم باسمھ، من ط ق ي إسباني محرك البحث بالفعل؛ لأنھ قام بفھرسة راب

  .إشارة إلى مقال یدینھ بالمزادات العقاریة بسبب بعض الدیون الاجتماعیة

ان    - بحقٍ   –وقد ادعى مقدم الطلب      ا ك در م  إلى أنھ تم إلحاق الضرر بسمعتھ، بق

روابط      ذه ال ة ھ دعي إزال ب الم الي وراءه، فطل ي الم ذا الماض ین   . ھ ة ب د الموازن وبع

ق الجمھور        ل       المصالح الأساسیة المعنیة، أي ح ي مقاب ات ف ى المعلوم صول عل ي الح ف

ى أن       تنادًا إل دعي، اس صالح الم ة ل ي النھای ة ف ضت المحكم صوصیة، ق ي الخ ق ف الح

ات            . )٢(التعدي كان واضحًا   ام طلب ا أم اب ظل مفتوحً ذا الب ن أن ھ رغم م ى ال غیر أنھ عل

دم تجاھل    ذا  الإحالة الأخرى إلا أنھ یعد خطوة إلى الأمام في ھذا المجال، وینبغي ع  أن ھ

                                                             
(1) CJUE, n° C-131/12, 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. c. 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja 
Gonzàlez. 

(2) CASTETS-RENARD (C.), Google et l’obligation de déréférencer les 
liens vers les données personnelles ou comment se faire oublier du 
monde numérique, RLDI, n°106, 1er juil. 2014, p. 68-75. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

وان            ة عن لال معرف ن خ ھ م ن الوصول إلی المحتوى لا یزال موجودًا عبر الإنترنت، ویمك

URL            ة كاسم ذه الحال  المباشر الخاص بھ، ولم یعد مخصصًا لإدخال بحث محدد، في ھ

  .الشخص

شریعیة                 ة الت ن الحمای ة م د مجموعة متفرق صري، توج وفي النظام القانوني الم

ك ع ددة، وذل وانین متع ي ق دمتھا ف ي مق ل ف داثتھا، ولع ن ح رغم م ى ال م : ل انون رق الق

سنة ) ١٧٥( م        ٢٠١٨ل انون رق ذلك الق ات، وك ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح م ب

  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(

ل    أنھا تفعی ن ش ي م ة الت صوص العقابی ض الن صري بع شرع الم ع الم د وض فق

نص     صیة؛ ف ات الشخ ة البیان ادة  حمای ي الم م    ) ١٧(ف انون رق ن الق سنة  ) ١٧٥(م ل

ھ        ٢٠١٨ ى أن ات عل ة المعلوم ل     " م بشأن مكافحة جرائم تقنی دة لا تق الحبس م ب ب یعاق

دى        ھ، أو بإح ف جنی ة أل اوز مائ عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیھ ولا تج

دون وج           ى ب دي وبق ر عم أ غی ق،  ھاتین العقوبتین، كل من دخل عمدا، أو دخل بخط ھ ح

  .على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول علیھ

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغییر أو نسخ أو إعادة نشر للبیانات       

اتي،    ام المعلوم اص أو النظ ساب الخ ع أو الح ك الموق ى ذل ودة عل ات الموج أو المعلوم

نتین، وغرا        ن س ل ع دة لا تق ھ ولا       تكون العقوبة الحبس م ف جنی ة أل ن مائ ل ع ة لا تق م

  .)١("تجاوز مائتي ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

م    ) ٣٦(كذلك أیضًا نص في المادة   انون رق ن الق سنة  ) ١٥١(م شأن  ٢٠٢٠ل م ب

یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز " حمایة البیانات الشخصیة على أنھ 
                                                             

م     ) ٤١ : ١٢(المواد من   : انظر) ١( انون رق سنة  ) ١٧٥(من الق ة     ٢٠١٨ل رائم تقنی ة ج شأن مكافح م ب
  .المعلومات



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

تحك   ائز أو م ل ح ھ ك ون جنی داول    ملی اح أو ت شى أو أت الج أو أف ع أو ع الج جم م أو مع

بیانات شخصیة معالجة إلكترونیا بأي وسیلة من الوسائل في غیر الأحوال المصرح بھا       

  .قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبیانات

ائتي                ن م ل ع ة لا تق تة شھور وبغرام ن س ل ع دة لا تق وتكون العقوبة الحبس م

ل         ألف جنیھ ولا تجاوز   ك مقاب ب ذل وبتین، إذا ارتك اتین العق دى ھ ھ، أو بإح وني جنی  ملی

الحصول على منفعة مادیة أو أدبیة، أو بقصد تعریض الشخص المعني بالبیانات للخطر     

  .)١("أو الضرر 

ة             ة للھوی ة عالمی د حمای ن أن تول ام یمك ذه الأحك ع ھ وتكمن المشكلة في أن جمی

بعض،     ضھا ال ا ببع م دمجھ ة إذا ت رى      الرقمی ة أخ ائل قانونی ك وس لا ش د ب ث توج حی

ة        . للحمایة سمح بمواءم ا لا ت ث أنھ ن حی ضرر، م لكن تشتت ھذه الضمانات قد یسبب ال

ا   اثرة رقمیً ي متن ي ھ سھا، والت ة نف ة الھوی عب حمای ن الأص صبح م ذلك ی شریع، ل . الت

سمح بحمای    ھ سی دًا، لأن یكون مفی ة س ة الرقمی شأن الھوی ق ب شاء ح إن إن الي، ف ة وبالت

ھ الوجود                رى تكوین ن أن ی ي یمك ق أساس ستوى ح ى م عالمیة، والتي یمكن وضعھا عل

ى أساسھ        . المثالي صرف عل وعلاوةً على ذلك، سیكون لدى الفرد إمكانیة التعامل أو الت

  .أو من خلالھ، وھو ما یمكن أن یكون أقرب إلى المفھوم الأمریكي للخصوصیة

                                                             
ر ) ١( ن   : انظ واد م م    ) ٤٨ : ٣٥(الم انون رق ن الق سنة  ) ١٥١(م ات   ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای م ب

  .لشخصیةا



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

  المطلب الثاني
   بالهوية الرقميةالقيود الفنية المرتبطة

  

ود           دمتھا القی ي مق ل ف ة؛ لع ة الرقمی ة بالھوی ود المتعلق ن القی د م اك العدی ھن

الإقلیمیة؛ حیث تختلف اللوائح الخاصة بالبیانات الشخصیة من بلدٍ إلى آخر، وفي بعض    

ة واضحة            ات الرقمی ك    . الأحیان تبدو الاختلافات الثقافیة فیما یتعلق بالبیان ى ذل د تجل وق

ض  ي الق ركة  ف ین ش شھیرة ب ة   ! Yahooیة ال سیة لمكافح ات الفرن ن الجمعی ین م واثن

ام    اص         ٢٠٠٠العداء السامي، ففي ع زاد خ ى م ق بالوصول إل ضیة تتعل اك ق ت ھن م كان

ستخدمین       ب الم ن جان ا م ول إلیھ ن الوص ي یمك ازي، والت ام الن ة للنظ یاء القدیم للأش

ومي  الأمریكیین والفرنسیین، وھو ما شكل بوضوح مشكلة تت    ي الق ي  . )١(علق بالماض وف

انون             ین أن الق ي ح ھذه الحالة، لم یسمح القانون الفرنسي بنشر مثل ھذه المعلومات، ف

صمیم         ي ت شاكل ف س الم ر نف ث تظھ ر، حی ة التعبی عة لحری ة واس ھ رؤی ي لدی الأمریك

 .)٢(البیانات الشخصیة

ة،        وب فنی د عی ت توج ھ كان ضح   وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ا یت  كم

ركة       ي ش ل ف وتر یعم دس كمبی ر مھن ث أظھ د، حی ة الھن ي دول رة ف داث الأخی ن الأح م

Android   تخدام نة باس طة القرص بلاد بواس ض ال ي بع وتر ف ة الكمبی ي حمای ا ف  عیوبً

                                                             
(1) TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c. Yahoo ! Inc. et Yahoo ! 

France. 
(2) ROJINSKY (C.), Cyberespace et nouvelles régulations technologiques, 

D., 2001, p. 844-847. 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

ى         ة      Aadhaarطرق مختلفة، وبطاقات الھویة المتاحة عل ات بیومتری دة بیان ر قاع  أكب

 .ت الوصول إلى البیانات المصرفیةفي الھند، حیث توفر ھذه البطاقا

ك          ن ذل د م ى أبع دس إل ذا المھن ب ھ ل، ذھ بٍ بالفع ر مناس ام غی ات أن النظ ولإثب

اعات،                  لاث س ضون ث ي غ ة ف ات الھوی ن بطاق ن م وتحدى نفسھ لاختراق أكبر عدد ممك

ة   ٢٠وكانت قد وصلت بحوزتھ     . وكانت النتیجة ساحقة   ة ھوی ف بطاق ل   .  أل ن المحتم وم

ن     . لف حساب مصرفي   أ ٢٠أن تكون    شف ع وكانت إحدى الصحف قد حاولت بالفعل الك

ات     ن البیان سؤولة ع ة الم سلطة الھندی ة، إلا أن ال ن الحمای شدید م ار ال ذا الافتق ھ

  .)١(الشخصیة فضلت مقاضاة ھذه الصحیفة

وعلى الرغم من أن ھذا المثال یثبت أوجھ القصور الفنیة في ھذا المجال، إلا أنھ    

ست  ع م سمح بوض ي    ی ة ف دو واضحًا للغای ذي یب صحیح، وال سارھا ال ي م ة ف وى الحمای

ة             . ضوء ھذا الحادث   سیادة الكامل ر ال دة أو أكث نح جھة واح ستحیل م ن الم ھ م ویبدو أن

ات  ذه البیان ى ھ ى       . عل ي إل ة تنتم درة المطلق ذه الق أن ھ اد ب يء للاعتق ل ش شیر ك ویُ

ذه  ، وعلى الرغم من أن ھذا ذلك یبدو صحی   )٢(GAFAمجموعة   حًا بشكل جزئي، لأن ھ

صول      المجموعة تمتع بالقدر الأكبر من الأرباح، إلا أن القانون یظل عائقًا كبیرًا أمام الح

  .على صلاحیات كاملة على البیانات

ة،     ورات التكنولوجی ة التط ن مواكب دول ع ف ال د تتخل ان، ق ن الأحی ر م ي كثی وف

ن إدراك استخدام بیاناتھم الشخصیة أما بالنسبة للأفراد، فإ. وتصبح سیادتھا جزئیة فقط

صیة     اتھم الشخ تعادة لبیان ا اس ن أن یتبعھ سیة یمك وة رئی یكون خط ث  . س م، تبح ن ث وم

                                                             
(1) FARCIS (S.), Données biométriques : L’inde le doigt dans l’œillère, 

Libération, 30 mars 2018, p. 8-9. 
(2) Les GAFA: (Google, Apple, Facebook et Amazon). 
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ة    اھرة الاجتماعی ذه الظ ى ھ سیطرة عل ول لل ن حل ات ع شركات . الحكوم ف ال د تكیی ویع

ن المسؤولة تجاه البیانات الشخصیة كإحدى الخیارات التي من شأنھا إقامة علاقة ثقة بی

 .الشركات والمستھلكین

ا            صوصیة الخاصة بھ ن  . وتتحقق الدول من أن الشركات تطبق سیاسة الخ ویمك

ى          ل عل ة بالتحای أن یكون للشركات المصنفة ھیمنة إضافیة، مما قد یسمح لھا في النھای

ل    ق بواسطة شھادات       . )١ (Googleبعض الشركات العملاقة مث ات التحق لال بیان ن خ م

  .تأكید

صادقة،   CNILدات متاحة بالفعل منذ إصدار     وھذه الشھا  ق والم  علامات للتوثی

سلطة  ٢٠١٨ مایو ٢٥ومع دخول اللائحة الأوروبیة حیز التنفیذ، اعتبارًا من      م، تعمل ال

ة              اد وطنی ة اعتم صدرھا ھیئ دار شھادات ت ات إص . التنظیمیة على تطویر واعتماد عملی

ة،     ویعكس ھذا المؤشر مستوى عالٍ من حمایة البیانات   ة ذات جودة عالی فھا خدم  بوص

ة ن الثق درًا م ستخدمین ق نح الم ا یم إن . مم ك، ف ى ذل افة إل لطة CNILوبالإض ي س  ھ

ى         شرعیة عل فاء ال سیة بإض ة الفرن سمح للدول ة، وت ة بالحكوم ستقلة ملحق ة م إداری

  .وضعھا كحامیة للأفراد

ي م         اد الأوروب اص الاتح شكلٍ خ دان، وب ن  وتواجھ الحكومات في جمیع البل ا یمك

وعلى المستوى العالمي، سیكون العامل الأكثر تأثیرًا ". بإعادة توازن القوى " تسمیتھ 

دول       ھا ال ي تمارس سلطات الت ع ال ادة توزی و إع صال ھ ات الات ة تقنی ن أھمی ل م للتقلی

  . )٢(والمؤسسات الآن على الأفراد

                                                             
(1) ROCHELANDET (F.), Op. Cit., p. 38-66. 
(2) SCHMIDT (E.), et COHEN (J.), À nous d’écrire l’avenir, éd. Denoël, 

2013, p. 16-18. 
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ادرة   صلة ق یاء المت ة، والأش بحت الأدوات التكنولوجی ع، أص ي الواق ى وف عل

ضل         شكلٍ أف معالجة البیانات الشخصیة، وعلى نحوٍ أكثر شیوعًا، بدأ الأفراد في إتقانھا ب

ات      ذه البیان ذا ھو   . أحیانًا من الدولة، مما أدى إلى نوع من الشرعیة الشعبیة على ھ وھ

  .سبب عزوف الدول الاستبدادیة عن استخدام التكنولوجیا بحریة

  

  المطلب الثالث
  ل جهات خارجيةإضعاف الدولة من قب

  

ل مجموعة          ن قب ضًا  GAFAقد یتم إضعاف صورة الدولة بشكل مشترك م ، وأی

؛ لأن الأمن GAFAولكنھا تُمَارس في المقام الأول من جانب مجموعة   . من قبل الأفراد  

ق                    ن طری ابقًا ع سلیمھ س تم ت د ی ان البری د ك ة، فق ات الفاعل لم یعد یمر الآن بنفس الجھ

ي        مكتب البرید، أما الیوم   د الكترون لال بری ن خ سلیمھ م تم ت ث ی ف حی م  .  فالأمر مختل وت

سات أن   . نقل المسؤولیة من الشخص الطبیعي إلى الشخص الاعتباري     ن للمؤس ولا یمك

ت      ى الإنترن دور عل س ال ب نف ذه        . تلع وا محل ھ د حل سیین ق شغلین الرئی ع أن الم والواق

  .)١(GAFAالمؤسسات، وفي مقدمة ھؤلاء المشغلین مجموعة 

ة    GAFAبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون مجموعة     و اوف القانونی ببًا للمخ  س

ون  . التي تُعیق حل القضایا المعقدة  وتظھر بذلك مشكلة حقیقیة للأدلة الرقمیة، والتي تك

  .أحیانًا مفتاحًا للقضایا الدقیقة والحساسة، لا سیما في أعقاب الأحداث الإرھابیة
                                                             

(1) CARELY (C.), et MICHELEZ (E.), "Ubérisation" et numérisation ne 
réussiront pas sans confiance, Dr. et patr., n°254, 1er janv. 2016, p. 12-
15. 
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شركا   ض ال ر بع ع، تحظ ي الواق ل  وف ة مث ات معین سلیم معلوم ات : ت ت بیان
وى، أي    ات المحت صال وبیان ات الات سجیل، وبیان د الت سلیمھا عن تم ت ي ی تراك، الت الاش

ائل وى الرس ادة    . محت ى زی دف إل ص یھ دیم ن ى تق ة عل یة الأوروبی ل المفوض ا تعم كم
ام أصل النزا  . سرعة تداول المعلومات بین الدول    ات  وتعتبر الولایات المتحدة بشكلٍ ع ع

  .في ھذه المنطقة، حیث تمتلك على أراضیھا غالبیة خوادم التطبیقات والشبكات المعنیة

زام             د الت ة، ولا یوج دة للغای ة ومعق ي طویل ات فھ ب المعلوم أما عن إجراءات طل
ي         GAFAمفروض على مجموعة      ا ف سبب أحیانً ا یت ات، مم ذه المعلوم ق بھ ا یتعل  فیم

ضایا   ي الق صل ف ع الف ضائي ومن شیوخ  .سكوت ق س ال ى مجل ك، تبن ى ذل افة إل  وبالإض
ات     "قانون السحابة"الأمریكي نصًا یتمثل في    ذه البیان ل ھ سمح بنق ، والذي من خلالھ ی

  .عبر منصة جدیدة مخصصة لھذا الغرض، إلى أي دولة موقعة على معاھدة ثنائیة

شكل مباشر        ستھدف ب ومع ذلك، یحظر النص الاتفاق مع أي مؤسسة أو كیان، ی
تجابة      أو غی  دم الاس ر مباشر الاتحاد الأوروبي، وعلى ذلك كیف تقبل العدالة الفرنسیة ع

ى مجموعة     ا المباشرة إل دخول؟ لأن   GAFAلطلباتھ سجیل ال ات ت ى بیان صول عل  للح
  .)١(الشركات لیست مجبرة حتى على تبریر عدم استجابتھا

ة،    عبا للغای رًا ص ة أم ة الدولی ساعدة الجنائی ذ الم زال تنفی ول ولا ی الإجراء أط ف
سبیًا          ا ن ون فعالً شكلة       . وأكثر تعقیدًا من أن یك ة م ة والقانونی ات الإقلیمی شكل الاختلاف وتُ

ة       شركات الرقمی ا ال ع بھ ي تتمت ا الت شھد المزای ة، وت اءة القانونی ق بالكف ة تتعل حقیقی
اون      سمح بالتع الكبرى على الدول، فلا یزال ھناك عدد قلیل من النصوص الدولیة التي ت

یواجھھ          ا ذي س د ال صدام الوحی و ال ذا ھ یس ھ ة، ول ائج مقنع دول بنت ین ال ادل ب لمتب
  .المشرعون

                                                             
(1) VINCENT (E.), UNTERSINGER (M.), La guerre discrète de la preuve 

numérique, Le Monde, Publié le 14 avril 2018, p. 10. 
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من اللائحة ) ١٧(ویمكن أن یؤدي الحق في النسیان المنصوص علیھ في المادة  
صعوبات     ذه ال ن ھ زء م ى ج ات إل ة البیان ة لحمای ك    . العام ستلزم ذل د ی ع ق ي الواق وف

ي    ، غیر موجود في  "تحدیدًا"بالضرورة   ات الت وع البیان الوقت الحالي من أجل معرفة ن
ا    د   . یجب حذفھا، وفي أي الحالات، ومتى یتم انتشار معلومات معینة على غیرھ لا یوج ف

ا    ي واجھتھ و الت ات المح ة طلب ي حال ھ ف ع أن ر الواق د أظھ ال، وق ذا المج ي ھ شریع ف ت
اق Googleمجموعة   باب اتف ة أس ستحیل معرف ن الم ال، فم بیل المث ى س ض  عل  أو رف

  .)١(الشركة على أي أساس ستتخذ قرارھا؟ ولیس بالتأكید أنھ على أسس قانونیة

دي            س النق ور الح سبب تط دیات ب ض التح ضًا بع ة أی ھ الدول ن تواج ولك
ستخدمین  یما أن     . للم ة، لا س ات الكاذب ة للمعلوم ھولة الدعای ة س بیل مواجھ ي س وف

لثقة لدى المستخدمین، والذي یمیل التلاعب بالجمھور أكثر سھولة، فنشأ نوع من عدم ا
دمھا      . نحو الزیادة على مر السنین     ي تق ویمكن ملاحظة ذلك في الخدمات والتطبیقات الت

بعض  : التكنولوجیا الرقمیة، والتي تعتمد بشكلٍ متزاید على الثقة بین الأفراد      فتعلیقات ال
 .كومیةتبني ثقة الآخرین، وبالتالي تتحدى المزید والمزید من الشرعیة الح

ي دخول           رة ف ات صعوبة كبی ة، تواجھ الحكوم ر تقنی وأخیرًا، من وجھة نظر أكث
ستخدمیھا  GAFAالنظم البیئیة المغلقة التي تنشئھا مجموعة      ا وم ذ  .  بین منتجاتھ ومن

صوصیة        Edward Snowdenاكتشاف  رام خ ن احت سھا م ن نف ل ع ، دافعت شركة آب
یس   عملائھا، لأنھا غیرت عملیة تخزین المعلومات     ذكي ول  الموجودة الآن في الھاتف ال

  .في الخوادم الخارجیة

                                                             
(1) MERLAND (L.), Op. Cit., p. 37-39. 
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  المبحث الثاني
  الاستعادة الدولية التدريجية للسيادة الرقمية

  

  :تمھید وتقسیم

د     ت ق رًا لأن الانترن یادتھا؛ نظ ى س لطتھا عل تعادة س افح لاس دول تك دو أن ال یب

دود      ساحات والح ي الم ورة ف ى      . أحدث ث صعب عل ن ال ان م إذا ك ذا    ف یم ھ ات تنظ الحكوم

بكة           ك ش ال ذل ة، ومث ب (المجال، فذلك یرجع إلى أنھ أصل مبدأ الحری ذا   ). الوی شیر ھ ویُ

شاؤھا      . المصطلح إلى جمیع المحتویات المتاحة عبر الإنترنت  م إن دما ت ع، عن ي الواق وف

ن         شف ع دم الك ضمن ع ب ی م، لأن الوی ة عملھ ي حمای صین ف ستخدموھا حری ان م ك

ل   اوین     : ھویتھم بالكام ت عن بھ         IPفكان ت ش ع كان ة التتب ا، وإمكانی تم التعرف علیھ  لا ی

ث  اریخ البح سجیل ت تم ت م ی ستحیلة، ول ى  . م ح إل ي أن یطم ضاء الرقم ان للف ذلك، ك ول

شكلٍ          سھا ب نظم نف ي ت ستخدمین، والت وانین الم وى ق ا س ق فیھ ة، لا تطب ساحة آمن م

  .)١(مستقل، وتتمتع بالاكتفاء الذاتي

سألة         ویُلاحظ أن الرق   ي م دودًا، وھ ساحة لا تعرف ح ف، وم ضاء مختل منة ھي ف

ة    ة              . تطرح مشاكل إقلیمی ھ الدول ق علی ذي تطب ة ال یم الدول شبھ إقل يء ی دیھا ش یس ل ول

رعي  شكل ش ة ب لطتھا القانونی ست    . س ي لی ا، وھ شاؤھا بمفردھ م إن ساحة ت ذه الم وھ

يء   وعلى ذل. معروفة للحكومات والمشرعین، مما یُفسر صعوبة التنظیم      د ش ك، فلا یوج

ي   . مشترك بین الإنترنت والمجال الجوي أو الفضائي    ار تقن والشبكة ھي عبارة عن ابتك

                                                             
(1) KRAMER (C.), Deep web, All the mysteries and secret behind the 

hidden side of the internet, 1ère éd., Cultura, 2014, p. 14. 
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ن   . اصطناعي بحت، وتتأثر طبیعتھ بشكل مباشر بسلوك الجھات الفاعلة فیھ       ضل م والأف

ات            اة آلی ي ضوء مراع ة ف درتھا العام دد ق ذلك، أن بنیتھا ھي ثمرة اختیارات علمیة تح

  .)١(الرقابة

اد           ى إیج وعلى الرغم من ھذا الاختلاف الھیكلي، فلا یزال لدى الدول إصرارًا عل

انون          ار الق ارج إط ھ خ دم ترك ضاء، وع ذا الف صیص ھ م تطویر    . طرق كفیلة لتخ ن ث وم

  .العدید من المبادرات على المستوى الدولي

ارة       شأن التج ة ب ادرة الأوروبی اول المب ا تن د رأین دم، فق ا تق وء م ي ض وف

ي الإلكت ة ف ب أول"رونی ة  "مطل یم الھوی ة لتنظ ة التجاری ادرات الدولی رض للمب م نع ، ث

 ".مطلب ثانٍ"الرقمیة في 

  

  المطلب الأول
  المبادرة الأوروبية بشأن التجارة الإلكترونية

  

ة           تمثل المبادرة الأوروبیة إحدى الحلول الممكنة لاستعادة الدول لسیادتھا الرقمی

ق    ) GDPR(ئحة العامة لحمایة البیانات  ویبدو أن دخول اللا   . بالكامل د خل اذ ق حیز النف

ي     ات الت دأت التطبیق ث ب رقمیین، حی ین ال سیة للاعب ة الرئی شبكات الاجتماعی ا بال وعیً

ستخدمین            لاغ الم ي إب ل ف ة بالفع تستخدم الموقع الجغرافي، أو مواقع التجارة الإلكترونی

  .بالتزاماتھم الجدیدة

                                                             
(1) ROJINSKY (C.), Op. Cit., p. 844-847. 
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ایو   ذ م ك، فمن ى ذل لاوة عل شروعًا  ٢٠١٥وع ة م یة الأوروبی ت المفوض م أطلق

دة   ة الموح سوق الرقمی ي       . لل ل ف ائز تتمث لاث رك ى ث تراتیجیة عل ذه الاس ستند ھ : وت

شبكات     أمین ال اد، وت اء الاتح ع أنح ي جمی ة ف ارة الإلكترونی دمات التج ى خ ول إل الوص

ة   بالإضافة إلى الآث   . )١(والخدمات، والتحسین الاقتصادي للتكنولوجیا الرقمیة     ار الإیجابی

ن           رب م ا یق د م أنھا أن تول ن ش على القانون، حیث تقدر المفوضیة أن إزالة الحواجز م

ومن بین إحدى الاقتراحات المُقدمة أنھ .  ملیار یورو من الأرباح للاتحاد الأوروبي    ٤١٥

دول         ین ال صیة ب ر الشخ ات غی داول البیان ة ت شأن حری دأ ب شاء مب سن إن ن المستح م

  .الأعضاء

ة      وتعد ال  تفادة الكامل ن الاس ن الممك تجعل م فكرة مثیرةً للاھتمام من حیث أنھا س

ین        واجز ب ة الح ل إزال ن أج اد، م ة للاتح ة التجاری ل المنطق صیة داخ ات الشخ ن البیان م

ي    . الفاعلین الاقتصادیین، الذین یحتفظون أحیانًا بقواعد بیاناتھم لأنفسھم     ك، فف ع ذل وم

ام   ي ا  ٢٠١٧ع س الرقم ار المجل ذا      م، أث ل ھ شاء مث ى إن ات عل وطني بعض الاعتراض ل

؛ نظرًا لصعوبة جعل الإخفاء »البیانات غیر الشخصیة«المبدأ؛ أولاً فیما یتعلق بمصطلح 

ة  ر فاعلی ات أكث ة البیان ي لھوی ع   . الكل ادل جمی تم تب أن ی ر ب ال كبی اك احتم ث أن ھن حی

تح  وبالإضافة إ. البیانات على الأراضي الأوروبیة في نھایة المطاف     لى ذلك، یمكن أن یُف

ھذا الباب أمام اتفاقیات حریة التجارة الأخرى، بحیث تنتقل ھذه البیانات غیر الشخصیة    

ة    ع روح اللائح ارض م ع أن تتع ي الواق أنھا ف ن ش ي م ة، والت دان الأجنبی ى البل إل

  .)٢(الأوروبیة التي تسعى إلى تعزیز ھذا المستوى من الحمایة

                                                             
(1) COSTES (L.), Un marché unique numérique pour l’Europe: 16 

initiatives de la Commission, RLDI, n°115, 1er mai 2015, p. 25. 
(2) COSTES (L.), Éclairage, RLDI, n°137, 1er mai 2017, p. 9. 
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د   شكوك، ق ذه ال ى ھ ایر     وردًا عل ي ین شروع ف یر الم ن س رًا ع ة تقری مت اللجن

ان    . م٢٠١٨ ررین، النائب ا للمق ، Constance Le Grip و Éric Bothorelووفقً

ا                "فإن   سري لھ وطین الق ات، والت ذه البیان داول ھ ى لت ررة عل ر المب ة غی القیود الوطنی

اتٍ    ا عقب ان، وجمیعھ ض الأحی ي بع شوھًا ف ون م تراتیجیة یك ارات اس ا لاعتب ام وفقً  أم

د            ا بع ا فیم ة أن تعالجھ شركات الأوروبی م،   . تكوین مجموعات البیانات، ویمكن لل ن ث وم

  . )١("تسھم في نموھا

ات          ة للبیان سة مركزی شاء مؤس و إن ل ھ ر المحتم ل الآخ ون الح ن أن یك ویمك

ي             ا ھو ف والإشراف على اللوائح في ھذا المجال، والتي یمكن أن تكون نقطة انطلاق كم

صر      ،  CNILفرنسا   ي م صیة ف ات الشخ ة البیان ن أن    . ومركز حمای ع، لا یمك ي الواق وف

ات                 اطئ للبیان ف خ ن تعری دأ م يء یب ل ش تستعید الدول سیادتھا الرقمیة إلا بذلك، لأن ك

ن شخص    . الشخصیة فقد كان یُنظر إلیھ سابقًا كعنصر منفصل، ویقدم معلومات دقیقة ع

ة،  معین، والیوم لا یمكن فھمھا إلا في مجملھا، أ   ي شبكة من البیانات توضع حتى النھای

  .تتیح تقدیم صورة كاملة تقریبًا لشخص معین

ة،         وق جماعی ضًا حق ة، وأی وق فردی دار حق ویترتب على ذلك ظھور الحاجة لإص

ادة              نص الم ك ل د ذل انون   ) ٧١٤(على شبكات البیانات، والتي یمكن أن تمتثل بع ن الق م

ى أن  نص عل ي ت سي، والت دني الفرن ون  ھ: "الم خص، ویك ص أي ش یاء لا تخ اك أش ن

سحاب أو           ". استخدامھا شائعًا للجمیع   ق الان ل ح ادة، مث ازات معت وسیكون لكل فرد امتی

                                                             
(1) COSTES (L.), Assemblée nationale: rapport d’information sur le 

marché unique numérique, RLDI, n°144, 1er jan. 2018, p. 37-38. 
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ضًا      د أی ن توج و، ولك ي المح ق ف سیان أو الح ي الن ق ف صحیح أو الح ق الت یطرة "ح س

  .)١(على كل ھذه الفئات من الحقوق" دیمقراطیة وسیادة

م ٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون المصري رقم  ) ٢(وقد أكدت أیضًا المادة رقم      

ات؛      ي بالبیان شخص المعن ازات ال وق وامتی ى حق صیة عل ات الشخ ة البیان شأن حمای ب

ھ     ا أو        " فنصت على أن صاح عنھ ا أو الإف صیة أو معالجتھ ات الشخ ع البیان لا یجوز جم

ي بالبی      شخص المعن ات، أو  إفشائھا بأي وسیلة من الوسائل إلا بموافقة صریحة من ال ان

  .في الأحوال المصرح بھا قانونا

  :ویكون للشخص المعني بالبیانات الحقوق الآتیة

الج          -١  العلم بالبیانات الشخصیة الخاصة بھ الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو مع

  .والاطلاع علیھا والوصول إلیھا أو الحصول علیھا

  . الشخصیة أو معالجتھا العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببیاناتھ-٢

  . التصحیح أو التعدیل أو المحو أو الإضافة أو التحدیث للبیانات الشخصیة-٣

  . تخصیص المعالجة في نطاق محدد-٤

  . العلم والمعرفة بأي خرق أو انتھاك لبیاناتھ الشخصیة-٥

وق     -٦ ع الحق  الاعتراض على معالجة البیانات الشخصیة أو نتائجھا متى تعارضت م

  .)٢("یات الأساسیة للشخص المعني بالبیاناتوالحر

                                                             
(1) BELLANGER (P.), Les données personnelles: une question de 

souveraineté, Le Débat, 2015/1, n°183, p. 14-25. 
ر) ٢( م  : انظ ادة رق م   ) ٢(الم صري رق انون الم ن الق سنة ) ١٥١(م ات  ٢٠٢٠ل ة البیان شأن حمای م ب

  .الشخصیة
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  المطلب الثاني
  المبادرات الدولية التجارية لتنظيم الهوية الرقمية

  

ى          ودة إل ي الع داھا ف ل إح انوني تتمث ب الق ى الجان رى عل الات أخ ر احتم تظھ

دمات ض الخ صة بع ة  . خصخ صاد مجموع اس اقت ح أن أس ن الواض وم GAFAوم  یق

ة مجا      م           على الوصول إلى خدم سمح لھ ا ی ود، وھو م ى نق ات إل ل البیان ل تحوی ة مقاب نی

ولا یبدو أن المستخدمین مستعدین للتخلي عنھا بسبب المكانة . بتحقیق مثل ھذه الأرباح

ى               سیادة عل تعادة ال تمرار لاس سعون باس التي احتلتھا ھذه الخدمات في حیاتھم، لكنھم ی

  . )١(دمات المدفوعةبیاناتھم، حیث یكمن البدیل في العودة إلى بعض الخ

وفي الواقع، تعتبر الخدمات المجانیة أقل لمزید من السریة، وسیُظِھر ھذا النظام     

عیوبھ بسرعة إلى الحد الذي سیخلق عدم المساواة، لأن الأفراد الذین یمكنھم الدفع فقط 

  .ھم من سیرون حیاتھم محمیة، وتتمتع بیانتھم بالخصوصیة

ادرا    ذه المب ذھا        ویُلاحظ أن جمیع ھ ن تنفی ار، لا یمك ن مجرد أفك ارة ع ي عب ت ھ

ا         ى ملفاتھ د عل ي الھن ت ف ي تم حتى یتم تصحیح مشكلة كبیرة كما في حالة القرصنة الت

المھنیین               . الوطنیة سھم ب ى إحاطة أنف شرعین عل ة والم سلطات الدولی ا لا تحرص ال كم

ات الش      ة البیان رًا لأن حمای ر؛ نظ شكلٍ كبی دھم ب د یفی ا ق رقمیین، مم ب  ال صیة بموج خ

  .القانون شيء؛ وحمایتھا بالتكنولوجیا الرقمیة شيءٌ أخرى

دھما          الي، وأح ت الح ي الوق ة ف یقان للغای انون ض ویبدو أن مجالي الھندسة والق

ع الآخر       دم          . یعتبر غیر كافٍ م ة التق ن مواكب ف ع د تتخل دول ق دًا أن ال وم جی ن المعل وم

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 92. 
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ا،      التكنولوجي، مما یزید من صعوبة فھمھا للمشاكل      شأ عنھ ي تن ة الت ة الحقیقی  القانونی

الات     ب ح لال تجن ن خ ة، م ات الحمای شاء آلی سریع إن ین ت ن المھندس ق م ن لفری ویمك

ي            ذ ف م تؤخ ي ل شكلات الت ن الم وري ع شف الف شكلٍ مباشر، والك ة ب تحالات التقنی الاس

 .)١(الاعتبار

ركة أو وعلى العكس من ذلك، فإن الدعم القانوني الجید من مھندس أو منشئ ش   

ات      ن النزاع ر م دد كبی ب ع ك تجن لا ش أنھ ب ن ش صیة، م ات الشخ الج البیان ق یع تطبی

ب                . المحتملة ث یتطل صل، حی ي المت سم الطب ق الج شئ تطبی ال من بیل المث ى س لنأخذ عل

شورة            ى م اءً عل سبقًا، بن تشغیلھ الوصول إلى البیانات الصحیة، ویتم إخطار المحامي م

ھ أي ضرر   الأخیر، بإجراءات الحمایة ال   فنیة التي یتعین علیھ تنفیذھا، حتى لا یُنسب إلی

  .یلحق بالأشخاص

اك      صدرًا لانتھ شكل م ل أن یُ ن المحتم ا م د مأزقً ك، یوج ى ذل افة إل وبالإض

اطر        الخصوصیة، ویبدو أن القانونین أو المھندسین غیر مدركین لھ، وھو یتمثل في مخ

ن        . القرصنة ن الممك ان م ال إذا ك ى       وعلى سبیل المث ا عل م جمعھ ي ت ات الت سرقة البیان

ى             ول إل رق بالوص سمح للمخت د ی ل، ق صلة بالكام ة مت یاق مدین ي س ع ف اق واس نط

  .)٢(المعلومات الخاصة بجمیع السكان

م       صري رق انون الم رص الق د ح ك، فق ى ذل سنة ) ١٥١(وعل شأن ٢٠٢٠ل م ب

ة  ة الرقمی ضمانات للھوی ن ال د م وفیر مزی ى ت صیة عل ات الشخ ة البیان ال حمای ي مج  ف

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 93. 
(2) FINCH (K.), Welcome to the Metropticon: Protecting Privacy in a 

Hyperconnected Town, Fordham Urb. L. J., vol. 41, n°5, mars 2016, p. 
1590 
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م     ادة رق ي الم نص ف ي؛ ف سویق الالكترون ھ  ) ١٧(الت ى أن ھ عل راء أي  " من ر إج یحظ

وافر   ات، إلا بت ي بالبیان شخص المعن ر لل سویق المباش رض الت ي بغ صال إلكترون ات

  :)١(الشروط الآتیة

  . الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبیانات-١

  . أن یتضمن الاتصال ھویة منشئھ ومرسلھ-٢

  . أن یكون للمرسل عنوان صحیح وكاف للوصول إلیھ-٣

  . الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسویق المباشر-٤

ض         -٥ ن رف ات م ي بالبیان شخص المعن ین ال سرة لتمك حة ومی ات واض ع آلی  وض

  ".الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقتھ على إرسالھا 

ا المرسل       كما وضع القانون المُشار إ    زم بھ ي یلت ات الت ن الالتزام لیھ مجموعة م

  :)٢(لأي اتصال إلكتروني بغرض التسویق المباشر، ومن ھذه الالتزامات ما یلي

  . الغرض التسویقي المحدد-١

  . عدم الإفصاح عن بیانات الاتصال للشخص المعني بالبیانات-٢

شخص المع   -٣ ة ال ا موافق ت بھ ة مثب سجلات إلكترونی اظ ب ات   الاحتف ي بالبیان ن

ي           صال الإلكترون ي الات شأن تلق تمراره، ب ى اس وتعدیلاتھا، أو عدم اعتراضھ عل

  .التسویقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاریخ آخر إرسال

                                                             
  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١(من القانون رقم ) ١٧(المادة رقم : انظر) ١(
  .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠لسنة ) ١٥١( من القانون رقم )١٨(المادة رقم : انظر) ٢(
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ات                  ل المنازع ي تقلی ل ف ة تتمث ر أھمی زة أكث ع می واھتداءً بما تقدم، سیكون للجم

ات بفھم القضایا التقنیة بشكلٍ بشأن استخدام البیانات الشخصیة، وأیضًا السماح للحكوم

ة          . أفضل ة للھوی ة الكامل دو أن الحمای ا، ویب ا وثیقً انون ارتباطً ومن ھنا یرتبط العلم بالق

انوني       وم الق ة المفھ رد دراس ا بمج ن تحقیقھ ة لا یمك دد    . الرقمی ا متع ا مزیجً ل إنھ ب

د تُشیر إلى التخصصات یتضمن معرفة تقنیة وقانونیة، وأیضًا معرفة اجتماعیة، والتي ق

ي حل         رة ف ساھمة كبی دم م ن أن یق أن التنظیم من قبل الأفراد، واتباع ھذه التقنیات، یمك

  .ھذه المشكلة القانونیة
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  المبحث الثالث
  تعاون الأفراد ضمانة لتنظيم الهوية الرقمية

  

بدأ تعاقب المشكلات القانونیة المتعلقة بالبیانات الشخصیة والھویة الرقمیة یُثیر 

دیھا الإرادة         . الرأي العام قلق   ي ل دول، والت ي ال ك الأمور ھ المعني الأول بتل الي، ف وبالت

صیة        ات الشخ ة للبیان ة فعال ل حمای د تكف دیھا قواع ون ل ضرورة أن یك یس بال ن ل ولك

راد واجز      . للأف ة الح صعب رؤی ن ال ون م ة یك ة العملاق شركات الرقمی ة ال ي مواجھ وف

ى قا    ضیف إل ا ی ئة، مم سیاسیة الناش ذه    ال ر لھ صادي كبی ل ووزن اقت ة ثق ة المعادل ئم

ة     . الشركات مقارنةً بالدول   صیة والھوی ات الشخ ة البیان ونظرًا للعیوب التي تواجھ حمای

الرقمیة للأفراد، فلماذا لا یجدون مكانھم داخل نظام بیئي قانوني یُشكلون جزءًا لا یتجزأ       

 .)١(منھ، ویعملون أیضًا على حمایة أنفسھم

د ذ  ر بع ة     ویظھ ة للأنظم ة البدیل ات التنظیمی واطنین والمقترح ادرات الم ك مب ل

ة   ة القائم دة          . القانونی ة الجدی شكلات القانونی ة الم ي مواجھ ذه التطورات ف ا تظھر ھ كم

ل         ي مفھوم یمی ة ھ ة القانونی ات أن الھوی التي تظھر من یوم لآخر، دون الحاجة إلى إثب

ع  صي   . نحو التوس راف الن ر الاعت ذلك، لا یظھ دھا    ول سبب تعقی ا ب سا؟ ربم ي فرن ا ف بھ

شملھا   ي ت ددة الت صات المتع سبب التخص اعي،   . وب د اجتم ا بع ة لھ ة الرقمی فلھوی

ي انوني وأخلاق وجي، ق رًا  . أنثروبول ون أم دد یك ص مح ي ن ذا ف ل ھ ة ك دو أن تغطی ویب

  .صعبًا للغایة، ولكنھ سیؤدي بلا شك إلى تحسین حمایة البیانات الشخصیة

                                                             
(1) DE TERSSAC (G.), La théorie de la régulation sociale : repères 

introductifs, Revue Interventions économiques, n°45/2012, 1er mai 2012, 
p. 1. 
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تكون          : ویثور التساؤل  صیة س ات الشخ ة البیان أن حمای اد ب أ الاعتق ن الخط ھل م

النفي رسمیًا               یس ب سھم؟ الجواب ل راد أنف ن الأف اءت م ة إذا ج ع،   . أكثر فعالی ي الواق وف

بة؛          ر المناس ة، غی ر الفعال یختلف التنظیم عن اللائحة التقلیدیة، الأحادیة، الصارمة، غی

ت    وھو أمر ینطبق على مجالات لا تریدھا الدولة   صرًا تح ا ح أو لا تستطیع أن تحتفظ بھ

 .سیطرتھا، لأنھا لیست بالضرورة الجھة الفاعلة الوحیدة

وتنطبق ھذه المعارضة بین النموذج الصارم والنموذج المرن للقانون، ولا سیما 

شھد       ھ أن ی راد ویُمكن ن الأف ضل م یكون أف ن س ھ م ة، لأن ة الرقمی وم الھوی شأن مفھ ب

تھ؟ بالتأكید لا یمكن للمشرع بمفرده استكشاف جمیع القضایا العقبات التي تعترض حمای

شاور          صبح الت ور، سی ور الأم ع تط ن م صیة، ولك ات الشخ ة بالبیان ة المتعلق القانونی

  .)١(ومشاركة المواطن في حمایة المعلومات من الضروریات

سبب            ة وت شبكات الاجتماعی ر ال ة تغم ة مجتمعی ت آف رة، كان سنوات الأخی ي ال وف

اح            ضررًا ل  ق الأرب ن أجل تحقی بعض م ة، سربھا ال ار كاذب ي أخب ع  . لصحافة تتمثل ف وم

یة                 ت المفوض ث أطلق ة؛ حی ست منعدم ال لی ذا المج ذلك، فإن المبادرات التشریعیة في ھ

ذا الموضوع    ٢٠١٧الأوروبیة منذ عام     شأن ھ . م، مشاورة عامة من أجل اعتماد نص ب

ة      م، ی٢٠١٨ ینایر  ١وأصدرت ألمانیا قانونًا في      شبكات الاجتماعی ل ال صات مث ب من طال

  .بإزالة جمیع المحتویات غیر القانونیة المُبلغ عنھا، وإلا ستواجھ غرامة مالیة

و  ٢٩أما في فرنسا، فقد واجھ قانون الصحافة الصادر في        ة  ١٨٨١ یولی م جریم

صال        ائل الات ة وس ي مواجھ سبیة ف ا الآن ن بحت فعالیتھ ي أص ة، والت ار الكاذب الأخب

د  ایر   . ةالجدی ي ین اكرون ف ل م سي إیمانوی رئیس الفرن ن ال ع، أعل وء الواق ي ض وف

                                                             
(1) BORDURE (B.), Op. Cit., P. 109. 
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ل    ٢٠١٨ ى جع ام إل ط ع ي مخط دف ف ات، یھ ي المعلوم ة ف انون للثق شروع ق ن م م، ع

ة            ن ھوی ي ع شكلٍ منھج شف ب ة، والك دًا للغای ة معق ة والمزیف ار الكاذب شار الأخب انت

ین   ضیفین المعنی رین أو الم ضً   . الناش ن أی ن الممك یكون م ي   وس ى القاض وء إل ا اللج

  .)١(المستعجل لاتخاذ تدابیر مؤقتة

دیرة           ن ج ر م ومن المُلاحظ أن رغبة فرنسا في التشریع في ھذا المجال كانت أكث

ن              ي یمك ة الت ات الرقمی ي المعلوم سرعة ف ذه الإجراءات، وال ة ھ ث فعالی ن حی بالثناء م

اللجوء     سماح ب لال ال ن خ الم، م ي الع دة ف ة واح ي ثانی ا ف ة  نقلھ ي دول ي ف ى القاض إل

ت الإجراءات       و كان ى ل القانون، ولكنھا أقل من ذلك في مجتمع یتطور بشكل مستمر، حت

شر           رعة ن ا س ف تمامً ن توق سي، فل انوني الفرن ام الق ي النظ رع ف ي الأس ة ھ المؤقت

ة          ا  . المعلومات، مما قد یتسبب في معلومات مضللة للجمھور في غضون ساعات قلیل فم

  عالیة من وجھة نظر قانونیة؟ھو الحل الأكثر ف

رة     Facebookأخذت شبكة التواصل الاجتماعي      ادات الأخی  بعین الاعتبار الانتق

ي     ٢٠١٨التي تم توجیھھا إلیھا في ینایر        ة ف ار المزیف ن الأخب م، بعد انتشار مجموعة م

ضیحة     سیاسي لف سیاق ال ة    Cambridge Analyticaال ات الكاذب ؤثر المعلوم د ت ، ق

ق          أحیانًا على    ن أن یخل درٍ یمك ك بق العقول الأقل یقظة إلى حقیقتھا، وأحیانًا ما یحدث ذل

ضمام              .ردود فعلٍ غیر متناسبة    شبكة بالان رار ال ي ق ى ف سا، وتجل ي فرن دث ف وھذا ما ح

ل  -Le Monde Libération ،Agence Franceإلى ثماني صحف یومیة كبرى مث

Presse (AFP)من أجل مراقبة المعلومات ، .  

                                                             
(1) COSTES (L.), Premiers contours du projet de loi sur la confiance dans 

l’information, RLDI, n°145, 1er fév. 2015, p. 3-4. 
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صة       وقد تج شاء من لال إن ن خ ة م ن   Check Newsسدت ھذه الرغب ي م ، والت
ددة     ة ومتع ات متنوع ط لمعلوم ة رواب شبكة الاجتماعی وفر ال ا ت ر  . خلالھ ود الأم م یع ث

ات     لاث درج ى ث ا عل دھا أو إنكارھ تم تأكی دون، وی ا یری ق مم ة للتحق صحف الیومی  :لل
ة  ن الحقیق زء م ى ج وي عل ة أو تحت حیحة أو خاطئ ات ص زم . معلوم  Facebookوتلت

بالحد من ظھور المعلومات المضللة، ونقل المخاطر إلى المستخدمین الذین یرغبون في     
  .)١(مشاركتھا

ة            شبكات الاجتماعی ى ال ة عل ات المتداول شأن المعلوم ین ب ویمنح تحقق الإعلامی
راءات     ن الإج ة م ر فعالی رع وأكث ي أس ا، وھ شرع توفیرھ ستطع الم م ی ة ل ة أخلاقی قیم

ة         . یةالقانون ات الفاعل ل الجھ ن قب وفي مواجھة التغییرات المجتمعیة، یبدو أن التنظیم م
اء       صحیح الأخط ھولة ت ام، وس م النظ ضل فھ ھل بف ال أس ذا المج ي ھ رار  . ف ى غ وعل

صیة       . موضوع المعلومات، یمكن للتنظیم أن یعمل بكفاءة كاملة في حمایة البیانات الشخ
  . المواطنینوبھذا المعنى، ظھرت العدید من مبادرات

ر       أنھ أن یغی وفي الواقع، فإن استخدام خدمة الإنترنت، مثل محرك البحث، من ش
اول        ا ح ذا م ستخدمین وھ شبكات والم شغلي ال ین م ادة ب ات المعت  Edwardالعلاق

Snowden         ،ي ومي الأمریك ن الق وتر للأم وب أجھزة الكمبی  إثباتھ من خلال شجب عی
  .)٢(بیانات المستخدملأنھ كان من السھل جدًا الوصول إلى 

                                                             
(1) DELCAMBRE (A.), Huit médias français s’allient à Facebook contre les 

"fake news", Le Monde, 6 fév. 2017, article en ligne, Voir:  
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/02/06/huit-
medias-francais-s-allient-a-facebook-dans-sa-lutte-contre-les-fake-
news_5075054_3236.html,3-9-2022.  

(2) MUSIANI (F.), Les architectures P2P : une solution européenne 
originale pour la protection des données personnelles ?, Réseaux, 
2015/1, n°189, p. 50-52. 
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ام  ي ع شاء ٢٠٠٥وف م إن ى  Farooم، ت رة عل ھ مباش تم تثبیت امج ی و برن ، وھ

ستخدم                 ك الم ن تل یلاً ع ف قل ث یختل متصفح الإنترنت، مما یتیح الوصول إلى محرك بح

اس      . عادةً ى أس د  "وفي الواقع، یقدم بنیة تقنیة مختلفة، تعمل عل د للن رین  "أو " الن الق

ر    النظیر"أو  " للقرین ات          " peerto-peer للنظی ادل الملف ة تب ن عملی ارة ع ي عب ، وھ

رة   . والبیانات بین جھازین شخصیین على شبكة الإنترنت      ول بكث ویستخدم ھذا البروتوك

  .في برامج مشاركة الملفات وتقاسمھا

ات     Farooویعمل برنامج   ادل المعلوم راد لتب دیم الأف  بھذه الطریقة، من خلال تق

ة     وت. مع بعضھم البعض   ضًا إمكانی ة أی ذه البنی ن     "تیح ھ صوصیة ع دمج المباشر للخ ال

صمیم   ستخدم             "طریق الت ة ت دمج أي تقنی ب أن ت ھ یج ي وبموجب انوني تقن دأ ق ، وھو مب

ا            ال لھ البیانات الشخصیة لحمایة الخصوصیة في المراحل الأولى من تصمیمھا، والامتث

  .)١ (طوال حیاتھا

ل      وعلى ذلك، ظھرت مبادرات أخرى في ھذا    ائف مث نفس الوظ سمح ب اه، ت  الاتج

Facebook   سابات ع ح ربط م وى، وال ظ المحت وى، وحف شاركة المحت ث م ن حی  م

ع     و.اجتماعیة أخرى، ولكن دون إعادة بیع معلومات المستخدمین       د مواق اء تحدی یتم إلغ

الخوادم، أي أنھ بدلاً من إجبار المستخدم على الوصول إلى الموقع من خلال خادم واحد      

twitter.comعلى سبیل المثال فیكون لھ الحریة في اختیار الخادم الذي یُناسبھ  .  

ات         ي بمتطلب شكل طبیع یفي ب ھ س وھذا الاقتراح التنظیمي مُثیر للاھتمام؛ حیث أن

ا              ي مادتھ نص ف ي ت ات، الت ة البیان ى أن  ) ٢٥(اللائحة العامة لحمای سئول   " عل وم م یق

نیة والتنظیمیة المناسبة، مثل الاسم المستعار، سواء معالجة البیانات بتنفیذ التدابیر التق  

                                                             
(1) MUSIANI (F.), Op. Cit., p. 56. 
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ادئ              ذ مب ى تنفی دف إل ي تھ سھا، والت ت المعالجة نف ائل المعالجة أو وق د وس وقت تحدی

ات   ة البیان ي        ". حمای ل ف ھ الآن مُمَثَ صالحة، لأن ھ وم ض قوت ستخدم بع ستعید الم وی

 .الشبكة

سیك           ھ، ف یاء مثل س الأش ن نف ون ع دیم    وإذا كان الآخرون یبحث ى تق ادرًا عل ون ق

ھ شاركة       . إجابات و م رك نح خاص، للتح ضیلات الأش سجیل تف ب ت ب تجن الي، یج وبالت

ول   اث والحل خمة للأبح ة ض ب  . جماعی ذا یتجن ات "وھ شفیر المعلوم رد " ت ول الف . ح

ضیلات    GAFAوالأفضل من ذلك، أنھ یزیل الاھتمام الرئیسي لـمجوعة          ة تف ي معرف ، ف

وبالتالي قد تفقد البیانات الشخصیة . ت أو معلومات عنھمالأشخاص من أجل تقدیم خدما

  .قیمتھا الاقتصادیة، ولن یكون للسوق الناشئ سبب للوجود

ات          ل المعلوم أنھا جع ن ش م م وبالإضافة إلى ذلك، یبدو أن عدم وجود وحدة تحك

دمات        ذه الخ . مركزیة، أو تجعل الاحتفاظ بالمعلومات مستحیلاً، یمثل حجة لتطویر مثل ھ

ة، ولا        وم ع ذلك، ھناك قلیل من الوعي بھذه النماذج، ولذلك یظل استخدامھا ضئیلًا للغای

ع مجموعة        افس م صعب التن ن ال اقٍ      GAFAیزال م ى نط تخدامھا عل بح اس ي أص ، الت

  .واسع

تخدام    دم اس ي ع سة، وھ شكلة معاك ي م وع ف ي الوق ك، لا ینبغ ى ذل لاوةً عل وع

ى  البیانات الشخصیة التي تؤدي أحیانًا عن     د استخدامھا بشكلٍ أخلاقي وامتثالًا للقانون إل

ومع . إنشاء خدمات وتطبیقات یرحب بھا الجمھور، وتكون مفیدة لھم على أساس یومي

سي       ستوى الفرن ى الم ذلك، یمكن اعتبار اللامركزیة في الخدمات الرقمیة حلاً، سواء عل

  .)١(أو على المستوى الأوروبي

                                                             
(1) MUSIANI (F.), Op. Cit., p. 65-68. 
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  خاتمة  
  

تنا   نا دراس د استعرض ة   لق وء حمای ي ض ة ف ة الرقمی ي الھوی ق ف وع  الح لموض

ة   "البیانات الشخصیة والخصوصیة المعلوماتیة    ة مقارن فیة تحلیلی ك  "دراسة وص ، وذل

ا       ي؛ تناولن صر الرقم في ثلاثة فصول، یسبقھم مبحث تمھیدي البیانات الشخصیة في الع

د القواعد القانونیة فیھ مفھوم البیانات الشخصیة، وملامح التعریف القانوني لھا، وتحدی

المتعلقة بھا، سواء كانت من طبیعة دولیة أكدتھا الاتفاقیات الدولیة أم من طبیعة داخلیة 

صیة،        ات الشخ رة لمعالجة البیان ة الكبی أقرھا الدستور والتشریع، فضلًا عن بیان الأھمی

  .والمخاطر الناشئة عنھا

ة   كما عرضنا في الفصل الأول من ھذه الدراسة إلى كیفیة   ي الھوی  ظھور الحق ف

ة        شریعات المقارن ي الت وطني ف وع    . الرقمیة على المستویین الدولي وال ار ن دى اعتب وم

ة               ان إمكانی لال بی ن خ یاء، م ى الأش ھذا الحق بین ما إذا كان ینتمي إلى الأشخاص أم إل

ى          صیة إل ات الشخ ن البیان إضفاء الطابع الفردي على الھویة الرقمیة، وكیف تطورت م

  . رقمیةھویة 

ة      ي الھوی ق ف ة الح ا حمای اني منھ صل الث ي الف ة ف ت الدراس ضًا تناول ذلك أی ك

ن           توریة تطورت م ة دس دھما حمای ة؛ أح ن الحمای الرقمیة، حیث اشتملت على نوعین م

ھ            ا أكدت صوصیة، وھو م احترام الخ اءً ب ة انتھ ة الفردی رورًا بالحری الحریة الشخصیة م

توري  ضاء الدس ام الق رى  . أحك ة  والأخ ھ الاتفاقی ا حددت وء م ي ض ة ف ة اتفاقی حمای

یما               ة، ولا س وانین العادی ي الق ررة ف ة المق ن الحمای الأوروبیة لحقوق الإنسان؛ فضلًا ع

ة     د الحمای رورة توحی تدعى ض ذي اس ر ال صیة، الأم ات الشخ ة بالبیان وانین المتعلق الق

  .التشریعیة المقررة بشأن الحق في الھویة الرقمیة
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ا   –لحق في الھویة الرقمیة     وتستند حمایة ا   ي رأین صیر     – ف ر الم ق تقری ى ح  عل

ة،          ة المقارن ي الأنظم ھ ف اس مفھوم المعلوماتي الذي تناولتھ الدراسة من خلال بیان أس

ومدى تأثره بالنظرة الأمریكیة للخصوصیة، مما یبدو معھ أن تقریر المصیر المعلوماتي   

  .یُشكل نظامًا قانونیًا قائمًا بذاتھ

ة        أما في ا   ي الھوی ق ف یم الح شأن تنظ لفصل الثالث، فقد تناولنا فیھ دور الدولة ب

ى              ضاء عل ارج، والق داخل والخ ي ال ھ ف ي تواجھ الرقمیة من خلال مواجھة التحدیات الت

تعادة      و الاس سعي نح ة، وال ات الخارجی ض الجھ ل بع ن قب ة م عاف الدول اولات إض مح

واط     اون الم ذلك تع ة، وك سیادة الرقمی ة لل ن    التدریجی ة أم ي حمای شاركتھ ف ن وم

ات ي     . المعلوم ق ف ررة للح ة المق ة الحمای ضمانات لكفال ن ال د م ق مزی م، تحقی ن ث وم

  .الھویة الرقمیة

تخلاص بعض          ذا الموضوع اس ي ھ تنا ف لال دراس واھتداءً بما تقدم، فقد رأینا خ

  :النتائج والتوصیات، والتي نعرض لھا على النحو التالي

  : النتائج-أولًا

ى النحو           تبین ل  ن عرضھا عل ي یمك ائج، والت نا من خلال ھذه الدراسة مجموعة من النت

  :التالي

سان             -١ وق الإن واع حق ن أن ن  . أن الحق في الھویة الرقمیة یعتبر نوع جدید م ویكم

ائط        تخدام الوس ت واس ى الانترن في تمكین كل شخص أو مستخدم من الوصول إل

تخدام    ن اس ع م د أو من ر أي تقیی ة، ویعتب الف  الرقمی رم ومخ ل مُج ت فِع الانترن

 .لجوھر حقوق الإنسان الرقمیة

ة              -٢ ق الدولی ن المواثی د م ي العدی انوني ف ة أساسھا الق سان الرقمی تجد حقوق الإن

م        ي ظل الك یما ف والوطنیة، لكنھا لا تزال تتعرض لبعض أنواع الاعتداءات، لا س
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ك نتیجة               اء ذل راد، وج شأن الأف ة   الھائل من المعلومات المتوفرة ب ة الرقمن عملی

التي تمارسھا معظم دول العالم، مما ترتب علیھ أن أضحت المعلومات الشخصیة  

تدعى الأمر ضرورة        تحت سیطرة كل من الحكومات والشركات والأفراد، مما اس

ة                سان الرقمی وق الإن ا لحق ن توفیرھ ي یمك ة الت ى الحمای ار إل ین الاعتب النظر بع

 .على المستویین الدولي والوطني

ة      أن  -٣ ع الھوی ل م ط، وتتكام ي فق ضاء الالكترون ي الف د ف ة تتواج ة الرقمی الھوی

ة        ب سجلات الأحوال المدنی دث     . المدنیة التي ترد بموج د تح ى ق ت الأول وإن كان

 .أثارًا إلا أنھا تنعكس في الواقع على الأخرى

صیة،          -٤ ات الشخ ى البیان ة عل ة الرقمی بحت الآن     یرتكز الحق في الھوی ي أص والت

ي        في جوھر  ال الرقم ي المج ات ف ي     .  اھتمامات الحكوم ة ف الغ الأھمی ا دور ب ولھ

 .تمثیل الشخص في الفضاء المعلوماتي، وممارسة الحقوق والحریات الرقمیة

ن أن  . لا توجد سلطة معنیة تتدخل في إسناد عناصر الھویة الرقمیة   -٥ وبالتالي یمك

شكلٍ     ور ب احبھا، أو تتط ددھا ص اییر یح ى مع ة إل ستند الھوی ن ت ستقل ع م

 .الشخص، أو حتى یمكن دمجھا مع ھویات أخرى تتعلق بنفس الشخص

ات            -٦ ا الجھ ت بھ ى اعترف أن الھویة الرقمیة قد یتم التعامل بھا في إطار رسمي مت

راد       املات الأف ي تع والھیئات والمؤسسات العامة، وقد تتم في إطار غیر رسمي ف

وان   .أو بین الأشخاص الخاصة    د عنا  IPوأن عن د أح رائن     یع صر مجموعة الق

 .التي تتیح التعرف على مستخدم الإنترنت

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من قبل المحكمة    ) ٨(سمح تفسیر المادة     -٧

ھ          شخص وبیانات ور ال ي لتط اط حقیق ور ارتب سان بظھ وق الإن ة لحق الأوروبی

ر     . الشخصیة دأ تقری صیر  وبالتالي، فإن الاستقلال الشخصي، المترجم إلى مب  الم
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المعلوماتي، یوفر أساسًا ثابتًا مستقرًا لحمایة ھویة الإنسان في مواجھة معالجة     

 .البیانات الشخصیة

ضمن           -٨ ث ت ة؛ حی  إن حمایة الھویة الرقمیة مرتبط بحمایة الخصوصیة المعلوماتی

ة         ب الاجتماعی ى الجوان ولا . الحیاة الخاصة جوانب من تطور الشخص وصولاً إل

لات،     ) ٨(تي توفرھا المادة   تقتصر الحمایة ال   زل والمراس ى المن ة عل من الاتفاقی

رد والآخرین،                  ین الف ة تفاعل ب ق منطق شخص، وتخل ع ال ن أن تتحرك م بل یمك

 .وحتى في الأماكن العامة، یمكن أن تندرج تحت الحیاة الخاصة

توریة،               -٩ ة الدس د الحمای ة؛ فتوج ة الرقمی ي الھوی ق ف ررة للح ة المق تتنوع الحمای

ث رأ  ب      حی اس المناس ي الأس صیة ھ ة الشخ توري أن الحری س الدس ى المجل

اس         د الأس رًا لیج ة، وأخی لحمایة البیانات الشخصیة، ثم تطور إلى الحریة الفردی

 .المناسب لھ في احترام الخصوصیة

ھ    -١٠ تندت إلی ذي اس اس الأول ال صي  الأس تقلال الشخ رام الاس ي احت ق ف د الح  یع

سا وق الإن ة لحق ة الأوروبی م  المحكم ن ث صیة، وم ات الشخ ا للبیان ي حمایتھ ن ف

صیر              . الھویة الرقمیة  ر الم ق تقری ى ح ة عل اس أداة الحمای تقر أس ك اس وبعد ذل

 .المعلوماتي الذي استحوذ على جانب كبیر من الأھمیة في ھذا المجال

ث   -١١ ة؛ حی ة الرقمی ي الھوی ق ف یم الح ي تنظ ة ف الغ الأھمی ة دورًا ب ارس الدول  تم

ن    د م ھ العدی ة      تواج تعادة التدریجی ولى الاس ة، وتت ة والفنی دیات القانونی التح

ن             اون م ن التع للسیادة الرقمیة من خلال المبادرات الدولیة والأوروبیة، فضلًا ع

  .جانب الأفراد في تنظیم الحق في الھویة الرقمیة
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  : التوصیات-ثانیًا

ك   -١ ة؛ وذل ة الرقمی ي الھوی ق ف ة للح رار الحمای صري إق شرع الم ب بالم ن نھی  م
م       انون رق ى الق شریعي عل دیل ت ال تع لال إدخ سنة ) ١٥١(خ شأن ٢٠٢٠ل م ب

بكة          ى ش ي عل رّف رقم حمایة البیانات الشخصیة، بما یسمح بمنح كل شخص مع
ع                  ھ م ار الرسمي لتعاملات ي الإط صي ف تخدام الشخ ق الاس الانترنت یُمكنھ من ح

 .الجھات والھیئات والمؤسسات الحكومیة

سلطة التنفیذ    -٢ م            نناشد ال انون رق ة للق دار اللائحة التنفیذی سرعة إص ة ب ) ١٥١(ی
 .م بشأن حمایة البیانات الشخصیة لتفعیل أحكام ھذا القانون٢٠٢٠لسنة 

ي              -٣ ق ف ة لممارسة الح ضوابط اللازم ود وال نوصي المشرع المصري بوضع القی
ة        صوصیة المعلوماتی ة الخ ل حمای ا یكف ة بم ة الرقمی ف   .الھوی د التكیی وتحدی

انوني  وان الق ة       IPلعن ى الھوی ا عل ن خلالھ ستدل م ي ی رائن الت ن الق و م  فھ
 .الرقمیة، ولیس من البیانات الشخصیة

لطة          -٤ ین س نأمل من المشرع المصري الموازنة بین حق الفرد في ھویة رقمیة وب
 .الدولة في المحافظة على النظام العام

ت        -٥ ة، أو اس ة الرقمی ال الھوی ل انتح ي  نھیب المشرع المصري بتجریم فع خدامھا ف
داء        اطر الاعت ة مخ ارمة لمواجھ اتٍ ص ى عقوب نص عل شروع، وال ر م شاط غی ن

 .على البیانات الشخصیة

ن              -٦ ك م ة؛ وذل ة الرقمی ي الھوی ق ف ة الح ال حمای ي مج دولي ف اون ال نوصي بالتع
ع مجموعة      اق م ي       GAFAخلال ابرام میث ل ف ي تعم شركات الت ن ال ا م  وغیرھ

ا  ضاه التع تم بمقت ة، ی ال التقنی ةمج ة الحمای ق فاعلی دم  . ون لتحقی تم ع ث ی بحی
ة     . التعامل بشكل غیر رسمي مع بیانات المستخدمین       ع أجھزة الدول سیق م والتن

 .في سبیل حمایة الأمن المعلوماتي
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  قائمة المراجع
  

  : المؤلفات العربیة-أولًا

 ستخدمي   / د ة لم صوصیة المعلوماتی ة الخ ي، حمای د البقل صطفى أحم ن م أیم

ي  ت ف د   الإنترن ة، المجل ة القانونی ة، المجل ارة الإلكترونی ات التج ة متطلب مواجھ

 .١٠٣٤م، ص ٢٠٢١، )٤(، العدد )٩(

 صیة    / د ات الشخ ة للبیان ة القانونی اق الحمای امي، نط د التھ د الواح امح عب س

ا   ن معالجتھ صیریة ع سئولیة التق اراتي "والم انون الإم ي الق ة ف ة "دراس ، مجل

وق  )٦٧(، العدد )٨(، المجلد   البحوث القانونیة والاقتصادیة   ة  –، كلیة الحق  جامع

 .٦١٥م، ص ٢٠١٨المنصورة، دیسمبر 

 ع والإباحة          / د ین المن ات ب داول المعلوم ة ت اطر، حری ف خ دراسة  " شریف یوس

صر،    "مقارنة   م، ص ٢٠١٥، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، م

٨ . 

 صوص      / د ي الخ ق ف ة الح اطر، حمای ف خ ریف یوس ة  ش ة  (یة المعلوماتی دراس

، مجلة البحوث القانونیة )تحلیلیة لحق الاطلاع على البیانات الشخصیة في فرنسا

دد    )٥(والاقتصادیة، المجلد    وق   )٢(، الع ة الحق ل    –، كلی صورة، إبری ة المن  جامع

 .١٦م، ص ٢٠١٥

 وث         / د ي للبح ز العرب ة، المرك ة الھوی ة وأزم ة الرقمی ان، المواطن لاح عثم ص

 .١٩م، ص ٢٠٢٠، )٦٧(ت، العدد والدراسا

 د  / د ھ راش ارق جمع ي     ط صیة ف ات الشخ صوصیة البیان ة لخ ة القانونی ، الحمای
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ق    –العصر الرقمي، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق       اھرة، ملح ة الق  جامع

 .٢١٠م، ص ٢٠١٩، )٩٢(بالعدد 

 صیة  / د ات الشخ صادق، البیان د ال ادل عب اد  : ع رن الح ط الق ى نف صراع عل ي ال

د       تراتیجیة، المجل سیاسیة والاس ات ال رام للدراس ز الأھ شرین، مرك ، )٢٧(والع

 .١٢م، ص ٢٠١٨، أبریل )٢٨٧(العدد 

 دد  / د ي، الع ة العرب ة، مجل ة العولم ة وثقاف سمي، الھوی د االله الج ، )٥٦٠(عب

 .١٠٠م، ص ٢٠٠٥الكویت، 

 ائل ا  / د ر وس ات عب ادل المعلوم داول وتب ة ت عد االله، حری سعد س ده م صال عب لات

امس     دد الخ ة، الع ات القانونی ة الدراس دولي، مجل ستوى ال ى الم ة عل الحدیث

وق     ارس    –والخمسون، الجزء الثاني، كلیة الحق یوط، م ة أس م، ص ٢٠٢٢ جامع

٥٦٤. 

 دیات               / د ي ضوء تح ة ف ة الرقمی ة للھوی كلثوم بییمون، السیاقات الثقافیة الموجھ

ى ا      ة     المجتمع الشبكي من التداول الافتراضي إل ة العربی ة، المجل لممارسة الواقعی

 .٧٦م، ص ٢٠١٦، )٣٤-٣٣(لعلم الاجتماع، العددان 

 صیة        / د ات الشخ ة   : محمد أحمد سلامة مشعل، الحق في محو البیان دراسة تحلیلی

ي      اد الأوروب ات بالاتح ة البیان ة حمای وء لائح ي ض اكم  GDPRف ام المح  وأحك

صا    وق   الأوروبیة، مجلة الدراسات القانونیة والاقت ة الحق ة   -دیة، كلی ة مدین  جامع

 .١٢م، ص ٢٠١٧، )٢(، العدد )٣(السادات، المجلد 

 ضة          / د ة، دار النھ شفافیة الإداری ى ال سریة إل ن ال ي، م د الجمیل د الواح د عب محم

 .م٢٠١٣العربیة، القاھرة، 
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 صر            / د ي الع سة ف ة للمؤس ة الرقمی شكیل الھوی دیات ت ات وتح ایر، مقوم مفیدة ط

ة   ي، المجل د   الرقم ة، المجل وم الإعاق ا وعل ة للتكنولوجی دد ، )٢(العلمی ، )٤(الع

 .٢٠٨م، ص ٢٠٢٠

  ،م٢٠١٢المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، القاھرة. 

  ،م٢٠٠٨المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة. 

  : المؤلفات الفرنسیة-ثانیًا

 ABOUT (I.), DENIS (V.), Histoire de l’identification des 

personnes, La Découverte, 2010, p. 32-55. 

 AÏDAN (G.), DEBAETS (E.), L’identité juridique de la 

personne humaine, Actes du colloque organisé à l’Université 

Paris 1-Panthéon-Sorbonne le 1er octobre 2009, 

L’Harmattan, 2013. 

 ATIAS (C.), CABAL (C.), EDELMAN (B.) et al., L’individu 

face aux nouvelles technologies : surveillance, identification 

et suivi, Actes du colloque international des 10 et 11 

novembre 2004 à Lausanne, Institut Suisse de droit 

comparé, Schulthess, 2005. 

 BACHELET (M.), Les droits de l'homme à l'ère du 

numérique : peuvent-ils changer les choses?, Discours 

liminaire de Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des 



 

 

 

 

 

 ٧٠١

Nations Unies aux droits de l'homme, Japan Society, New 

York, 17 oct. 2019. 

 BEHAR-TOUCHAIS (M.), MARTIAL-BRAZ (N.), 

RIFFARD (J.-F.), Les mutations de la norme, Economica, 

Paris, 2011. 

 BELLANGER (P.), Les données personnelles: une question 

de souveraineté, Le Débat, 2015/1, n°183, p. 14-25. 

 BENSOUSSAN (G.), Éditorial, Revue d’Histoire de la 

Shoah, 2005. 

 BENYEKHLEF (K.), TRUDEL (P.), État de droit et 

virtualité, Montréal, Thémis-CRDP, 2009. 

 BIGOT (CH.), Protection pénale des droits de la 

personnalité "Usurpation d'identité numérique", Chapitre 

441, Dalloz, Paris, 2020.  

 BIOY (X.), L’identité de la personne devant le Conseil 

constitutionnel, RFDC, janv. 2006, n° 65, p. 73-95. 

 BIOY (X.), Le concept de personne humaine en droit public 

"Recherche sur le sujet des droits fondamentaux", Dalloz, 

Paris, 2003. 

 BIOY (X.), Le libre développement de la personnalité en 



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

droit constitutionnel, Essai de comparaison (Allemagne, 

Espagne, France, Italie, Suisse), RIDC, 2003/1, mars 2003, p. 

136-137. 

 BIOY (X.), Les libertés et droits fondamentaux : quel 

devenir pour le droit constitutionnel ?, Politeia, Décembre 

2016, n° 30, p. 329 

 BLANC-GONNET JONASON (P.), Protection de la vie 

privée et transparence à l’épreuve de l’informatique : droit 

français, droit suédois et directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995, Paris XII, 2000. 

 BLÉRY (C.), Securigreffe: l’identité numérique judiciaire 

opposable est née, JCPG, n°9-10, 2016, p. 256. 

 BON (P.), MAUS (D.), Les grandes décisions des cours 

constitutionnelles européennes, Dalloz, Paris, 2008, p. 256-

258, n° 55. 

 BORRILLO (D.), LOCHAK (D.), La liberté sexuelle, P.U.F., 

Paris, 2005. 

 BOURCIER (D.), De l'intelligence artificielle à la personne 

virtuelle : émergence d'une entité juridique ?, January 2001, 

Droit et Societe, no 49, p. 865. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

 BOURG (D.), Sujet, personne, individu, Droits, 1991. 

 BRUGUIERE (J.-M.), GLEIZE (B.), Droits de la 

personnalité, Ellipses, 2015. 

 BUSIA (G.), LUCIANI (M.), Italie – Constitution et vie 

privée, A.I.J.C., 2000, p. 306. 

 BUTAVAND (Q.), DUVAL (L.) ET PAQUIER (Y.), 

Chronique de jurisprudence des droits numériques 2016-

2017, OpenEdition Journals, 2017. 

 CABRILLAC (R.), Libertés et droits fondamentaux, Hors 

collection Dalloz, mai 2017. 

 CARBONNIER (J.), Droit et informatique : l’hermine et la 

puce, Masson, Paris, 1992. 

 CARBONNIER (J.), Flexible droit : pour une sociologie du 

droit sans rigueur, L.G.D.J., Paris, 2001 

 CARELY (C.), et MICHELEZ (E.), "Ubérisation" et 

numérisation ne réussiront pas sans confiance, Dr. et patr., 

n°254, 1er janv. 2016. 

 CASSUTO (TH.), Usurpation d'identité numérique, AJ 

Pénal, 2010.  

 CASTETS-RENARD (C.), Google et l’obligation de 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

déréférencer les liens vers les données personnelles ou 

comment se faire oublier du monde numérique, RLDI, 

n°106, 1er juil. 2014, p. 68-75. 

 CATALA (P.), Ébauche d’une théorie juridique de 

l’information, D., chron., 1984. 

 CHERIF (A.), Introduction des nouvelles technologies et 

changements organisationnels au sein du ministère français 

des Finances: l’exemple de la mécanographie (des années 

1930 aux années 1970), Entreprises et Histoires, 2014. 

 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, P.U.F., Paris, 2007. 

 COSTES (L.) et MARCELLIN (S.), Lamy Droit du 

numérique (Guide), 2009. 

 COSTES (L.), Assemblée nationale: rapport d’information 

sur le marché unique numérique, RLDI, n°144, 1er jan. 

2018, p. 37-38. 

 COSTES (L.), Éclairage, RLDI, n°137, 1er mai 2017, p. 9. 

 COSTES (L.), Premiers contours du projet de loi sur la 

confiance dans l’information, RLDI, n°145, 1er fév. 2015, p. 

3-4. 

 COSTES (L.), Un marché unique numérique pour l’Europe: 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

16 initiatives de la Commission, RLDI, n°115, 1er mai 2015, 

p. 25. 

 COUDRAY (L.), La protection des données personnelles 

dans l’Union européenne: naissance et consécration d’un 

droit fondamental, Dudweiler, Éd. Universitaires 

européennes, 2010. 

 CRUCIS (H.-M.), Le Parlement face aux sciences et 

technologies, A.J.D.A., 1991, p. 448-455. 

 DAOUD (E.), TROUVÉ (M.), et CHAUVIÈRE (E.), Libertés 

fondamentales et protection des données personnelles, Lamy 

dr. aff., n°87, 1er nov. 2013. 

 DE TERSSAC (G.), La théorie de la régulation sociale : 

repères introductifs, Revue Interventions économiques, 

n°45/2012, 1er mai 2012, p. 1. 

 DEBAETS (E.), Le droit à la protection des données 

personnelles. Recherche sur un droit fondamental, Paris-I-

PanthéonSorbonne, 2014.  

 DEHARO (G.), L'identité numérique dans les procédures 

judiciaires, Dans Les Cahiers du numérique 2011. 

 DELCAMBRE (A.), Huit médias français s’allient à 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

Facebook contre les "fake news", Le Monde, 6 fév. 2017, 

article en ligne.  

 DELPEREE (F.), Itinéraires d’un constitutionnaliste, 

L.G.D.J., 2007.  

 DESCOMBES (V.), Les embarras de l’identité, Gallimard, 

Paris, 2013, p. 90. 

 DESGENS-PASANAU (G.), FREYSSINET (E.), L’identité à 

l’ère numérique, Dalloz, Paris, 2009. 

 DETRAIGNE (Y.), ESCOFFIER (A.-M.), La vie privée à 

l’heure des mémoires numériques. Pour une confiance 

renforcée entre citoyens et société de l’information, Rapport 

n° 441 du Sénat fait au nom de la commission des Lois, 

annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 2009. 

 DEVEZE (J.), FRAYSSINET (J.), LUCAS (A.), Droit de 

l’informatique et de l’Internet, P.U.F., Paris, 2001. 

 DRYGAJLO (A.), Biométrie et documents d’identité: 

SécurIT, 28 août 2006. 

 DUBEY (G.), Sur quelques enjeux sociaux de l'identification 

biométrique, Mouvements, 2010. 

 DUBOUT (E.), MAITROT DE LA MOTTE (A.), L’unité des 



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

libertés de circulation. In varietate concordia ?, Bruxelles, 

Bruylant, 2013. 

 EDELMAN (B.), La Cour européenne des droits de l’homme 

: une juridiction tyrannique ? », D., 17 juill. 2008. 

 EDELMAN (B.), Naissance de l’homme sadien, D., avril 

2009, n° 49, p. 107-133. 

 ESCANDE (P.), Les taxis autonomes de Google sur la grille 

de départ, Le Monde Économie, 20 déc. 2017. 

 EVAIN (S.), Le principe de sauvegarde de la dignité et le 

respect de l’identité de la personne humaine en droit public 

français, Cergy-Pontoise, 1999. 

 EYNARD (J.), Les données personnelles. Quelle définition 

pour un régime efficace ? Michalon, Paris, 2013.  

 FANNY (G.), Représentation de soi et identité numérique 

Une approche sémiotique et quantitative de l'emprise 

culturelle  du web 2.0, Réseaux, La Découverte, Paris, 2009. 

 FARCIS (S.), Données biométriques : L’inde le doigt dans 

l’œillère, Libération, 30 mars 2018. 

 FÉRAL SCHUHL (C.), La collecte de la preuve numérique 

en matière pénale, AJ pénal 2009. 115. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

 FORCADE (O.), "Objets, approches et problématiques 

d'une histoire française du renseignement : un champ 

historiographique en construction", Histoire, économie & 

société 2012. 

 FOREST (D.), L’identité numérique : un concept 

introuvable, ESI, avril 2011, n° 357, p. 135. 

 FORÊT (É.), Il y aura bientôt plus de morts que de vivants 

sur Facebook, France Inter, 31 oct. 2017, article en ligne; 

Voir: 

 FOUCAULT (M.), Sécurité, territoire, population : cours au 

collège de France (1977-1978), Gallimard-Seuil, Paris, 2004. 

 FRAYSSINET (J.), La traçabilité des personnes sur 

l’Internet, Droit et patrimoine, n° 93, mai 2001. 

 FRAYSSINET (J.), Le Conseil constitutionnel et la loi 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 92- 

316 DC, 20 janvier 1993), RFDC 1993, n° 14, p. 396. 

 GALLMEISTER (I.), État et capacité des personnes, Rép. 

Civ., juin 2016, rub. 38-54. 

 GEORGES (F.), L'identité numérique dans le web 2.0, Le 

mensuel de l'Université, n°27, juin 2008, article en ligne; 



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

Voir: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01575199/document. 

 GIROT (J.-L.), Le harcèlement numérique, Dalloz, Paris, 

2005. 

 GROFFE (J.), La mort numérique, Recueil Dalloz, 2015. 

 GUILLIEN (R.) VINCENT (J.), Lexique de termes 

juridiques, Dalloz, Paris, 2007. 

 GUTMANN (D.), Le sentiment d’identité. Étude de droit des 

personnes et de la famille, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 455. 

 ISAAC (H.), La donnée numérique, bien public ou 

instrument de profit, Pouvoirs, 2018. 

 ITEANU (O.), L’identité numérique en question, Eyrolles, 

Paris, 2008. 

 JOSSERAND (L.), La personne humaine dans le commerce 

juridique, D. 1932. 

 KAPLAN (D.), Informatique et libertés, 2e éd. FYP., 2010. 

 KAYSER (P.), La protection de la vie privée par le droit. 

Protection du secret de la vie privée, 3e éd., Économica, 

Paris, 1995. 

 LACOSTE (J.-M.), Pour une pleine et entière 



 

 

 

 

 

 ٧١٠

reconnaissance du droit à la protection des données à 

caractère personnel, Toulouse-I-Capitole, 2008. 

 LALOUETTE (J.), L’État et les cultes, La Découverte, 2005. 

 LAZZAROTI (O.), OLAGNIER (P.-J.), L’identité entre 

ineffable et effroyable, Armand Colin, Paris, 2011. 

 LEPAGE (A.), Droits de la personnalité, 2009, actu. 2018. 

 LEROYER (A.-M.), Vie privée et liberté d'expression : 

exercice pratique de mise en balance, RTD civ., 2022, P. 106. 

 LESAULNIER (F.), L’information nominative, Paris-II-

Panthéon-Assas, 2005. 

 LESAULNIER (F.), La définition des données à caractère 

personnel dans le règlement général relatif à la protection 

des données personnelles, Dalloz IP/IT, 2016. 

 LEVI-STRAUSS (C.), L’identité :Séminaire 

interdisciplinaire 1974-1975, 6e éd. P.U.F., Paris, 2010. 

 LOISEAU (G.), Droits de la personnalité, Légipresse, 2020.  

 MAHABIR (L.-A.), L’identité personnelle et les réseaux 

sociaux¸ Paul-Cézanne Aix-Marseille, 2014.  

 MALLET-BRICOUT (B.), FAVARIO (T.), L’identité, un 

singulier au pluriel, Dalloz, Paris, 2015. 



 

 

 

 

 

 ٧١١

 MALLET-POUJOL (N.), FRAYSSINET (J.), Exploitation 

économique des données personnelles et protection de la vie 

privée, LEGICOM, 2009/2, n° 43, p. 69 et s. 

 MARGUENAUD (J.-P.), La Cour européenne des droits de 

l’homme, 7ème éd., Dalloz-Sirey, Paris, 2016. 

 MARGUÉNAUD (J.-P.), L'apothéose du droit à la 

réputation, RTD Civ., 2008, p. 648. 

 MARGUENAUD (J.-P.), Le droit à la vie privée sociale, 4e 

éd., P.U.F., Paris, 2007. 

 MARINO (L.), Les nouveaux territoires des droits de la 

personnalité, Gaz. Pal., 2007. 

 MAROT (P.-Y.), Les données et informations à caractère 

personnel. Essai sur la notion et ses fonctions, Nantes, 2007. 

 MARZANO (M.), Le mythe du consentement. Lorsque la 

liberté sexuelle devient une forme de servitude volontaire, 

D., avril 2009, n° 48, p. 109-130. 

 MATHIEU (B.), VERPEAUX (M.), Chronique de 

jurisprudence constitutionnelle, LPA, 2 juin 1993, n° 66, p. 

5. 

 MAXIMIN (N.), La CNIL consulte sur les droits numériques 



 

 

 

 

 

 ٧١٢

des mineurs, Dalloz actualité, 4 mai 2020. 

 MAZEAUD (V.), La constitutionnalisation du droit au 

respect de la vie privée, Nouveaux cahiers du Conseil 

constitutionnel, n° 48, juin 2015. 

 MERLAND (L.), L’identité civile des personnes: Is big data 

beautiful ?, RLDI, 1er déc. 2015, n°121, p. 37-39. 

 MONTEIL (M.), L'usurpation d'identité à l'épreuve du 

numérique, Rec. Dalloz, Paris, 2020.  

 MONTERO (E.), Droit des technologies de l’information. 

Regards prospectifs, Cahiers n° 16 du Centre de recherches 

informatique et droit, Bruxelles, Bruylant, 1999. 

 MUCCHIELLI (A.), L’identité, « Que sais-je ? » P.U.F., 

Paris, 2013. 

 MUIR WATT (H.), Le sentiment d’identité (Étude de droit 

des personnes et de la famille, Rev. crit. DIP, 2000. 

 MUSIANI (F.), Les architectures P2P : une solution 

européenne originale pour la protection des données 

personnelles ?, Réseaux, 2015/1, n°189, p. 50-52. 

 MUTELET (V.), VASSEUR-LAMBRY (F.), Qui suis-je ? 

Dis-moi qui tu es: l’identification des différents aspects 



 

 

 

 

 

 ٧١٣

juridiques de l’identité, Arras, Artois presses université, 

2015. 

 NOIRIEL (G.), L’identification. Génèse d’un travail d’État, 

Belin, « Socio-histoires », 2007. 

 PAUL (C.), Du droit et des libertés sur l’Internet. La 

corégulation, contribution française pour une régulation 

mondiale, Rapport au Premier Ministre, La Documentation 

Française, mai 2000. 

 PENA-SOLER (A.), À la recherche de la liberté personnelle 

désespérément, in Renouveau du droit constitutionnel : 

mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz-

Sirey, 2007. 

 PÉRONNE (G.), L’adresse IP est bien une donnée à 

caractère personnel, obs. sous CJUE, n° C-582/14, 19 oct. 

2016, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland et C. 

Cass., 1ère Ch. civ., n°15-22.595, 3 nov. 2016, Dalloz IP/IT, 

2017, p. 120-123. 

 PEYROU (S.), La protection des données à caractère 

personnel au sein de l’UE : des enjeux économiques et 

sécuritaires encadrés par le législateur sous le contrôle du 

juge, R.D.P., 2016, n° 1, p. 58. 



 

 

 

 

 

 ٧١٤

 PIATTI (M.-C.), Les libertés individuelles à l’épreuve des 

NTIC, P.U.L., 2001, p. 55. 

 PIERRE (J.), Génétique de l’identité numérique, Les 

Cahiers du numérique, 2011/1, vol. 7, p. 15-19. 

 PINI (J.), Identité (s), Actes de colloque, Aix-Marseille, 

P.U.A.M., 2010, p. 33. 

 POULLET (Y.), La loi des données à caractère personnel: 

un enjeu fondamental pour nos sociétés et nos démocraties 

?, LEGICOM, Janv. 2009. 

 PUYUELO (R.), Journaux "extimes" et communauté de 

l’anonyme, EMPAN, n°176, 2009, p. 30-36. 

 QUESNEL (M.), La protection de l’identité constitutionnelle 

de la France, Paris, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et 

constitutionnelle, 2015. 

 RENCHON (J.-L.), Les droits de la personnalité, Bruylant, 

2009. 

 RIGAUX (F.), La protection de la vie privée et des autres 

biens de la personnalité, L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1990. 

 ROCHELANDET (F.), Économie des données personnelles 

et de la vie privée, La Découverte, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٧١٥

 ROCHFELD (J.), Les grandes notions du droit privé, 2e éd., 

P.U.F., Paris, 2013. 

 RODOTA (S.), Nouvelles technologies et droits de l'homme: 

faits, interprétations, perspectives, Mouvements, 2010, n° 

62, p. 55-70. 

 ROJINSKY (C.), Cyberespace et nouvelles régulations 

technologiques, D., 2001, p. 844-847. 

 ROMAN (D.), Le corps a-t-il des droits que le droit ne 

connaît pas ? La liberté sexuelle et ses juges : étude de droit 

français et comparé, D., 9 juin 2005, n° 23, p. 1508-1516. 

 ROOSENDAAL (A.), Digital Personae and Profiles as 

Representations of Individuals, Privacy and Identity 

Management for Life, Springer, Berlin, 2010. 

 SABBAH (J.), L’appréhension de l’identité sur Internet, 

RLDI, fév. 2014, n° 101, p. 99. 

 SAENKO (L.), Le nouveau délit d’usurpation d’identité 

numérique, RLDI, no 72, 2011, p. 63.  

 SAGNE (V.), L’identité de la personne humaine, Toulouse-

1-Capitole, 2003. 

 SCHMIDT (E.), et COHEN (J.), À nous d’écrire l’avenir, éd. 



 

 

 

 

 

 ٧١٦

Denoël, 2013. 

 SUDRE (F.), À propos du dynamisme interprétatif de la 

Cour européenne des droits de l’homme, JCPG, n° 28, 2001. 

 SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de 

l’homme, 13e éd., P.U.F., Paris, 2016. 

 TELLER (M.),  Les difficultés de l'identité numérique : 

quelle qualification juridique pour l'adresse IP ?, Recueil 

Dalloz, 2009. 

 TERRÉ (F.), introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 

2009. 

 TGI Saint-Brieuc, 6 sept. 2007, Ministère public, SCPP, 

SACEM c/ J.-P., Juris-Data, 2007-349373. V. C. Caron, 

Qualification de l'adresse « IP » : état des lieux 

jurisprudentiel, CCE, n° 12, déc. 2007, comm. 144. 

 TRUDEL (P.) et al., Droit du cyberespace, Centre de 

recherche en droit public, Montréal, 1997. 

 TÜRK (A.), Rapport n° 218 sur le projet de loi relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 



 

 

 

 

 

 ٧١٧

aux libertés, déposé le 19 mars 2003 à la Présidence du 

Sénat, p. 47. 

 VAN DROOGHENBROECK (S.), PICOD (F.), Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire 

article par article, Bruxelles, Bruylant, 2018. 

 VINCENT (E.), UNTERSINGER (M.), La guerre discrète 

de la preuve numérique, Le Monde, Publié le 14 avril 2018, 

p. 10. 

 VIVANT (M.), Cybermonde : droit et droits des réseaux, 

JCPG, 1996, p. 401  

 VIVANT (M.), Un principe de finalité, Lamy Droit du 

numérique, 2017. 

 WACHSMANN (P.), Libertés publiques, 7e éd., Dalloz, 

Paris, 2013. 

 WEBER (A.), Droit de l’internet: à la recherche des pierres 

angulaires, Expertises, 1996. 

 : المؤلفات الإنجلیزیة-ثالثًا

 CLARKE (R.), The digital persona and its application to 

data surveillance, The Information Society, 1994. 

 FINCH (K.), Welcome to the Metropticon: Protecting 



 

 

 

 

 

 ٧١٨

Privacy in a Hyperconnected Town, Fordham Urb. L. J., 

vol. 41, n°5, mars 2016, p. 1590. 

 KOEHLER (J.), Fraley V. Facebook: The Right of Publicity 

in Online Social Network, Berkeley Technology Law 

Journal, University of California, Berkeley, 2013, vol. 28, p. 

963-1002. 

 KRAMER (C.), Deep web, All the mysteries and secret 

behind the hidden side of the internet, 1ère éd., Cultura, 

2014. 

 NIMMER B. (M.), The Right of Publicity, Law and 

Contemporary Problems, 1954, vol. 19, n°2, p. 203. 

 WARREN (S.D.), BRANDEIS (L. D.), “The Right to 

Privacy”, Harvard Law Review, 15 décembre 1890, vol. IV, 

n° 5, p. 205. 

  


